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                    كلمة شكر و تقدير

بفضل االله و عونه تم إنجاز هذا العمل الذي أسأله أن يجعله خالصا     
.                                       لوجهه الكريم 

 بالشكر الجزيل إلى الأستاذينو يسعدني بعد حمد االله و شكره أن أتقدم   
الإشراف الذي قبل  رحمه االله حمامدة محمد الطاهر لأستاذا :ينالمشرف

                على هذا العمل و لم يبخل علي بالنصائح و التوجيهات 
الأستاذ نموشي فاروق الذي لم يتردد في دعمي و قبوله متابعة  و 

.                                  الإشراف على المذكرة 
لملائمة إلى والدي الكريمين الذين عملا جاهدا على توفير الظروف ا 

                                .  طوال مسيرتنا الدراسية 
    إلى أخواي عبد الرحمان و محمد صديق                      

.إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد  



 أ 

 

                                                                المقدمة                           
                                                                                                                                                     

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،بدأ التفكير في وضع نظام اقتصادي عالمي جديد ، احتل الجانب      
ة ،و هذا لتجنب التجاري منه مكانة هامة من خلال التفكير في إنشاء منظمة تعنى بالشؤون التجارية الدولي

الأوضاع التي كانت سائدة قبل تلك الفترة و التي عرفت تراجعا كبيرا في حجم التجارة الدولية نتيجة 
و هو ما أدى بكثير  التزايد الشديد للحواجز و القيود ،بإقامة سياج منيع في وجه حرية التجارة الدولية ،

ى التفكير في إيجاد صياغة لنظام تجاري جديد يتم من الدول و على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية إل
فيه إرساء قواعد الحرية التجارية و بلورتها على أرض الواقع بقيام منظمة عالمية للتجارة ،و لكن هذا 

                                                                 .                المشروع قد قوبل بالفشل و الرفض
و بالموازاة مع الرفض الذي لقيه قيام هذه المنظمة فقد تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات    

قوانين التجارة الدولية و العمل على  وضع جهةمن  مزدوج،الجمركية و التجارة و التي قامت بدور 
جولات تفاوضية من  ةهذه الاتفاقية ثماني و قد شهدت.و من جهة أخرى التحرير التدريجي لها  احترامها ،

 ،على الإطلاق  أجل تحقيق المزيد من التحرير للتجارة الدولية،و تعتبر جولة أورغواي آخر هذه الجولات
سبب قصور هذه الاتفاقية في أداء مهامها و تطبيق مبادئها عمليا و مخالفة مؤسسيها لقواعدها استخلفت بف

و التي تعتبر أوسع  المنظمة العالمية للتجارة ب ديدا إثر عقد قمة مراكشبعد عقد جولة أوروغواي و تح
ليضاف إلى التنظيم الاقتصادي العالمي الجديد لبنة نطاقا و أكثر إلزامية للدول الأعضاء و أكثر شمولية ، 

ية في جديدة تدعم دوره في إعادة هيكلة النظام الدولي الاقتصادي و التجاري الحديث ،و إحداث نقلة نوع
فقد ظلت تجارة  التجارة الدولية بإدراج موضوع الخدمات في التجارة الدولية لأول مرة على الإطلاق،

و يأتي إدراج الخدمات .و التجارة  الجمركية الخدمات عبر الحدود بعيدة عن الاتفاقية العامة للتعريفات
نة الكبيرة التي أصبحت تحتلها جدول أعمال جولة أورغواي لتأخذ نصيبها من التحرير نظرا للمكا ضمن

                                                                                     .    ضمن التجارة الدولية 

و الجزائر لم تكن بمنأى عن هذه التحولات العالمية فقد حاولت كغيرها من الدول النامية الانضمام إلى    
و التي تحولت فيما بعد إلى -في الجزء الثاني من الثمانيناتتعريفات الجمركية و التجارة الاتفاقية العامة لل

كنتيجة حتمية للظروف الصعبة الداخلية و الخارجية السائدة آنذاك و لموجة  -المنظمة العالمية للتجارة
                                                                .        الإصلاحات التي بدأت في الظهور في تلك الفترة 

أهم ما ميز المنظمة العالمية  بين تجارة الخدمات منلو حسب ما سبق ذكره تعتبر الاتفاقية العامة       
المكانة  و تستمد هذه الاتفاقية أهميتها من.للتجارة إضافة إلى الاتفاقيات الجديدة الأخرى التي رافقتها

في التجارة الدولية للدول المتقدمة و حتى للدول النامية التي عرفت تطورا الخدمات الكبيرة التي تحتلها 
و تعتبر الخدمات المالية أبرز عناصر هذه الاتفاقية و ذلك  .المجالملحوظا في السنوات الأخيرة في هذا 

  :رئيسيةأنشطة  ةو قد صنفت هذه الاتفاقية الخدمات المالية إلى ثلاثلأهميتها في النمو الاقتصادي، نظرا 



 ب 

 

                                 .التأمينخدمات  المصرفية و المالية، الخدماتالخدمات المقدمة ضمن الأسواق 
 و في إطار استعداد الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تشكل هذه الاتفاقية أهمية بالغة لها،  

و دوره في تعبئة الموارد و تحقيق  ظام الاقتصادي الجزائريي ضمن الننظرا لأهمية الجهاز المصرف
فهو يشكل حلقة الربط الأساسية بين مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل الحركية الضعيفة  ،النمو المنشود
                                                                                               . ةالجزائري ةللسوق المالي

مع أن  الثمانيناتو تتضح أهمية القطاع المصرفي من خلال سعي الجزائر لإصلاح هذا القطاع منذ   
من بعد ذلك قانون النقد و القرض و ما تبعه صدور من خلال   1990أبرز هذه الإصلاحات كان سنة 

مصرفي حديث يساهم في تعبئة  فأمام مختلف التحديات و إدراكا من الجزائر بحاجتها إلى نظام. تعديلات
باشرت السلطات الجزائرية عملية إعادة هيكلة نظامها المالي و المصرفي  تمويل ،لالادخار كمصدر ل

كضرورة لبناء نظام مالي و مصرفي متنوع يلعب دورا فعالا في التمويل ،و العمل على تعبئة المدخرات 
قتصاد الوطني ،خاصة بعد الفشل الذي أظهره و توزيعها على مختلف أوجه الاستثمارات لإنعاش الا

النظام في ظل التوجه الاشتراكي أين أسند للبنوك عملية تمويل الاقتصاد الوطني وفق مخطط التنمية 
الاقتصادية و الاجتماعية فكان للإنتاج الأولوية على مردودية و أرباح البنوك التجارية ،و جعل من البنوك 

حكومة و المؤسسات العمومية من الموارد المالية ،الأمر الذي شوه عمل مجرد صناديق تلبي حاجيات ال
         البنوك و غلب الوظيفة الإدارية على الوظيفة التجارية ،جاعلا دور البنوك يقتصر على كونه أداة

تج و لم يظهر للسياسة المعتمدة عيوب أو نقائص في ظل الرخاء المالي النا ،و وسيلة للتخطيط المالي فقط 
عن ارتفاع أسعار البترول و قيمة الدولار ،و تطور قطاع المحروقات ،إلا بعد ظهور الأزمة الاقتصادية 

بسبب انهيار أسعار المحروقات ،و انخفاض قيمة الدولار التي أظهرت عدم الفعالية الموجودة  1986لسنة 
الفشل في القيام بمختلف النشاطات د اللازمة لتمويلها ،و بالتالي رداخل المؤسسة العمومية مع نقص الموا

                                                                                         .        الإنتاجية 
هذه الأوضاع الداخلية و الخارجية فرضت على النظام الجزائري الشروع في عملية الانتقال نحو     

دور الدولة في الحياة الاقتصادية و يعتبر الانضمام إلى المنظمة العالمية اقتصاد السوق الذي يقلص من 
المنافسة ،مما يلزم تكيف النظام  ميفتح المجال أما حيثللتجارة جزء لا يتجزأ من عملية الانتقال ،

بهدف تحويله إلى نظام مصرفي الجديدة و رفع مستوى تنافسيته مع مقتضيات المرحلة  الوطني  المصرفي
ب دورا نشطا في تعبئة الموارد و تخصيصها ،و استعمال معايير عالمية في عمليات التمويل ،التقييم و يلع

.                                                                            ةو منطلقا لتطوير السوق المالي المراقبة ،
                                                                                                :إشكالية البحث 

و نتيجة لتأثير اتفاقية تحرير تجارة  مية للتجارةلالمنظمة العا لانضمام إلىفي افي ظل رغبة الجزائر    
ا الأخير من أهمية بالغة على الأنظمة المالية و المصرفية و ما لهذ هذه المنظمة الخدمات التي جاءت بها 

                                :           في النظام الاقتصادي الجزائري فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو 



 ج 

 

 الجزائريةكيف يؤثر انضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة على المنظومة المصرفية 

                                                                           مات ؟   من خلال الاتفاقية العامة لتجارة الخد
              :     التالية  التساؤلات الفرعيةللإجابة على التساؤل الرئيسي السابق لا بد من الإجابة على و 
            كيف تؤثر المنظمة العالمية للتجارة على تنظيم التدفقات التجارية للاقتصاد العالمي ؟     -1
          ؟     نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ؟ و ما هي أسباب تأخرهللاما هي دوافع الجزائر -2
لأهمية الاقتصادية للخدمات المالية و ما هي ا ما هي التطورات الأخيرة للتجارة الدولية في الخدمات ؟-3

                                                                                                ؟بالذات 
الخدمات و خاصة  تنظيم التجارة الدولية للخدمات  في لتجارة الخدمات الاتفاقية العامةما هو دور -4

                                                                                       المصرفية ؟     المالية و 
إطار الانضمام المتوقع إلى المنظمة العالمية في  الاستعدادات و الإصلاحات المصرفية للجزائر  ما هي-5

اءت في إطار المنظمة مع مبادئ الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي ج؟ و هل تتوافق  للتجارة
                                                                            العالمية للتجارة ؟           

 التطوراتفي ظل عليها من أجل المحافظة المنتظرة  لتغيراتما هو واقع البنوك الجزائرية و ما هي ا-6
                                                                                                               ؟ المستقبلية 
                                                                                         :الفرضيات 

                                        :  رها فيما يلي كتعتمد دراستنا على مجموعة من الفرضيات نذ
الإصلاحات و تشريع تعتبر رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وسيلة لتحفيز -1

                                                                                                 .المطبقة
المنظمة العالمية للتجارة إلى أهمية الخدمات المالية و  ضمن نطاقة الخدمات المالي تجارة يعود إدماج-2

                                                                               .الاقتصادي نموال تحقيق المصرفية في
ية سرع من وتيرة السعي إلى الالتزام بمبادئ المنظمة العالمية للتجارة في مجال الخدمات المال-3

.                                                       و اتجاهها نحو التحرير  في الجزائر الإصلاحات المصرفية
لم يصل النظام المصرفي الوطني إلى المستوى المطلوب لمواجهة المنافسة و التغيرات المستقبلية -4

منظمة العالمية لل الخدمات ة و المصرفية الناتج عن اتفاقيةالخدمات المالي تجارة تحريرل المفروضة نتيجة
                                                                                                 .  للتجارة

                                                                          :أسباب اختيار الموضوع 
:                  يرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع لجملة من الأسباب يمكن تلخيص بعضها فيما يلي 

الرغبة في معرفة مكانة الجزائر الحالية من سيرورة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و سبب -
                                         الفترة ؛                                                    هذه طول

أهمية تجارة الخدمات ضمن المنظمة العالمية للتجارة التي عادة ما يترافق ذكرها مع تجارة السلع و  -



 د 

 

                                                                                   ؛إهمال تجارة الخدمات 
،و أكثر القطاعات تأثيرا على مستويات و العصب المحرك لأي نظام اقتصاديكون النظام المصرفي ه  -

تقديم خدماته التنمية ،حيث أن أنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية تتأثر بمدى كفاءة النظام المصرفي في 
                            .              إليها خاصة  في الجزائر وسط الغياب الملحوظ للسوق المالية 

لمقومات التنافسية التي يفرضها عليها الانضمام المرتقب إلى المنظمة لعدم امتلاك البنوك الجزائرية -
بقدرتها و جودة و نوع خدمتها و كفاءتها الإدارية و  العالمية للتجارة مقارنة بالبنوك الكبرى التي تتميز

                .                                                                                           التسويقية 
                                                                                           :لبحث أهداف ا

 التغيرات و موقعها من منظومة المصرفية الجزائرية لل الوضعية الحالية تهدف هذه الدراسة إلى معرفة    
عتبر إحدى أدوات العولمة المالية و التي التي ت) المالية(التي تفرضها عليها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات 
،و حتى قبل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بدأ تأثيرها يظهر على النظام المصرفي الجزائري 

الإستراتيجية الواجب إتباعها من قبل المنظومة المصرفية الجزائرية للحفاظ على مكانة البنوك الجزائرية 
جملة ل الوصول ،و في هذا السياق فإننا نسعى إلى ة تمويل الاقتصاد الوطني رها الذي تلعبه في عمليوو د

                                                :                                         من الأهداف تظهر كالتالي 
                     ؛من الانضمام إليها إبراز دوافع الدول  مع و دورها محاولة التعريف بالمنظمة العالمية للتجارة -
التي لم تكتمل إلى مسيرة الالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و سبب طول  منإبراز دافع الجزائر  -

                                                                                               حد اليوم ؛
التركيز على دور المنظمة  والخدمات المالية و المصرفية و دورها في النمو الاقتصادي ،  إبراز أهمية-

                                                      العالمية للتجارة في تنظيم و تحرير التجارة الدولية للخدمات ؛
للانفتاح من خلال الانضمام  اتعدادمحاولة إبراز مختلف الإصلاحات المصرفية الجزائرية الموضوعة اس-

 من خلال تشخيص الوضعية الحاليةالإصلاحات هذه  و نتائجالمتوقع إلى المنظمة العالمية للتجارة 
                                                                                     .للمنظومة المصرفية

                                                                                           :منهج البحث  
طبيعة البحث و خصوصية الموضوع التعامل مع عدة مناهج بطريقة متكاملة و متناسقة من  يقتضت    

الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في أغلب محاور الدراسة ،  فسيتم .أجل الإلمام بمحاور الدراسة 
م استعمال المنهج الوصفي عند دراسة المنظمة العالمية للتجارة ،و عند التطرق للخدمات و سيتحيث 

الاتفاقية المنظمة لها كما يظهر أيضا من خلال التطرق إلى الإصلاحات المصرفية المطبقة عبر الفترات 
لمية للتجارة و أهداف الانضمام تم اعتماده لتحليل آلية عمل المنظمة العاسيأما المنهج التحليلي  . المختلفة

إليها، و لتحليل الإصلاحات المصرفية  المطبقة و التغييرات الواجب القيام بها على مستوى المنظومة 
  تم استكمال المنهجين السابقين بالمنهج الإحصائي من خلال استخدام بعض و ي. المصرفية  الجزائرية 



 ه 

 

.   ت و لتشخيص وضعية المنظومة المصرفية الجزائريةالإحصاءات كوسيلة لتبيان تطور تجارة الخدما
   :                                                                                 الأدوات المستخدمة في الدراسة

تم الاعتماد في هذا البحث على جملة من الأدوات المختلفة من كتب و مجلات و مداخلات في ي   
وأوراق ووثائق العمل ،و تقارير المنظمات و الهيئات الدولية و الوطنية و و المؤتمرات  الملتقيات

 عنالمعطيات الإحصائية الصادرة عنها مع الاعتماد على جملة من القوانين و التشريعات الصادرة 
                      .ة لغة المراجع المستعملة من لغة عربية و فرنسية و إنجليزي تختلفو . الهيئات الرسمية المعنية

:                                                                                        حدود الدراسة 

:                             خلالها الدراسة  تتمزمنية التي تم تحديد الدراسة اعتمادا على الموضوع و على الفترة الي
بالنسبة للموضوع  تقتصر دراستنا على النظام المصرفي من بين مجموع أنشطة الخدمات المالية التي 

فة للأنشطة المالية التي تشملها الاتفاقية و المتجسدة تشملها الاتفاقية السابقة الذكر بسبب الخصائص المختل
ومن جهة  الخدمات المقدمة في الأسواق المالية و خدمات التأمين،هذا من جهة  ،في الخدمات المصرفية

أخرى بالنظر إلى خصائص الاقتصاد الجزائري الذي يلعب فيه النظام المصرفي الدور الرئيسي في 
.                                                                        مالية فعالة  تمويل الاقتصاد في غياب سوق

اعتمادها  سيتمأما على المستوى الزمني ،فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر بصفة عامة    
ائري في حين كونها النقطة الحاسمة لظهور التغيرات على مستوى الاقتصاد الجز 1986ابتداء من سنة 

كونها تمثل  2011تناولها ابتداء من الاستقلال لغاية سنة  سنأن الإصلاحات المصرفية بصفة خاصة 
تم التوقف عند سنة يصلب الدراسة ،أما بالنسبة  لدراسة مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة  

                                                       .                      لكونها آخر المعطيات المتوفرة   2008
                                                                                        :صعوبات البحث 

 بين الدول تتم في قلة المعلومات حول المفاوضات التي  لصعوبات التي صادفتنا في هذه الدراسةتتمثل ا   
 .إطار المنظمة العالمية للتجارة  في

ا من واجهتنا ندرة في المعلومات حيث تم استقاء أغلبهأما فيما يخص دراسة النظام المصرفي الجزائري  
لمعلومات الإحصائية فهي إن وجدت تكون قديمة بسبب تأخر ا و فيما يخص ،الموقع الرسمي لبنك الجزائر

                                                                  . نشرها و هو ما يجعلها تفقد مصداقيتها و فعاليتها 
                                                                                      :خطة و هيكل البحث

لتحقيق أهداف البحث و الإجابة عن الإشكالية الرئيسية ،و التساؤلات التي أثرناها فيما سبق و إثبات   
مدى صحة الفرضيات المقدمة ، ارتأينا أن نقسم البحث إلى أربعة فصول متكاملة تسبقها مقدمة عامة و 

:                    لبحث متبوعا بأهم النتائج ،و يكون ذلك على النحو التالي ا حولتليها خاتمة تتضمن ملخصا عاما 
سيخصص لدراسة المنظمة العالمية للتجارة و إمكانية انضمام الجزائر و لهذا سيتم تقسيمه  الفصل الأول

الأول لدراسة المنظمة العالمية للتجارة حيث سيتم التطرق إلى خلفيتها  إلى مبحثين ، يخصص المبحث



 و 

 

التاريخية من خلال الرجوع إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة لنتناول بعد ذلك آلية عملها 
ئر من خلال و دوافع الدول من الانضمام إليها ،لننتقل بعد ذلك في المبحث الثاني للتركيز على حالة الجزا

التطرق إلى دوافعها من الانضمام و أسباب طول سيرورة هذه العملية التي لم تتحقق لحد اليوم مع  إلقاء 
.                                                   نظرة على أهم الإصلاحات المطبقة على الاقتصاد الجزائري 

مميزات المنظمة العالمية للتجارة كونها أول من قام  ، سنقوم بالتطرق إلى أحد أهمالفصل الثانيفي   
يهتم :بالتأطير المؤسسي للتجارة الدولية في الخدمات  و ذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

المبحث الأول بدراسة الخدمات و خصائصها بصفة عامة مع التركيز على الخدمات المالية و المصرفية 
و إلقاء نظرة على التطورات الحالية للتجارة الدولية في الخدمات  ،أما المبحث  نظرا لأهميتها الاقتصادية

الثاني سيخصص لدراسة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات كونها تشكل الإطار المؤسسي لتحرير التجارة 
ذا و في ه الدولية في الخدمات مع التركيز على دورها في تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية

الإطار سنقوم ببعض الدراسات لقياس الحواجز أمام التجارة في الخدمات في إطار المنظمة العالمية 
                                                             .                               للتجارة 

اع المصرفي في الجزائر و لاستعداد سيكون نتيجة للفصل الأول الثاني ،فنظرا لأهمية القط الفصل الثالث
هذه الأخيرة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،و نظرا لكون الخدمات المصرفية أحد أهم عناصر 

اتفاقية تحرير تجارة الخدمات التي جاءت بها المنظمة العالمية للتجارة ،سنسعى إلى دراسة الإصلاحات و 
هيدا لعملية الانضمام حتى لا يكون هناك اختلاف كبير مع ما نصت الاستعدادات المصرفية الجزائرية تم

عليه الاتفاقية التي تركز بشكل كبير على الجانب التشريعي بسبب خصائص الخدمات التي لا تخضع 
مباحث ،يخصص المبحث  ةو في هذا الإطار سنقوم بتقسيم الفصل إلى ثلاث.كالسلع للتعريفات الجمركية 

م المصرفي الجزائري في المرحلة الاشتراكية ،أي قبل بداية تطبيق الإصلاحات الأول لدراسة النظا
الهادفة للتحرير ، أما المبحث الثاني سيخصص لدراسة الإصلاحات و الاستعدادات المصرفية التي جاءت 

مع قانون النقد و القرض الذي وضع أولى لبنات التحرير المصرفي ،لنخصص الفصل الثالث بعد ذلك 
.                                            ما تبعه من إصلاحات و تعديلات و التي جاءت في نفس السياق  لدراسة

سيخصص لدراسة التطورات المحتملة للنظام المصرفي الجزائري في ظل كل هذه :الفصل الرابعو أخيرا 
من خلاله تشخيص الوضعية  مباحث ،المبحث الأول سيتم ةالتغيرات و ذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاث

الحالية للنظام المصرفي الجزائري  لمعرفة نتائج الإصلاحات المطبقة ،أما المبحث الثاني فسيخصص 
 ظام المصرفي الجزائري مواكبتها ، ولدراسة التطورات الحالية و المستقبلية و التي يتوجب على الن

المصرفي الجزائري للتحديات المنتظرة في لدراسة سبل مواجهة النظام  سيتم تخصيصهالمبحث الأخير 
 .         خضم هذه التغيرات 



 

:الفصل الأول 

المنظمة العالمية للتجارة و إمكانية انضمام  

 الجزائر
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                                     انضمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة و إمكانية  :الفصل الأول 

                                                                                                      : تمهيد

وراء تطور وإنعاش اقتصاديات الدول،فقد ساهم الاتجاه  التجارة الدولية كانت ولا زالت المحور الرئيسي  
                                          .    نحو تحرير التجارة الدولية بقسط كبير في نمو الاقتصاد العالمي 

 ،إحدى الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد  في هذا الإطار، تعتبر منظمة التجارة العالمية
و هو ما دفع . وهي صاحبة الاختصاص في تسيير العلاقات الاقتصادية الدولية  من أجل تنظيم المنافسة 

. بمعظم الدول إلى الانخراط في هذه المنظمة التي أصبحت تسيطر بنسبة كبيرة جدا على التجارة العالمية
 ت الاقتصادية التي تقوم بها ،و الجزائر مثلها مثل معظم دول العالم الثالث ،تسعى بأن ترفق الإصلاحا

بقواعد عمل حديثة تتلاءم و مقتضيات الاقتصاد الدولي و على رأسها الانضمام إلى المنظمة العالمية 
                                                                                                . للتجارة 

التي تنتهجها الجزائر التي طلبت الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  و إذا كانت السياسة الحالية   
تعي جيدا الآثار الايجابية والسلبية لذلك الانضمام الذي يشكل أحد أركان العولمة ،كونه يمس حركية السلع 

العالمية والخدمات ،فإنها كدولة طاقوية تعرف جيدا أن السوق الطاقوية لا تزال خارجة عن نظام المنظمة 
سنة  20ويعتبر ملف انضمام الجزائر إحدى الملفات الشائكة من حيث طول مدته التي تجاوزت .للتجارة 

.                                                                               منذ أول طلب للانضمام 
                                                         :مية للتجارة  و تطورها  لنشأة المنظمة العا :المبحث الأول

تعتبر المنظمة العالمية للتجارة إحدى أهم المنظمات الدولية و هي تعنى بتجارة السلع و الخدمات في      
                                :يما يلي فآن واحد و قد مرت قبل أخذها لشكلها النهائي بعدة مراحل و هو ما سيظهر 

                                       :الخلفية التاريخية لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة :المطلب الأول
     :يعتبر ميثاق هافانا و الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة الركائز الأساسية لنشأة المنظمة العالمية للتجارة

                                         : و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات من ميثاق هافانا إلى -1-1
بدأت معظم دول العالم سواء  المنتصر منها   1945نه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام أيلاحظ      

     عالمية ثالثة بعد ذلك ، وأنه لا بد من العودة إلى مبدأ يقر بأنه أو المهزوم في إقرار مبدأ أنه لا حرب

،أي أن التوجهات السياسية لأي دولة يجب أن تصب من أجل » على الاقتصاد أن يقود السياسة « 
المصلحة الاقتصادية لكل دولة ، وبالتالي لا مناص من ضرورة الاهتمام بتنمية النشاط الاقتصادي و 

قتصاديات التي دمرتها الحرب ، ولا بد من توافر قدر من الاستقرار النقدي و الاقتصادي إعادة بناء الا
                                                                                      .على مستوى الاقتصاد العالمي 

منظمات عالمية تعمل  ةجديد يقوم على ثلاثمن هنا بدأ التفكير جديا في إقامة نظام اقتصادي عالمي      
على إدارة هذا النظام اقتصاديا من خلال وضع القواعد التي تحكم سلوك كل دولة اتجاه هذا النظام و 

اتجاه أي دولة أخرى عضوا في أي منظمة من هذه المنظمات التي تتبع في الأساس المنظمة الكبرى الأم 
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                                                                                  .        وهي منظمة الأمم المتحدة 
يعمل صندوق النقد  ،حيث 1وهكذا قام كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير       

قيات بريتون وودز في الدولي على حل المشاكل المرتبطة بنظام النقد الدولي ،وقد تم إنشاؤه بواسطة اتفا
تحقيق ومن بين وظائفه الأكثر أهمية هي .دولة حليفة 44،وتم التوقيع عليه من طرف  1944جويلية 

،إجراء تصحيح منظم لاختلالات ميزان تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات استقرار أسعار الصرف،
                                                                                              .المدفوعات

التلاعب  منع الدول من -عكسا لما أمكنه الحدوث في سنوات الثلاثينات  -  في الواقع ، هذا يتضمن
بحرية بالتحديد الدولي لعملاتها ، ويستحيل خصوصا القيام  بتخفيضات تنافسية تسعى من خلالها الدولة 

بشركائها بواسطة التخفيض الكبير لقيمة عملتها ،بالرغم من أن الوضعية الحصول على ميزة مقارنة  إلى
     .                                                                               الاقتصادية لا تبرر  هذا الإجراء

لنقد الدولي في مؤتمر بريتون أما البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقد تم إنشاؤه بالموازاة مع صندوق ا     
ففي حين أن هذا الأخير يعنى بالمدى القصير ،  :الدوليويعتبر دوره مكملا لدور صندوق النقد . وودز

التي دمرتها الحرب  على تمويل  الاقتصادياتيهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبدئيا إلى مساعدة 
حيث اهتمت الولايات ( خارج اختصاصه أوربابناء وسرعان ما أصبحت إعادة . المشاريع الإنتاجية

وقد شكل لاحقا  .ليصبح تمويل التنمية وظيفته الفريدة )المتحدة من خلال مشروع مارشال بهذه الوظيفة
                                 2. البنك الدولي للإنشاء والتعمير  مع المؤسسة المالية الدولية ما يسمى بالبنك الدولي 

فيما يخص الجانب التجاري ،وفي ضوء ما سبق، اتجه التفكير إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية و      
طرحت فكرة إنشائها عندما أصدر المجلس  حيث،بمنظمة التجارة الدولية  1947سميت في عام 

، 1946ظيف في لندن عام الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتو
من خلال إنشاء هيكل يسمح بتفاوض متعدد الأطراف حول الإزالة  ، 3وذلك بناء على مقترح أمريكي
ثم  1947ولقد تم عقد المؤتمر بالفعل وتم استكمال أعماله في عام  4.التدريجية للحواجز أمام التجارة

عرف بميثاق التجارة الدولية و الذي تضمن  حيث أصدر ميثاق هافانا الذي 1948اختتمت في هافانا  عام 
                                       .    إنشاء منظمة للتجارة الدولية تكون على مستوى المؤسستين السابقتين الذكر

مريكية ،إلا أن الإدارة الأمريكية في هذا و رغم أن مؤتمر هافانا انعقد في الأساس من خلال مبادرة أ    
الوقت سحبت موافقتها المبدئية على الميثاق ورفض الكونغرس الأمريكي التصديق عليه رسميا عام 

، وقد جاء الرفض خصيصا على إنشاء منظمة التجارة الدولية خشية الإنقاص من السيادة  1950
ود خلافات حادة مع الجانب الأوربي في مجال تحرير الأمريكية على تجارتها الخارجية بالإضافة إلى وج

                                                                                                                            .التجارة الدولية
                                                            

.19-18:،ص ص2005،الدار الجامعية،مصر،من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالميةعبد المطلب عبد الحميد،-  1  
2 ‐Michel RAINELLY, L’Organisation Mondiale du Commerce, 6 ème édition, Ed.la découverte , paris, 2002, pp:16‐17. 

19-18:،ص ص،مرجع سبق ذآره من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد، -  3  
4 ‐ Emmanuel COMBE  , L’Organisation Mondiale du Commerce, Ed. Armand Colin, paris,1999,p 26. 
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تحرير التجارة الدولية السلعية رغم الرفض السابق فقد سعت الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقية شاملة ل و
أيضا في جنيف  1947فقد دعت إلى عقد مؤتمر دولي سنة  يمن القيود التعريفية وغير التعريفية، وبالتال

.                                          ليتماشى هذا التوجه مع طريقة التحرك المزدوج للولايات المتحدة الأمريكية
المفاوضات بتوقيع  اكتملتدولة، وقد 23وقد أسفر هذا التحرك عن عقد مؤتمر جنيف والذي شاركت فيه 

          .   1948والتجارة و أصبحت سارية المفعول منذ أول جانفي الجمركية  الاتفاقية العامة للتعريفات 
جرد تنظيم دولي مؤقت ،وتحولت إلى سكرتارية تقترب كثيرا من لتكون مالاتفاقية  هذه نشأت و بالتالي   

أن تكون منظمة دولية ،لكنها ظلت في شكل سكرتارية تدعو إلى عقد جولات مفاوضات حول تحرير 
التجارة الدولية دون أن ترقى لتكون منظمة عالمية ،وظلت هكذا إلى أن أعلن عن قيام منظمة التجارة 

                                                                                        .          1995العالمية في أول جانفي 
                                                  :و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات نظرة حول -1-2

        :               و سنتناولها بشيء من التفصيل فيما يلي  ي التجارة الدوليةكان لهذه الاتفاقية دورا كبيرا ف       
                                                 :و التجارةالجمركية  التعريف بالاتفاقية العامة للتعريفات  -1-2-1
 حرف الإنجليزية  الأولى للاتفاقية العامة للتعريفاتناتج جمع الأ وهو GATT ـتعرف هذه الاتفاقية ب    

                                          General Agreement on Tariffs and Trade .1والتجارة   الجمركية 
ة معاهدة دولية متعددة الأطراف تتضمن حقوق والتزامات متبادلة عقدت بين حكومات الدول الموقع و هي

 التي تعرف اصطلاحا بالأطراف المتعاقدة  بهدف تحرير العلاقات التجارية الدولية السلعية ، عليها ،و

منطلقة من المبادئ التي سنتها النظريات الكلاسيكية ،وفي إطار القواعد المنبثقة عن حرية التجارة 
                               .             ، ومن منطلق أن التجارة الدولية هي محرك النمو 2الخارجية

            : كانت تتكون من أربع أجزاء رئيسية والتجارة الجمركية الاتفاقية العامة للتعريفاتوتجدر الإشارة إلى أن 
يتلخص في الالتزامات الأساسية التي يلتزم بها الأعضاء وكذلك حقوق الدول المنضمة  :الجزء الأول-

                                                           ؛اقية بما في ذلك جداول التعريفات الجمركيةللاتف
                                             ؛طرق التعامل والقواعد الخاصة بالتجارة الدولية:الجزء الثاني-
                                        ؛الاتفاقية القواعد الخاصة بالانضمام والانسحاب من :الجزء الثالث-
                  3. يتعلق بالدول النامية حيث يرتبط بتشجيع الصادرات لمجموعة الدول النامية : الجزء الرابع-
                                                            :    فهو يتكون من  الاتفاقيةوفيما يخص هيكل    
وتنعقد اجتماعاته مرة أو مرتين في السنة   ،تفاقيةوالذي يمثل الهيئة العليا للا:مؤتمر الأطراف المتعاقدة -

                                           .         » صوت لكل دولة«ويتم التّصديق  على القرارات وفق مبدأ 
كل شهر ممثلي الأطراف المتعاقدة  ويعد الملفات  ويجمع،الذي يعمل بين دورتي المؤتمر :مجلس ال-

                                                            
.22- 20 :،مرجع سبق ذآره،ص ص من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد -   1  
   .16،ص2005،،الطبعة الأولى،مكتبة مدبولي،القاهرةالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على تجارة الخارجية والدول الناميةفضل علي مثنى،- 2

. 25،ص ،مرجع سبق ذآره من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد -   3  
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                                                .    الكبرى  التي سيتم إقرارها واعتمادها في الدورات 
إضافة  1توجد سكرتارية يرأسها مدير عام والتجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات وعلى رأس إدارة 

ومن بين أجهزة . أدائهمتعيينهم وتحديد أعمالهم ومراقبة  ىعلالمدير العام موظفين يشرف إلى عدد من ال
وتشكل هذه اللجان حسب الحاجة ،كما يشكل المدير العام مجموعات  أيضا لجان فنية وإدارية ، الاتفاقية

                                   .              2استشارية مؤقتة لمعالجة قضايا معينة تتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية 
                                          :و وظائفها و التجارةالجمركية العامة للتعريفات تفاقية الاأهداف -1-2-2
                                                  :و التجارةالجمركية العامة للتعريفات  تفاقيةالا أهداف-1-2-2-1

                                                      :      على النحو التالي  يمكن تلخيص أهداف هذه الاتفاقية     
ارة الدولية من منذ البداية في سعي الأطراف المتعاقدة إلى تحرير التج لاتفاقيةيتركز الهدف الرئيسي ل* 

وهو . الأسواق وتعميق المنافسة الدوليةخلال إزالة الحواجز و القيود التعريفية وغير التعريفية وفتح 
                            ؛              السكرتارية من خلال كانت تدور حوله جولات المفاوضات الهدف الذي 

عضاء ،من خلال الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل العمل على رفع مستويات المعيشة في الدول الأ*
واستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة استخداما أمثل ،والتخصيص الكفء لتلك الموارد مما يؤدي إلى 

زيادة الإنتاج من خلال مبدأ أن التجارة الدولية هي المحرك للنمو الاقتصادي وترسيخ مبدأ الدولة الأولى 
م التمييز في المعاملة بين دولة وأخرى من الدول الأعضاء في مجال التجارة الدولية بالرعاية  ومن ثم عد

وقد أقرت الاتفاقية منذ بدايتها الاتجاه إلى قيام التكتلات الاقتصادية استثناء من هذا المبدأ نظرا لأن 
؛            الاتفاقيةما جاءت به بعد مأالأخيرة تسعى إلى تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في التكتل لنقاط 

السعي إلى تحقيق  زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل القومي العالمي وبالتالي زيادة في متوسط دخل *
الفرد الحقيقي على مستوى كل الدول الأعضاء ،بغض النظر عن التوزيع النسبي للزيادة في الدخل القومي 

                        وعلى مستوى كل فرد داخل الدولة الواحدة؛      المتوقع على مستوى كل دولة بل 
تشجيع التحركات الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بذلك من زيادة الاستثمارات العالمية سواء * 

المباشرة أو غير المباشرة ومن ثم تعظيم العائد من تلك الاستثمارات بما يخدم عملية التنمية على مستوى 
                                                                                               دول الأعضاء؛   ال

انتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال مبدأ أن كل شيء * 
استخدام المدخل التفاوضي في بعض المنازعات بين قابل للتفاوض في المسائل التجارية و بالتالي تعميق 

                                                                                                   .الأطراف

                                                 :و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات وظائف -1-2-2-2
                       :    في ثلاث وظائف رئيسية و التجارةالجمركية تحددت وظائف الاتفاقية العامة للتعريفات      
عليها الإشراف على تنفيذ المبادئ والقواعد و الإجراءات التي تضعها الاتفاقيات المختلفة التي تنطوي *

                                                            
1 ‐ Emmanuel COMBE, op.cit ,p 28. 

. 30صمرجع سبق ذآره،، فضل علي مثنى -  2  



ئر المنظمة العالمية للتجارة و إمكانية انضمام الجزا: الفصل الأول   
 

6 
 

                                                                   ؛                                  الاتفاقية العامة
تنظيم جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف من أجل إحراز مستويات أعلى لتحرير التجارة *

الدولية والعلاقات التجارية الدولية تحديدا بين الدول أكثر  العالمية ، ومن أجل جعل العلاقات الاقتصادية
                                          قل إثارة للمنازعات ؛       أشفافية وأكثر قابلية للتنبؤ ومن ثم 

العمل على الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول في مجال التجارة الدولية من خلال النظر في *
             1. خر من الأطراف الأخرى المتعاقدة آضد طرف  لاتفاقيةضايا التي يرفعها طرف متعاقد في االق
                                                   :  و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات مبادئ -1-2-3

                           :        والتجارة على عدد من المبادئ تتمثل في الجمركية  اتعامة للتعريفتقوم الاتفاقية ال
                                                                          : مبدأ عدم التمييز -1-2-3-1

وكان الهدف منه في الأصل  تعزيز توسيع  ،ينص هذا المبدأ على المساواة في المعاملة بين الدول      
                                                :على شرطين هذا المبدأ ويقوم . هذه الاتفاقيةنطاق التجارة  في إطار 

الاتفاقية يعتبر هذا الشرط حجر الزاوية في النظام ،لهذا يجب على :  شرط الدولة الأولى بالرعاية-ا
يوجد هذا كما .تعزيز توسعه و إضفاء الطابع المؤسسي عليه  و التجارة الجمركية للتعريفات العامة 

و » أ«الشرط في القانون الدولي العام ،وهو عبارة عن اتفاقية يتعهد من خلالها البلدين المتعاقدين 
سحب هذه يمنحه من خلاله مزايا خاصة،تن» ج«،بأنه إذا توصل أحدهما إلى اتفاق مع بلد ثالث »ب«

الاتفاقية العامة للتعريفات و وقد ورد هذا الشرط في المادة الأولى من  2.المزايا تلقائيا إلى الطرف الأخر
 و الذي يقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا وبلا شروط جميع المزايا والحقوق والتجارة 

.             لا ،دون الحاجة إلى اتفاق جديد في الاتفاقية أو االإعفاءات التي تمنح لأي دولة أخرى سواء كانت عضو
ورغم ذلك فقد تضمنت الاتفاقية العديد من الاستثناءات من هذا الشرط وتحديدا التكتلات الاقتصادية و     

لنامية لحماية صناعتها و المزايا الممنوحة لهذه التجارة البينية للدول النامية وتدابير الحماية في الدول ا
                                                                                  3.  الدول من جانب الدول التقدمة

خر لمبدأ عدم التمييز وامتداد لشرط الدولة الأولى بالرعاية ،حيث  آهو جانب :شرط المعاملة الوطنية -ب
من الاتفاقية بأن الأطراف المتعاقدة تعترف بأن الرسوم والضرائب الأخرى الداخلية لا  3نص المادة ت

                      .          يجب أن تطبق على السلع المستوردة بطريقة تهدف إلى حماية المنتج الوطني
لمعاملة أقل تفضيلا عن  على أن منتجات أي طرف من الأطراف المتعاقدة لن تتعرض 4وتنص الفقرة 

                                                                    4.تلك الممنوحة لمنتجات مماثلة ذات منشأ وطني 
                      

                                                            
.30-28:مرجع سبق ذآره،ص ص،جواي لسياتل وحتى الدوحة من أور،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد، -   1  

2 ‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI  , L’Organisation Mondiale du Commerce, structures juridiques et politiques de 
négociation ,Ed. Vuibert, Paris, 1997, p 27.   

.30 ،مرجع سبق ذآره،ص من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،ة العالميةالجات وآليات منظمة التجار ،عبد المطلب عبد الحميد -   3  
4 - Annie KRIEGER‐KRYNICKI  , op.cit , p 29. 
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                                                                                 :مبدأ الشفافية -1-2-3-2
ولهذا . الاعتماد على التعريفة الجمركية فقط كأداة للحماية وليس على القيود الكمية التي تفتقر للشفافيةهو

                        1. عدة استثناءات مثل الاستثناء الممنوح للدول التي تواجه عجزا في ميزان المدفوعات  المبدأ
                                                                        : )المعاملة بالمثل (مبدأ التبادلية-1-2-3-3

ويقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو على       
فيضها تبادليا أي أن التخفيف في القيود الذي تقوم به دولة ما لا بد أن يقابله تخفيف مقابل من الأقل تخ

جانب الدول الأخرى وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد يصبح ملزما لكل الدول ولا يجوز بعده 
. 2لدول الناميةإجراء أي تعديل إلا بمفاوضات جديدة ،ويستثنى من ذلك حماية المنتجات الجديدة في ا

و الذي  يركز بدوره "  principe du donnant donnant "منطقا للأخذ والعطاء  هذا المبدأ يؤسس 
                             3.على تنمية الصادرات  ويجعل من الانفتاح على الواردات  تنازلا ضروريا لسير النظام

                                                                 :المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف مبدأ-1-2-3-4

ويقضي هذا المبدأ بضرورة اعتماد أسلوب المفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام التجاري         
هيكلا للمفاوضات على  ت كما وضعضرورة تبادل الأعضاء المشورة ،بتفاقية لاالعالمي،حيث قضت ا

أساس جماعي وليس ثنائي فيما يعرف بالمفاوضات المتعددة الأطراف والذي يتم من خلاله تخفيض 
                        4.التعريفات الجمركية والقيود والموانع التي تعيق التجارة الدولية ووضعها في الإطار القانوني

     :          النظام التجاري المتعدد الأطراف المنطق التاليالسابقة الذكر إلى إكساب  المبادئسعت  بصفة عامة،    
عند سعي بلد ما لحماية نفسه، يسمح له القيام بذلك من خلال التعريفة الجمركية وليس من خلال الحواجز 

و أي تفاوض تجاري يبدأ بواسطة اقتراحات في مجال التفكيك  ،)مبدأ الشفافية( غير التعريفية والتنظيمية
 فتحطلب عضو يفكل ): مبدأ التبادلية(ومن هنا تبدأ عملية المساومة  .الجمركي من طرف الدول المتعاقدة

على أن أي  ةو يرتكز  نظام التنازلات المتبادل.ةسوقه الخاصل فتحالمحلية يقابله  همنتجاتل الخارجية السوق
زد على  ).الدولة الأولى بالرعاية(متفق عليه  يجب أن يستفيد منه جميع الأطراف وبنفس الشروط انفتاح

يجب على كل دولة أن تمنح للمنتجات الأجنبية التي دخلت بطريقة شرعية للتراب الوطني معاملة  ،ذلك
عض الاستثناءات مع الإشارة إلى أن كل مبدأ  يسمح بب).الوطنيةالمعاملة ( مطابقة للمنتجات المحلية

ميزة تجارية يجب أن يتم أي  فإلغاء :هذه الأخيرة يجب أن تخضع لمبادئ تعددية الأطراف،والمخالفات 
                                               5.التفاوض حوله،أن يكون غير تمييزي ،وأن يتم إخطار السكرتارية به

             :مبدأ المعاملة التفضيلية التمييزية و نوضحه فيما يلي  مبدأ آخر لا يقل أهمية هو هناك لما سبقإضافة     

                                                            
. 34،مرجع سبق ذآره،ص من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد -   1  
. 31المرجع السابق ،ص -  2  

3‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, note de travail  de 
LEPII ,N°35/2007, p 4. 
 

. 34مرجع سبق ذآره،ص، من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد،  ‐4  
5- Mehdi  ABBAS  ,Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit,p 4. 
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                                                         :مبدأ المعاملة التفضيلية التمييزية -1-2-3-5

طبقا لهذا المبدأ فقد حصلت الدول النامية على عدد من الامتيازات التي تنطوي جميعها على إقرار       
والتزام الدول المتقدمة بضرورة أن تقدم للدول النامية معاملة تفضيلية متميزة بهدف مساعدتها في القيام 

 .أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول الآخذة في النمو  ببرامج التنمية بما ينطوي على ذلك من فتح
على إضافة باب خاص بالتجارة والتنمية يكون الجزء أو  1966 وفي هذا المجال تمت الموافقة في جوان

                                                      .و التجارة الجمركية  العامة للتعريفاتتفاقية الاالباب الرابع من 
و قد اقتضى مبدأ المفاوضات المتعددة الأطراف عقد عدة جولات للمفاوضات، بلغ عددها ثماني       

                                                     .         1993غاية  إلى 1947جولات خلال الفترة  الممتدة من 
                                                                 :وايججولات السابقة لجولة الأوروال-1-3
كان من الضروري  هو ضمان تحرير مستمر للتجارة الدولية،للاتفاقية العامة بما أن الهدف الأساسي     

تمد هو تنظيم جولات والحل المع.وضع إجراء يسمح للأطراف المتعاقدة التفاوض في هذا المجال 
ومن جهة أخرى،  نتيجة للتطورات الاقتصادية والسياسية .هذا من جهة  1مفاوضات متعددة الأطراف

أدى في نهاية المطاف  للاتفاقية العامةأصبحت الإصلاحات ضرورية،كما أن الخلل الوظيفي التدريجي 
ويعود  .كزة عبر مختلف الجولاتإلى فرض هذه الإصلاحات ،والتي كانت تتم من خلال المفاوضات المر

                             2.السنين عبرهذا الخلل إلى المرونة المفرطة للقواعد حيث أصبحت الليونة تشكل عائقا 
من جولة جنيف إلى أي (أساسا  الأولى ستةال ركزت الدورات ،جولات 7أمكننا تحديد  1947منذ سنة     

الأولى تمت المفاوضات على  خمسةال،و خلال الجولات 3الجمركية على خفض الحواجز  )جولة كندي
،بقصد التوصل إلى تخفيضات جمركية مجدية عليها ،ونظرا اأساس طرح كل سلعة للتفاوض على حد

تم التحول في جولة كندي إلى استعمال  4للصعوبات التي واجهتها هذه الطريقة بسبب زيادة عدد السلع 
كما تم خلال هذه  5ريفات الجمركية للبلد وهو ما يسمى التخفيض الخطيطريقة تخفيض مجموعة التع

الجولة  صياغة عدة إجراءات  لمكافحة سياسة الإغراق،وتم التوصل أيضا إلى مجموعة اتفاقيات دولية 
و قد برزت خلافات حول السلع الزراعية استمرت حتى المراحل  ، 6 لتنظيم أسواق الحبوب الزراعية

                                                             .                           لة أوروجوايالأخيرة من جو
أما جولة طوكيو،إضافة إلى التخفيضات الجمركية التي تمت خلالها ،تعد بمثابة أول ترجمة عملية      

ية الداعية إلى تحرير التجارة من القيود غير الجمركية تطبيقية لفكر المدرسة الكلاسيكية و  النيوكلاسيك
الرامية إلى تحرير  الاتفاقياتوقد أسفرت الجولة عن وثيقة إعلان جولة طوكيو التي شملت العديد من 

                                                            
1 ‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 31. 
2 ‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI  , op.cit, p 21. 
3 ‐ Emmanuel COMBE, op.cit, p 29. 
4 ‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 52. 
5 ‐ Ibid., p 53. 

. 280،ص 2003،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،أساسيات الاقتصاد الدوليعادل أحمد حشيش،مجدي محمود شهاب،-  6  
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ومن بين  1.التجارة الدولية من القيود غير التعريفية وتطوير الهيكل القانوني الذي يحكم التجارة الدولية
احتساب اللحوم والألبان، ة، تجارالدعمالحكومية،  تالحواجز التقنية أمام التجارة، المشتريا: تهذه الاتفاقيا

،تراخيص الاستيراد،التجارة في الطائرات قيمة الجمارك على أساس القيمة الواردة في بوليصة التأمين 
                                                                                         2.أخيرا مكافحة الإغراق و المدنية،

عند النظر إلى مدة الدورات ،نلاحظ أنها تميل إلى التزايد مع الوقت ،وهو ما يتم شرحه من خلال     
 1994سنة  120وصل إلى  1947سنة  امتعاقد 23زيادة عدد البلدان المشاركة فبعدما كان :عاملين اثنين 

تعقد القضايا الناتج عن  إجراء محادثات حول بالإضافة إلى ؛الاتفاق النهائي في مراكش عند الإمضاء على
                                      .3) الخ. ..زراعة ،نسيج(الحمائية غير التعريفية ،ومجالات المفاوضات الجديدة 

 جولات المفاوضات السابقة لجولة أورجواي :  1جدول رقم 

 النتائج    حتوى المفاوضاتم   عدد البلدان   السنة    جولة المفاوضات

 .تنازل تعريفي 45000   سلعة بسلعة :الحقوق الجمركية   23   1947   جنيف 

تخفيضات جديدة للحقوق  
 .الجمركية  سلعة بسلعة :الحقوق الجمركية    33   1949   آنسي 

تنازلات تعريفية إضافية         
 . )55000:الإجمالي (  سلعة بسلعة :قوق الجمركية الح   34   1951   توركاي 

 ------   جمركية التعريفات التخفيض   26   1965   جنيف 

مراجعة الحقوق الجمركية بعد 
إنشاء المجموعة الاقتصادية 

 . الأوربية ؛تنازلات جديدة   سلعة بسلعة :الحقوق الجمركية   45 

 1960-
1961   ديلون 

تخفيض في معدل الحقوق  
للسلع  %35ية بـالجمرك

للمنتجات  %20الصناعية،و 
 .الزراعية

تخفيض : الحقوق الجمركية -
                         .   خطي

 .الحواجز غير التعريفية -  48 
 1964-

1967   كينيدي 

إغراق، (اتفاقيات عديدة  -
).  الإعانات،المشتريات الحكومية

الحقوق الجمركية المتوسطة -
ة خفضت على السلع الصناعي

بالنسبة للدول المصنعة %4,7بـ

تخفيض غير :الحقوق الجمركية-
                   .         خطي

 .الحواجز غير التعريفية -  99 
 1973-

1979   طوكيو 

     Michel RAINELLY ,op.cit ,p 51 :المصدر

                                                            
. 43 مرجع سبق ذآره،ص، من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد، -   1  

2 ‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 60. 
3 ‐ Emmanuel COMBE  , op.cit, p 29. 
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دمج  من جهة،:كال مزدوج و بالتالي فإن الإشكال المطروح بالنسبة للمفاوضات المستقبلية هو إذن إش    
 زراعة،(و التجارة  الجمركية  ة التي تفلت ولو جزئيا من قواعد الاتفاقية العامة للتعريفاتميادين التجار

وهي الأهداف  .ومن جهة أخرى التعامل مع الأشكال الجديدة والدائمة الاختلاف للحمائية ،) خدمات
                                                      1986.1ي الأساسية لمفاوضات جولة الأوروجواي التي تبدأ ف

                                                                                 :جولة أوروجواي-1-4

يلاحظ أن الفترة التي جاءت خلالها جولة أوروجواي قد شهدت تطورات دولية هامة منها شيوع      
نحو التجمعات الاقتصادية الكبيرة مثل  الاتجاهكذلك ،الاقتصادي و الاتجاه نحو آليات السوقالتحرر 

إضافة إلى تنامي .سياآو ظهور الدول المصنعة حديثا لجنوب شرق  الاتحاد الأوربي وتجمع النافتا،
غير في النظام هذه المعطيات تكشف عن وجود طفرة أو ت.2الخلافات بين الولايات المتحدة واليابان وأوربا

و قد أسهمت  .التوترات،إلى تجزؤ قابل للانفجارالتجاري العالمي والذي نما من حالة متجانسة لا تخلو من 
العامة تفاقية الاالجديدة في تأكيد الحاجة إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به  الاقتصاديةالبيئة 

                 .   دولية حتى يتسع هذا الدور ويكتسب قوة إلزاميةفي تنظيم التجارة الو التجارة الجمركية للتعريفات 
على الإطلاق  و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات وتعتبر جولة أوروجواي أشهر جولات    

بمراكش  1994أفريل عام  15ووقعت في  1993إلى  1986 الممتدة من وأطولها حيث شملت الفترة من
دولة والدول 125حيث وصل إلى  لاتفاقيةكبر عدد شهدته اأوكانت الدول المشاركة فيها . بالمغرب

.                                                     الاتفاقية العامةدولة متعاقدة في  117الموقعة بالفعل عليها كانت 
                                      :        وشملت جولة أوروجواي ثلاث مجموعات من القضايا الأساسية    

ومتوسط خفض %  40وصل التخفيض في الرسوم الجمركية :زيادة حرية الوصول إلى الأسواق-ا
ثل الحصص الكمية و تراخيص ،إضافة إلى تقليص القيود الكمية م% 36و% 24التعريفة تراوح بين 

قد اتفق أيضا على أن تشمل  الاستيراد والاحتكار الحكومي وتقييد التصدير وقوائم الحظر وغيرها،و
المفاوضات خفض القيود على المنتجات من الموارد الطبيعية و الاستوائية بالإضافة إلى التفاوض من أجل 

،وتحرير  الاتفاقيةالمنسوجات والملابس في إطار  زيادة حرية الوصول إلى أسواق غير تقليدية بإدخال
                                                .         تجارة السلع الزراعية من خلال تخفيض كبير للدعم والحماية

بحيث تشمل المفاوضات صياغة إطار شامل متعدد الأطراف لتجارة  :تنظيم المناطق الجديدة للتجارة -ب 
في مجال إجراءات  ت وكذلك تنظيم الجوانب المتصلة بالتجارة في مجال حقوق الملكية الفكرية،والخدما

ضبط الاستثمار الأجنبي ،على أن يجري التفاوض بشأن خفض القيود على التجارة الدولية وتحسين 
                        .   السياسات في هذه المجلات في اتجاه المزيد من التحرير للتجارة بين الدول الأعضاء

 :   3والإعلان عن قيام منظمة التجارة العالمية  الاتفاقيةتحسين القواعد الموجودة وزيادة فعالية نظام  -ج

                                                            
1 ‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 61. 

. 33ص ،2006،المكتب العربي الحدیث،الإسكندریة،،الجزء الأولعالمية تجارة القرن الحادي والعشرینسمير محمد عبد العزیز،-  2  
.56-55:ص مرجع سبق ذآره،ص، لسياتل وحتى الدوحة من أورجواي،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد، -   3  
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وذلك دون التشكيك في المبادئ  ،محل تعديلات طفيفة 1947خلال هذه الجولة كان نص اتفاق سنة      
التعديلات ،و قد خصت أنها غير مناسبة أو غامضةالموضوعة سابقا، حيث تم تنقيح المواد التي ثبت 

توضيح حيث تم  الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالاتحاداتالرئيسية المادة الرابعة والعشرين التي تتعلق 
إجراءات مراقبة مثل هذه الاتحادات والتزامات الأطراف المتعاقدة،المادة السابعة عشر التي تخص 

،المادتين الثانية عشر والثامنة عشر  تعزيز شفافيتها ومراقبتهافقد تم  ةالمؤسسات التجارية الحكومي
المتخذة  تعزيز وتوضيح الضوابط الأساسية المتعلقة بالتدابيرحيث تم المتعلقتين بميزان المدفوعات »ب«

 1.لتجنب خلطه مع النص الأصلي»  GATT 1994« وقد سمي النص الجديد.  لتصحيح ميزان المدفوعات
إلى منظمة  و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات هناك اتجاه قوي للإعلان عن تحويل و كان 

 ام تسوية المنازعات في إطار الاتفاقيةللتجارة العالمية وبالتالي تركيز المفاوضات حول تقوية وتطوير أحك
اق بالإضافة إلى تطوير نظام وإقامة نظام للتحكيم التجاري ، ومكافحة الإجراءات الحمائية وسياسة الإغر

بما يضمن استمرارية وتطوير دورها المستقبلي خاصة فيما يتعلق بالإشراف الجماعي على  الاتفاقيةعمل 
                                                                                         2. السياسات التجارية القومية

وثيقة النهائية لنتائج جولة أوروجواي جزأين أولها النصوص القانونية التي أخذت شكل وقد تضمنت ال   
                                                      .والثاني القرارات الوزارية والمذكرات التفسيرية اتفاقيات

الاتفاقيات كان ينظر إليها أثناء ويلاحظ أن السمة الرئيسية التي اتسمت بها هذه الجولة هي أن كل         
عملية التفاوض على أنها صفقة واحدة متكاملة تلزم الدول الأعضاء بقبولها كاملة أو رفضها كاملة دون 

انتقاء أو اختيار باستثناء أربع اتفاقيات محددة هي اتفاقية المشتريات الحكومية ،اتفاقية اللحوم ،اتفاقية 
                                                   3.دنية التي تعد ملزمة للدول الأعضاء فيها فقطالألبان ،اتفاقية الطائرات الم

حيث يجب أن تكون هناك :وبالرغم من التوصل إلى اتفاق،إلا أن النتائج هي عبارة عن نتائج مؤقتة    
الفوري بل يكون تطبيقها مفاوضات إضافية لتعديل النصوص العامة ،فالتدابير المعتمدة ليست للتطبيق 

                                                                                                 .           مؤجلا
في الدورة الأخيرة للأطراف المتعاقدة  و التجارةالجمركية لاتفاقية العامة للتعريفات حيث صرح رئيس ا  

و وضع أسس اتفاقيات جولة أوروجواي لم تقم سوى بإرساء  إن «: بما يلي 1994في جانفي   في جنيف
وتعود إلينا اليوم ،العلاقات الاقتصادية والتجارية التي ستستقر بين الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين 

ون في ستك...أكثر أهمية و أكثر اتساعا «فالمؤسسة الجديدة  . »الاستفادة من المخطط الذي تم اعتماده
المكان الذي نستطيع التفكير  ستكون نفس الوقت مدافعة عن حقوق الضعفاء والمتضررين من أعضائها، و

فيه بوضوح في حل المشاكل التي تطرح في النظام العالمي والمكان الذي يسمع فيه صوت الحق 
                                   .                                »والمساواة في جلبة أو صخب المصالح المتناقضة

                                                            
1 ‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 85. 

.56،مرجع سبق ذآره،ص من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد -   2  
.59المرجع السابق،ص -  3  
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بدأت المنظمة العالمية للتجارة في نشاطها،مع توفير مرحلة انتقالية مقدرة  1995 في الأول من جانفي    
وعلى هذه المؤسسة أن تكون إطارا ،و التجارة  الجمركية  الاتفاقية العامة للتعريفاتبسنة بينها وبين 

يا لقيادة العلاقات بين الأعضاء فيما يخص المسائل التجارية المبنية على شرط الدولة الأولى مؤسس
                    .         ير الاتفاقيات متعددة الأطراف وعديدة الأطرافيستبالرعاية وتعددية الأطراف، وإدارة و

،فهي لا  و التجارة لم تختفي الجمركية  الاتفاقية العامة للتعريفاتن القول أن من خلال ما سبق يمك    
فبفضل سلسلة المفاوضات المتتالية ،تم تخفيض  :تزال متواجدة تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة

يام به الحواجز التي تعرقل حرية المبادلات  ببطء ولكن بانتظام،وذلك تستطيع منظمة التجارة العالمية الق
                                               1. فضل القواعد الصلبة التي وضعتها الاتفاقية العامةعلى نطاق واسع ب

                                                                :المنظمة العالمية للتجارة :المطلب الثاني 
و  و التجارة الجمركية كما سبق ذكره ،تعتبر المنظمة العالمية للتجارة خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات      

                                                               :                              سنتطرق إليها فيما يلي 
                                                                :مة العالمية للتجارة تعريف المنظ -2-1

                                         :هناك عدة تعاريف للمنظمة العالمية للتجارة و سنقتصر على ذكر ما يلي      
                                                                                       :1تعريف رقم-2-1-1
يمكن تعريف المنظمة العالمية للتجارة بأنها منظمة اقتصادية دولية تملك صلاحيات قانونية مستمدة من     

واتخاذ ، الاتفاقية المنشئة لها ،تخولها وضع الضوابط والمبادئ الحاكمة لسياسات أعضائها التجارية 
التدابير وإصدار التوصيات أو القرارات ذات القوة الإلزامية بشأن تعاملاتهم التجارية في السلع 

                                                                                                      2.والخدمات
                                                                                : 2تعريف رقم -2-1-2

المنظمة الدولية الوحيدة التي تهتم بالقواعد التي تحكم  اكما يمكن تعريف منظمة التجارة العالمية، بأنه      
وظيفتها الأساسية هي تعزيز السير الحسن، قابلية التوقع ،وحرية المبادلات قدر ،التجارة بين الدول

                                                                                                    .الإمكان
                                                                                 : 3تعريف رقم -2-1-3

لنشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل يمكن أيضا تعريفها على أنها منظمة اقتصادية عالمية ا      
ضمن منظومة النظام الاقتصاد العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في 

                              .        مجال تحرير التجارة الدولية ،وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي
من خلال هذه التعاريف يتضح أن المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة دولية كباقي المنظمات الدولية     

 الأخرى مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ،لكنها تختلف عن هاتين المنظمتين حيث أنه يتم اتخاذ 
                      

                                                            
1 ‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI, op.cit, p 56. 

.368ص ،2007الكتب القانونية، مصر،  ر، داالتجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصادیات البلدان الإسلامية ةمنظممحمد عبيد محمد محمود، -  2  
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وعادة  القرارات في هذه المنظمة بمشاركة كل الأعضاء،سواء من خلال الوزراء أو من خلال المسؤولين،
مية للتجارة ليست أكثر ولا أقل من مجموع أي أن المنظمة العال. 1ما تصدر القرارات باتفاق الآراء

حيث أن ،العالمية للتجارة لا تنجح ولا تفشل ولا تفرض شيئا على أي أحد ، المنظمةوبمعنى آخر.أعضائها
فالحكومات أو بالأحرى ممثلوها هم الذين  .أو لا يفعلون نأعضاءها هم الذين ينجحون ويفشلون، يفعلو

 والمنظمات غير الحكومية لا تؤثر ولا تشارك في اتخاذ القرارات،يقررون ،وهذا يعني أن المواطنين 
                                            2.وحتى الشركات متعددة الجنسيات لا تشارك في المناقشات ولا تؤثر فيها

عامة للتعريفات لاتفاقية الأنشئت منظمة التجارة العالمية لتحل محل سكرتارية ا كما سبق ذكره ،  و     
يتواجد مقرها .3انتهاء جولة أوروجوايعقب ،1994 بعد توقيع الاتفاقية في مراكش و التجارةالجمركية 

،و تتمتع هذه المنظمة بالشخصية للاتفاقية السابقة الذكرنفس المقر السابق   هو و  بمدينة جنيف ،
تمتع موظفوها و ممثلي الدول الأعضاء كما ي. لأداء مهامها  ةاللازم ةالاعتبارية والأهلية القانوني

                                                                                    4.بامتيازات وحصانات دبلوماسية
 يحيث يبلغ عدد موظف،إن الوسائل البشرية والمالية المستعملة من طرف المنظمة العالمية للتجارة محدودة

إطار تقريبا بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الخدمات  200شخص ،من بينهم   700انتها العامة  أم
       و إذا أضفنا إلى ذلك وفود الدول الأعضاء. )الإدارة الداخلية ،الترجمة والترجمة الفورية(اللوجستية 

أما .شخصا150نا أن نضيف يمكن) والذين لا يعتبرون موظفين رسميين ولكنهم يقومون بمعظم الأعمال( 
                                                                                     5.مليون دولار 130ميزانيتها فهي تقدر بحوالي 

                                           :نطاق المنظمة العالمية للتجارة، وظائفها وهيكلها وآلية عملها -2-2
                                                                 : نطاق المنظمة العالمية للتجارة -2-2-1
حيث ستوفر هذه :حددت اتفاقية مراكش المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة  نطاق عمل هذه الأخيرة     

أعضائها فيما يخص المسائل المتعلقة المنظمة إطارا مؤسسيا مشتركا لإدارة علاقات تجارية بين 
و للمنظمة العالمية للتجارة أربعة ملاحق تحدد ). المادة الثانية(بالاتفاقيات والآليات القانونية المرتبطة بها 

المتعددة الأطراف  تبعنوان الاتفاقا  1A :يتضمن ثلاثة أجزاء 1رقم   فالملحق.وق و واجبات الأعضاءحق
،والذي يتضمن اتفاق التجارة  1B؛الملحق  « GATT 1994 »والواردة في اتفاقية  بشأن التجارة في السلع،

أما ). حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (TRIPS،يتضمن اتفاقيات  1Cوالملحق  في الخدمات ؛
في حين يحتوي ،يتضمن مذكرة اتفاق حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات  2الملحق 

وأخيرا .آلية مراجعة السياسات التجارية ،وهي أداة لمراقبة السياسات التجارية  للدول الأعضاء 3ملحق ال
                                                            

 حمدیة العامة ،،دار الم النتائج المرتقبة ومعالجتها–الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ،أسباب الانضمام،دادي عدون  ناصر ،متناوي  محمد - 1
   .57،ص2003الجزائر، 

2 ‐ Paul‐Henry RAVIER, le système commerciale multilatéral, description, bilan et perspective, séminaire externe 
«Enjeux et impacts de l’OMC pour les pays de l’est et du sud de la méditerranée»,Paris ,2009,p 1.   

.176،مرجع سبق ذآره ،ص  من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،طلب عبد الحميدعبد الم-  3  
4 ‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI, op.cit ,p 57. 
5 ‐ Paul‐Henry RAVIER, op.cit ,p 3. 
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يحتوي اتفاقيات جولة طوكيو والتي لم تحول  »الاتفاقيات التجارية العديدة الأطراف « ىوالمسم 4الملحق 
                          1.يها فقطوبالتالي تلزم موقع.إلى اتفاقيات متعددة الأطراف خلال جولة أوروجواي

                                                              :وظائف المنظمة العالمية للتجارة -2-2-2

                  :،المهام التالية لهذه المنظمةةأوكلت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمي    
ذات القوة الملزمة لسائر أعضاء (تنفيذ وإدارة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف لجولة أوروجواي -1

ذات القوة (لتنفيذ وإدارة الاتفاقيات التجارية عديدة الأطراف م،مع توفير الإطار التفاوضي اللاز)المنظمة
                                                                         ؛ ) طرافها فقطالملزمة بالنسبة لأ

تنظيم المفاوضات الدولية حول تنفيذ أعضائها للالتزامات الواردة في الاتفاقيات التجارية متعددة -2
                                                                  الأطراف،ولمزيد من تحرير التجارة الدولية؛  

الفصل في الخلافات و النزاعات التجارية التي قد تشب بين الدول الأعضاء من خلال جهاز تسوية -3
                                                                    النزاعات؛                             

        دول الأعضاء من خلال إدارة آلية مراجعة السياسة التجارية؛      مراقبة السياسات التجارية لل-4
التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بغية تحقيق أكبر قدر من التناسق في وضع السياسة -5

                                                                                      2.الاقتصادية العالمية
                                                               :هيكل المنظمة العالمية للتجارة -2-2-3

 .يعكس الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية الأهداف والوظائف و المهام التي أنشئت من أجلها    
، متخصصة ولجان فرعية عامة، مجالسمانة أعام،  وزاري، مجلسوتتكون هذه المنظمة من مؤتمر 

.                                                      التجارية اتإلى جهازي تسوية النزاعات ومراقبة السياس إضافة
                                                                             :المؤتمر الوزاري-2-2-3-1
 الجمركية الاتفاقية العامة للتعريفاتمؤتمر الأطراف المتعاقدة في  ،ويعادلهو الجهاز الرئيسي للمنظمة    

يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء في المنظمة،ويجتمع على الأقل مرة كل سنتين لتقييم . و التجارة
وقد كان .ويعد مسؤولا عن تنفيذ مهام المنظمة بصفة عامة3عمل،المفاوضات الجارية وإعداد برنامج 

الهدف من وراء ذلك تعزيز النفوذ السياسي للمنظمة العالمية للتجارة وزيادة أهمية ومصداقية قواعدها في 
                                                                                         4.ساحات السياسات الوطنية 

                                                                             :المجلس العام –2-2-3-2
و يضطلع بمهام المؤتمر الوزاري في   يضم ممثلي جميع الدول الأعضاء ويجتمع عند الضرورة    

                                                        :ما يليومن وظائفه كذلك . الفترات التي تفصل بين اجتماعاته

                                                                                                                
                                                            
1 ‐ Philip ENGLISH  & al , Développement, commerce et OMC, Ed. Economica, 2004, p 69. 

.372 - 371:ص محمد عبيد محمد محمود،مرجع سبق ذآره ،ص-  2  
3 ‐ Emmanuel COMBE, op.cit ,p 80. 
4 ‐ Philip ENGLISH   & al , op.cit ,pp :68‐69. 
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                                                     يعهد بوظائف معينة للجان ؛                             -
                                                    اعتماد الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية؛    -
مع كل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى التي لها اتصال  نيملك وحده وضع ترتيبات إقامة التعاو-

                                       1لك التشاور مع المنظمات غير الحكومية ؛بل وكذ بمنظمة التجارة العالمية،
                              2.كما يتولى مهام جهاز تسوية النزاعات وجهاز مراجعة السياسات التجارية -
                                                                                             :المجالس-2-2-3-3

وهي ثلاث مجالس متخصصة تعمل تحت إشراف المجلس العام وتتمثل في مجلس التجارة في السلع،      
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ومجلس التجارة في الخدمات وتشرف هذه المجالس  سمجل

وقد وضع نظامها الداخلي تحت رقابة  .لموافقة لهاعلى سير الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف ا
كما بإمكان ممثلي جميع الدول الأعضاء المشاركة في هذه المجالس التي تجتمع حسب .المجلس العام

                                                                                       3.الضرورة ومتطلبات الوضع 
                                                                                         :اللجان-2-2-3-4
                                                                            :هناك أربعة لجان فرعية وهي    
                                                     ؛ ةعلى البيئ ةتهتم بتأثير التجار:لجنة التجارة والبيئة*
                               ؛ تهتم بدول العالم الثالث وخاصة بالدول الأقل نموا:لجنة التجارة والتنمية*
تقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط  :لجنة القيود الخاصة بميزان المدفوعات*
                                                                                          ؛ ميزان المدفوعاتب
أن حصة كل  ثبالميزانية، حي ةتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة، والخاص :لجنة الميزانية والمالية*

،فقد بلغت حصة الولايات المتحدة  عضو في المساهمة تكون بالتناسب مع أهمية تجارته الخارجية
 %5.5 ن تبلغ  مساهمة  الدول الإسلاميةمن ميزانية المنظمة العالمية للتجارة  في حي % 15.7الأمريكية 

مليون  74للإشارة فقد بلغت مساهمات أعضاء المنظمة حوالي ،و  2000سنة  من ميزانية المنظمة 
                                                                         .                    خلال نفس السنة دولار 

                                                                                :جهاز تسوية النزاعات–2-2-3-5
عة ،ويشمل كافة المجالات يعتبر من أهم أجهزة المنظمة حيث يصدر أحكاما ملزمة للأطراف المتناز   

                                                              .                                        بشكل متكامل
                                                                               :جهاز مراجعة السياسات التجارية –2-2-3-6

أنشئت هذه الهيئة لغرض مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بصفة دورية ،وذلك بغرض     
                                                                                        4.تشجيعهم على الالتزام بمبدأ الشفافية 

                                                            
. 190- 189:ص،مرجع سبق ذآره،ص  من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد-  1  

2 ‐ COMBE Emmanuel, op.cit, pp : 80‐81. 
3 ‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI, op.cit, pp : 60‐61. 

.66،مرجع سبق ذآره،صدادي عدون  ناصر ،متناوي  محمد -   4  
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                                                                                                           :الأمانة العامة–2-2-3-7 

ويقوم المدير العام بتعيين موظفي ،يرأسها المدير العام ،ويحدد المؤتمر الوزاري سلطاته و واجباته       
                                                                          .                    الأمانة وإدارتهم في مهامهم الإدارية

في  صتتولى الأمانة العامة، مسؤولية  مساعدة فرق التحكيم التي ينشئها جهاز تسوية النزاعات بوجه خا
للأمور المعروضة وتقديم الدعم الفني ،وقد تعطي المشورة فيما  ةالجوانب القانونية والتاريخية والإجرائي

                                                               1.ل بتسوية النزاعات بناء على طلب الأعضاءيتص
                                                                   :آلية اتخاذ القرار في المنظمة العالمية للتجارة-2-2-4

و على الرغم .ي المنظمة العالمية للتجارة على التشاور وتوافق الآراءيستند اتخاذ القرار في الغالب ف    
من إمكانية اللجوء إلى استخدام التصويت في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء،إلا أن استخدامه في 

و تفاصيل صنع القرار في . 2»صوت لكل عضو«وفي حالة التصويت ،فهو يقوم على مبد أ .الواقع نادر
    :في الجدول التالي   ةالعالمية للتجارة مبين المنظمة

آلية اتخاذ القرار في المنظمة العالمية للتجارة  :  2جدول رقم          

نوع القضايا  قاعدة اتخاذ القرارات

.التعديلات المتعلقة بالمبادئ العامة مثل مبدأ عدم التمييز قاعدة الإجماع-1  

عالمية للتجارة  واتخاذ التفسيرات لمواد اتفاقيات المنظمة ال
.ن الإعفاءات من التزامات الأعضاءأالقرارات بش

قاعدة أغلبية ثلاثة أرباع-2  

في القرارات المتعلقة بالمسائل الأخرى غير تلك المتعلقة 
.بالمبادئ العامة أو بإجراءات الانضمام 

قاعدة أغلبية الثلثين-3  

خاذ القرارفي المسائل التي لم يرد فيها نص على قاعدة ات التوافق العام-4  

الاقتصاديات النامية في ظل منظمة التجارة العالمية مع التطبيق على خليل عليان عبد الرحيم ،:المصدر 

 .  58ص 2009،،المملكة العربية السعوديةمعهد الإدارة،التحديات-الفرص:حالة المملكة العربية السعودية

                                   :والمنظمة العالمية للتجارة  و التجارة يةالجمرك الاتفاقية العامة للتعريفات -2-3
و المنظمة العالمية للتجارة و التجارة الجمركية بعد التعرف على كل من الاتفاقية العامة للتعريفات       

                                                :تجدر الإشارة إلى أوجه التشابه و الاختلاف بين كل منها  ، اعلى حد

                                                            
190ذآره،ص ،مرجع سبق من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد -   1  

2 ‐ Philip ENGLISH  & al, op.cit, p71. 
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             :والمنظمة العالمية للتجارة و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات أهم الاختلافات بين  -2-3-1
هما يعتمد على نفس المبادئ والمنظمة العالمية للتجارة ،فكلا ةالقديمهناك تشابه كبير بين الاتفاقية     

يمكن  1ومع ذلك هناك اختلافات كبيرة.كما أن المنظمة مازالت مدارة من طرف أعضائها ،الأساسية
                                                                                                    :إيجازها فيما يلي

                                                                       :انوني من الجانب الق-2-3-1-1
تعتبر الاتفاقية كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد ومؤقتة،بينما المنظمة واتفاقياتها فهي       

                                                            2.دائمة،وباعتبارها منظمة دولية فإنها تتمتع بأساس قانوني
                                                                                                       :من جانب المنهج–2-3-1-2

 تأن أحكام جميع الاتفاقيا ياتفاقات منظمة التجارة العالمية عبارة عن التزام يؤخذ حزمة واحدة، أ   
كان من  و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات في حين أنه تحت نظام .سري على جميع الأعضاءت

حيث أن العديد من الدول النامية لم تقم بتوقيع الاتفاقات  السهل على الدول التهرب من المجالات الجديدة ،
                                           3. اتالتقييم الجمركي والإعان:الملحقة  والمتعلقة بمجالات مختلفة مثل 

                                                                        :من جانب الشمول -2-3-1-3  
بصورة أكثر شمولا مقارنة بما كان سائدا تتولى المنظمة العالمية للتجارة إدارة النظام التجاري العالمي     

في مجالات أوسع للتجارة العالمية،على و ذلك  ، و التجارة الجمركية تفاقية العامة للتعريفاتفي ظل الا
                                            4.نطاق السلع الزراعية  والصناعية والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار

                                                                    :في مجال تسوية النزاعات-2-3-1-4
إن الأحكام الخاصة بتسوية النزاعات التجارية في عهد الاتفاقية ،تميزت بالقصور وعدم الفاعلية ،وذلك    

ها لم تكن ملزمة بالقدر الكافي فسادت بسبب غياب الهيئة المخولة بالإشراف على تنفيذ هذه الأحكام،كما أن
بينما جهاز تسوية النزاعات في المنظمة العالمية للتجارة، . الفوضى في العلاقات التجارية الدولية آنذاك 

مع اعتماد  ةعلى التزاماتهم المترتبة بموجب الاتفاقيات، خاص ظعلى حماية حقوق الأعضاء، والحفا ريسه
                                                                                       5.توافق الآراء السلبي

                                                                      :من جانب الشخصية القانونية-2-3-1-5
فكل نظام قانوني .ني محددتعبر الشخصية القانونية عن العلاقة الموجودة بين وحدة معينة ونظام قانو   

يحدد من هو الشخص الذي يتمتع بالشخصية القانونية ومن لا يتمتع بها، وعليه فإن الاتفاقية لم تكن تتمتع 
تتمتع بهذه الشخصية  يبالشخصية القانونية لأنها لم تكن منظمة دولية عكس المنظمة العالمية للتجارة، الت

رام المعاهدات الدولية مع الدول الأعضاء و الحصانة أمام القضاء لذا فهي تتمتع بالأهلية في إب.الدولية
                                                            
1 - Ibid., p 68. 

. 60، ،مرجع سبق ذآره،صدادي عدون  ناصر ،متناوي  محمد -  2  
3 - Philip ENGLISH  & al , op.cit,p 68. 
 

. 180،مرجع سبق ذآره ،ص ةمن أورجواي لسياتل وحتى الدوح،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ،عبد المطلب عبد الحميد -   4 
.   یجب أن یعترض جميع الدول الأعضاء على نتائج تسویة النزاعات لإعاقة اعتماد التقاریر:توافق الآراء السلبي فيما یخص تسویة النزاعات-  5  
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الداخلي في الدول الأعضاء ،ومن حقها تقديم المطالبات المتصلة بتعويض الأضرار التي قد تصيبها أو 
                                                                                                   1.تصيب موظفيها

والمنظمة العالمية  و التجارةالجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات على الرغم من هذه الاختلافات بين   
نتميان إلى نفس تللتجارة ،فقد ذكرنا سابقا أن هناك تشابها كبيرا فيما  بينهما ،حيث يمكن القول بأنهما 

                                                                                       .   وتعتمدان على نفس النظام المذهب ،

                       :والمنظمة العالمية للتجارة  و التجارةالجمركية مذهب الاتفاقية العامة للتعريفات  -2-3-2  
والمنظمة العالمية للتجارة في النقاط  و التجارةالجمركية  اتعريفالاتفاقية العامة للتيمكن تلخيص مذهب     
                                                                                                                                 :التالية  ثلاثال
فعلى كل أمة تقديم تنازلات .صادرات لعرض الوطني والاهو عبارة عن مذهب مؤيد ومشجع لزيادة -1

، ليس بغرض الاستفادة من الواردات بسعر جيد ،وهو ما يتطابق ةوالقيام بخفض الحواجز في وجه التجار
مع تعاليم نظرية التجارة الحرة،ولكن للاستفادة من قنوات أوسع للصادرات بفضل انخفاض الحماية 

يجعل التخفيضات  ، و هو ما لاستفادة من المعاملة بالمثلالمطبقة في البلدان الشريكة ،وهذا من خلال ا
                                         .     الجمركية أكثر قبولا من وجهة نظر السياسات الداخلية للبلدان الأعضاء

صا لجميع فتحرير التجارة يخلق فر .2يكمن مصدر المكاسب في الآثار المضاعفة للتجارة الخارجية -2
فمعدلات النمو لا تتجدد إلا مع مزيد من النمو في  :3.البلدان ويؤدي إلى أثر مضاعف ذو منفعة متبادلة

 la théorie da la« بـ هذه الديناميكية تتعلق.من خلال محاولة جديدة لتحرير التجارة يالصادرات، أ

bicyclette «  الشهيرة التي جاء بها»Bhagwati «4أن تحرير التجارة يعمل  ،والتي تنص على
ستقع   )أي إذا توقفنا عن التفاوض فيما يخص التحرير(إذا توقفنا عن تحريك الدواسات    كالدراجة ،

                                                                6.،أي أن الانفتاح هو عملية لا تجيز التوقف5الدراجة 
كما أن التحرير لا يهدف إلى  .لا تنتج مكاسب التجارة عن التخصص ،ولكن عن تنويع الصادرات-3

لذلك فإن الواردات ينظر .الموارد العالمية بقدر ما يهدف إلى فتح منافذ للبلدان المصدرة  صإعادة تخصي
                                                                  7.إليها على أنها شر لا بد منه لضمان تماسك النظام

                                                            
. 61،مرجع سبق ذآره،صدادي عدون  ناصر ،متناوي  محمد -   1  
فنموه .الصادرات تمارس أثرا مضاعفا على الدخل .التصدیر ةتدادا للنظرة المرآنتيلية للإنعاش بواسطالمضاعف الكينزي للتجارة الخارجية یعتبر ام- 2

 mهو الميل الحدي للادخار و  sحيث  k= :يفصيغة مضاعف التجارة الخارجية هي آالتال.تحت أثر توسع الصادرات یؤدي إلى نمو الصادرات 
هو التغير في  حيث    =∆Y:لتاي فان الدخل  الوطني یتغير إیجابيا حسب الصيغة التالية وبا.هو الميل الحدي للاستيراد 

   .هو التغير في الصادرات الاستثمار و
3 ‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit ,p 5. 
4 ‐ Jean Marc SIROËN  ,L’OMC et la mondialisation des économies ,1998,p36. A partir du site : 
www.dauphine.fr/siroen/texteCGC.pdf  , consulté le 11‐11‐2009 . 
5 ‐ Alex KOUVEJE  , En attendant le cycle. Que faire après Seattle, revue politique étrangère, n° 2/2002 ,p444.  
6 ‐ Jean Marc SIROËN, op.cit,p36. 
7- Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC .Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit, p5. 
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                                                      :المنظمة العالمية للتجارةإلى  ممحددات الانضما-2-4
 .يجدر بنا معرفة كيفية الانضمام إليها قبل الحديث عن محددات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة    

أن هذه الأخيرة  ىيشير عدد البلدان المشاركة في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إلث حي
              .     وهذا رغم المصاعب التي تواجهها الجولة الحالية من المفاوضات تمارس تأثير جذب،

                                         :تحليل عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  -2-4-1
في حين أن الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة أو إلى منظمات جهوية  يكون بطريقة شبه تلقائية في آجال    

وجود إجراء ف.قصيرة ،يبقى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إجراء معقد وليس له مدة محددة 
طط واحد للانضمام ،ولكنه يختلف من حالة لأخرى،وهذا يعود موحد ومقنن لا يؤدي بالضرورة إلى مخ

                                                                       .    إلى طبيعة المنظمة التي يقودها أعضاؤها 
                                                                               1:تمر عملية الانضمام بالمراحل التالية

                                                                                     :العضويةطلب -2-4-1-1
فيه رسميا تبدأ عملية العضوية عندما تقدم الدولة التي ترغب بالانضمام طلبا إلى المدير العام تطلب     

ويرسل هذا الطلب بعد ذلك إلى جميع الدول الأعضاء في  الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،
وبعد أن يوافق المجلس العام ،يتم تشكيل فريق عمل مكون عادة من الدول الأعضاء ذات  .المنظمة

                                                                         .           2المصالح الكبرى مع الدولة طالبة العضوية
                                                                                                        :المعلوماتجمع  -2-4-1-2

 لطلب والهدف منها هو من جهة،هذه المرحلة مخصصة لجمع المعلومات حول النظام التجاري لمقدم ا     

توضيح التغييرات التي على مقدم الطلب القيام بها حتى تتوافق قوانينه وسياساته مع اتفاقيات منظمة 
ومن جهة أخرى تشكل هذه المعلومات قاعدة لقيام المفاوضات الخاصة بالنفاذ لأسواق   .التجارة العالمية

                                                                                                                         3.السلع والخدمات 

تقديم مذكرة بالنظام التجاري فيها  مخلال هذه المرحلة تطلب المنظمة من الحكومة المعنية بالانضما     
كما على  4.منظمة التجارة العالمية  وصفا لجميع السياسات الاقتصادية والتي لها علاقة باتفاقيات ةمتضمن

.                            على مقدم الطلب الإجابة على مجموعة الأسئلة الكتابية التي تطرحها عليه الدول الأعضاء
                                                   :مرحلة المفاوضات حول شروط الانضمام–2-4-1-3
عندما يكتمل لدى فريق العمل ما يكفي من البيانات حول السياسات التجارية الحقيقية للدولة طالبة     

كما  5المعنية وأعضاء فريق العمل ةالتفاوض حول شروط الانضمام إلى المنظمة بين الدول أالعضوية، يبد
                                                            
1 ‐ Mehdi ABBAS,Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie, note 
de travaille  de LEPII ,n° 13/2008, p 2. 

  . 57،ص 2008، ،الریاضدون ناشر  ،ستقبلية منظمة التجارة العالمية وأثارها السلبية والایجابية على أعمالنا الحالية والم، اللقماني سمير- 2
3 ‐ Mehdi ABBAS  , Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie , 
op.cit,p 4. 

. 137خليل عليان عبد الرحيم ،مرجع سبق ذآره ،ص  ‐4  
. 58،مرجع سبق ذآره ،ص اللقماني سمير  -  5  
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حيث . 1لمية للتجارة يرغب في ذلكتعقد مفاوضات بين البلد المعني وكل عضو من أعضاء المنظمة العا
تشمل هذه المرحلة عدة جولات من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف حول جداول التعريفة 

وتسفر هذه المفاوضات .الجمركية والقيود غير الجمركية وحرية وصول البضائع والخدمات إلى السوق
ات،عن شروط محددة لانضمام الدولة المعنية التي يمكن أن تجري جنبا إلى جنب مع عملية جمع المعلوم

                                                                                              2. إلى المنظمة
                        :مرحلة إعداد الوثيقة الشاملة المتعلقة بالانضمام والمصادقة النهائية عليها-2-4-1-4
وثيقة واحدة تشمل نتائج جميع دورات فريق  يتم في هذه المرحلة تلخيص نتائج جميع المفاوضات، في   

ويجب أن تخضع هذه الوثيقة للموافقة من طرف أعضاء فريق العمل، . ختم مبادئ التعددية تالعمل، تح
وزاري أن يقر وعلى المؤتمر ال.الذي يحيلها بدوره إلى المجلس العام والمؤتمر الوزاري لاعتمادها 

ي الأعضاء بروتوكول الانضمام الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما على مصادقة ثبأغلبية ثل
                                                                                .             حكومة الدولة المعنية عليه

وإذا كان الهدف هنا هو .3والمفاوضات من أهم مراحل عملية الانضمامتعتبر مرحلتي جمع المعلومات     
جعل مقدم الطلب يمتثل لنظام المنظمة العالمية للتجارة، فهذه العملية تحمل معها تحيزا لصالح بلدان فريق 

هن على مقدم الطلب أن يبر و.العمل الذين يملكون حصرية التفاوض مع البلد المعني وبالتالي التأثير عليه 
و إذا قدر .للأعضاء قدرته على الامتثال لأحكام المنظمة العالمية للتجارة وتخفيض مستوى الحماية المطبق

،بإمكانهم تمديد فترة التفاوض ،وهو ما يؤدي إلى  أعضاء المنظمة أن عروض مقدم الطلب غير كافية
فطبيعة العملية سواء في . 4توهذا الجانب من الإجراء يفسر جزئيا طول فترة المفاوضا.تأجيل الانضمام 

ومع ذلك يشكل الانضمام إلى المنظمة العالمية .شكلها أو في جوهرها،تعطي عناصر تفسيرية لطول فترتها
ولهذا ينبغي البحث عن العوامل .للتجارة وسيلة للاندماج في هياكل الإنتاج وشبكات التوزيع الدولي 

                                                                                                       .المحددة لتفضيل الانضمام رغم تكلفته
                                               :محددات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة -2-4-2

علما بأن إجراء  و. مة العالمية للتجارةنستعرض فيما يلي الحجج الموضحة لقرار الانضمام إلى المنظ    
ومؤسسي قوي، لن  يمحتوى تنظيمي، قانون والانضمام مثل كل ما يتعلق بالمنظمة العالمية للتجارة، ذ

                                                       .      أن يكون أحد المحددات الرئيسية ذو طبيعة مؤسسية ديستبع
 مأن  الانضما ثداخلية، حي ضوية في منظمة التجارة العالمية يأتي استجابة لأهداف تحوليةإن اختيار الع

إلى هذه المنظمة ليس نتيجة البحث عن التحرير بقدر ما هو بحث عن إدارة التحولات المؤسسية الناتجة 
                  :فيما يلي وتظهر محددات الانضمام إلى المنظمة. عن الانضمام والتناقضات التي يولدها هذا التحول

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , Enjeux et impacts du processus d’adhésion de l’Algérie à l’OMC, document  de CEPN , n ° 
2009‐05, p 8. 

. 58اللقماني ،مرجع سبق ذآره ،ص  سمير -  2  
3 ‐ Mehdi ABBAS  ,Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie , 
op.cit,p5. 
4 ‐Ibid., p 3. 
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                                                               :تعليمات نظرية التجارة الدولية– 2-4-2-1
يمات من المحددات التفسيرية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بتعل ىترتبط المجموعة الأول    

فالبلد المصدر لمنتج يملك فيه ميزة  .الدولية وذلك من حيث صلتها باستغلال المزايا النسبية ةنظرية التجار
كل المصلحة في الانضمام إلى النظام التجاري للمنظمة العالمية للتجارة والذي يقوم على  هنسبية، لدي

كما تؤمن العضوية في منظمة التجارة . منطق زيادة الصادرات في إطار احترام مبدأ المعاملة بالمثل
حيث ستتمتع هذه الصادرات بحقوق الدولة الأولى  العالمية لصادرات بلد ما إمكانية النفاذ إلى الأسواق،

انطلاقا من أن أحد آثار  و وبطريقة مماثلة،. بالرعاية النافذة المفعول على المستوى المتعدد الأطراف
ات الجمركية والحواجز غير الجمركية ،فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى عملية الانضمام هو تخفيض التعريف

والنتيجة هي، من جهة ،تحسن منتظر في رفاه المستهلك ناتج عن تغير هيكل  .الواردات فانخفاض تكالي
و من جهة أخرى،هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى .الأسعار النسبية أو عن زيادة الأصناف المتاحة له

.                                                      لات والسلع الوسيطة المستوردة من قبل البلدخفض تكلفة المدخ
لاقتصاد  ةوبالنظر فيما سبق يتضح أن عملية الانضمام من شأنها أن تحسن الفعالية و الكفاءة الإنتاجي     

لال تعزيز الميزة النسبية والتي كانت أساس طلب سواء من خ :البلد وذلك من خلال وجهتي نظر 
،أو عن طريق خفض تكاليف الواردات الضرورية لإستراتيجية بناء قدرة صناعية و تنويع  الانضمام
هل يمكن تحقيق  :فالسؤال الذي يطرح هنا هو .و مع ذلك ينبغي أن تكون هذه الحجة نسبية  .صناعي

من السلع والخدمات وهيكل الصادرات من خلال الانضمام إلى  الهدف المعلن والمتمثل في تنويع العرض
فالتنويع  .تجارة ؟هذا ليس مؤكدا ،لأن عملية الانضمام ليست مرصودة لهذا الغرضلالمنظمة العالمية ل

والانضمام إلى المنظمة العالمية ، الإنتاجي لا يتحقق إلا في إطار سياسة صناعية، بل سياسة تنموية
                                                               .     فا لا لهذا ولا لذاكللتجارة ليس مراد

                                                                      :الاعتبارات المؤسسية-2-4-2-2
               :يمكن أخذها على مستويينالأخيرة  هالمجموعة الثانية من المحددات تعود لاعتبارات مؤسسية، وهذ     
من بين  :"المشاركة في وضع قواعد التجارة الدولية" المستوى الأول من الاعتبارات المؤسسية-1

اركة في وضع قواعد الحجج التي يستند إليها عموما لدعم الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية هي المش
  ، والذي من شأنه أن يشجع البلدان على الانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف ،التجارة الدولية

حيث أن قدرة التأثير على جدول أعمال .و بالتالي الحد من الانشقاقات ومخاطر النزاعات التجارية 
د التجارة الدولية مشروطة بوضعية العضو المفاوضات التجارية والمشاركة بفعالية في صياغة قواع

كما أنه من المحتمل .الكامل في منظمة التجارة العالمية،فالجمود الحالي للمفاوضات لن يستمر إلى الأبد 
أن تصل مع الوقت، مسائل هي اليوم خارج إطار منظمة التجارة العالمية، إلى طاولة المفاوضات،خاصة 

و يضاف إلى ما سبق أن ).ر الخدمات النفطية ،تحرير الوصول إلى المواردتحري(القضايا المتعلقة بالطاقة 
 .الوسيلة الوحيدة للاستفادة من إجراء تسوية النزاعات التابع للمنظمة العالمية للتجارة هي العضوية فيها
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 حيث يمثل إنشاء هذا الإجراء الابتكار المؤسسي الرئيسي فيما يخص تنظيم التجارة الناجم عن  إنشاء
 .فهو يسمح للدولة بحماية مصالحها التجارية من الممارسات التجارية لشركائها. منظمة التجارة العالمية 

 .إضافة إلى ذلك يؤمن هذا الإجراء توقعات هؤلاء الشركاء فيما يخص الوصول إلى أسواق مقدم الطلب 
،والذي سيصبح مستقبلا عضوا فهم يملكون تحت تصرفهم إجراء فعالا في حالة ما إذا لم يقم مقدم الطلب 

          .                                    كاملا ،بتنفيذ الالتزامات التي  سوف يوقع عليها في المفاوضات الجديدة
، في ظل اقتصاد  ويظهر من خلال ما سبق أن وجود بلد ما خارج النظام التجاري المتعدد الأطراف  

إلى المنظمة  مهذا و يشكل الانضما. »بتكلفة الاستبعاد  «متكامل،يؤدي به إلى تحمل تكاليف تسمى دولي 
العالمية للتجارة للمتعاملين الاقتصاديين الدوليين ضمانا لاحترام مبادئ وأحكام القانون التجاري الدولي و 

                                                .    مقدم الطلب جذابا يجابيا يجعل من إقليم إبإمكانه أن يشكل عاملا 
حيث أظهرت هذه  :المستوى الثاني من الاعتبارات المؤسسية ينبثق من مساهمة النظرية المؤسسية -2

كما تدل على ، الأخيرة دور المؤسسات والتغيير المؤسسي في نوعية الأداء و الفعالية الاقتصادية للدولة
وبدون مبالغة في أهمية . أهمية ترابط و تماسك التنظيمات المؤسسية على الصعيدين القطاعي والكلي

وجود رابطة قوية بين الهيكل  ى،تجدر الإشارة إل Soskiceو   Hallالعامل المؤسسي ،وبإتباع أعمال 
ذي تلعبه المؤسسات المؤسسي للدول،ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تتخصص فيها ،مؤكدين بذلك الدور ال

                                                           .                في بناء الميزة النسبية وفي جاذبية الإقليم 
                                                                    :القيام بالإصلاحات الاقتصادية -2-4-2-3
فعملية  .حددات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  من جانب الاقتصاد السياسي المحليتبرز أهم م    

الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لا تأخذ معناها كاملا إلا من خلال ربطها بالإصلاحات الاقتصادية 
بداية عملية الإصلاح في الواقع ،يمكن أن يستغل الانضمام في . التي يولدها ويشرعها هذا الانضمام 

أمام المجموعات (لتبرير التغيرات المؤسسية، والتنظيمية والهيكلية التي تحملها الإصلاحات الاقتصادية 
فالتذرع بالقيود الدولية وبالامتثال للمعايير والضوابط ). السياسيةو _الاقتصادية الاجتماعية _الاجتماعية 

لعملية )  sociopolitique( السياسية ةكلفة الاجتماعيالدولية المفروضة من الخارج  يخفض من الت
والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة سيكون بمثابة ضمان للإصلاحات الداخلية التي تقوم  . الإصلاح

الدولي والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين باستحالة الرجوع  عبها الحكومة كما سيكون بمثابة إشارة للمجتم
وهو ما سيمنح مصداقية للإصلاحات المعتمدة من طرف  ، فيما يخص التحرير والإصلاحإلى الوراء 
                                                                                                                  .            الحكومة  

ظمة العالمية للتجارة تتوقف، إضافة إلى المحددات السابقة يجب الإشارة إلى أن عملية الانضمام إلى المن   
التزامه والمسائل أو القضايا الكامنة  ةالتفاعل بين بلدان فريق العمل ومقدم الطلب، ونوعي ىالذكر، عل

                                                                     1.وراء اندماجه في النظام التجاري المتعدد الأطراف

                                                            
1 ‐Ibid., pp: 5‐9. 
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                                                :تقدم وحدود النظام التجاري للمنظمة العالمية للتجارة -2-5
             :قامت المنظمة العالمية للتجارة بعدة أعمال،لكنها في نفس الوقت تعرضت لعراقيل حدت من تقدم أعمالها 
                                                                               :لمية للتجارة تقدم أعمال المنظمة العا–2-5-1

:                                               عرفت أجندة المنظمة العالمية للتجارة ثلاث مراحل     
وهي ) 1999(ؤتمر سياتل إلى غاية م) 1994(تبدأ من المؤتمر الوزاري لمراكش : المرحلة الأولى

 ؛و كان من المفترض أن تؤدي إلى انطلاق مؤتمر الألفية، مرحلة تقوية وتعميق التحرير 

و هي تشكل مرحلة حرجة للمنظمة .تبدأ من سياتل وتمتد إلى غاية مؤتمر الدوحة : المرحلة الثانية
                                  ؛                            العالمية للتجارة ،حيث تظهر بدون هدف 

          .مع انطلاق جولة طموحة من أجل التنمية) 2001(فتبدأ بمؤتمر الدوحة  ، المرحلة الثالثةأما 
               . وقد صادفت هذه الأخيرة عدة عراقيل ذات طبيعة نظامية صاحبتها  تناقضات داخلية للدول الأعضاء

 لسابقة بمزيد من التفصيل و ذلك اعتمادا على المؤتمرات الوزارية المنعقدة و يمكننا تبيان المراحل ا
          : خلال طول فترة عمل المنظمة العالمية للتجارة و ذلك من خلال الجدول التالي 
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          للتجارةالمؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية : 3جدول رقم 

 اولةالمواضيع الرئيسية المتن   التاريخ    المكان 
                       اتفاق بشأن التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات؛   -
تجارة و استثمار،تجارة و سياسة المنافسة،شفافية :إنشاء مجموعات عمل-

        ،تسهيل المبادلات؛  )الشفافية في المشتريات الحكومية(الأسواق العمومية 
  .إقرار بتهميش البلدان الأقل نموا-

ديسمبر  9-13 
1996   سنغافورة

     الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للنظام التجاري المتعدد الأطراف ؛    -
      الإعلان عن تنفيذ أحكام خاصة لصالح البلدان النامية المثقلة بالديون؛     -
 .التجارة الإلكترونية  وضع برنامج عمل يخص -

ماي  20-  18 
1998   جنيف   

       حركات احتجاجية قوية مناهضة للمنظمة العالمية للتجارة ؛             - 
الدول النامية حول مسألة الشرط الاجتماعي؛    /تعارض بين الولايات المتحدة -
 .فشل إطلاق جولة الألفية -

-نوفمبر  30 
ر ديسمب 03

1999    سياتل 

انضمام الصين ؛                                                              - 
و دول )الولايات المتحدة الأمريكية ،سويسرا (اتفاق بين البلدان الصناعية -

بشأن الحق في إنتاج و بيع الأدوية ) البرازيل ،الهند ، جنوب إفريقيا(الجنوب 
ادة للإيدز ؛                                                       الجنيسة المض

 .إطلاق برنامج الدوحة للتنمية -

 10-14  
    نوفمبر
2001    الدوحة  

؛                         ةتعارض بين الشمال و الجنوب بشأن ملفات سنغافور-
عية و الدول الإفريقية بشأن مسألة القطن ؛            تعارض بين الدول الصنا-
تعارض في الملف الزراعي بين مجموعة العشرين بقيادة البرازيل و الولايات -

المتحدة و الإتحاد الأوربي ؛                                                     
  .المتعلقة بجولة التنمية عدم القدرة على التقدم في المواضيع -

 10- 14 
سبتمبر    

2003   كانكون 

                     تبني حزمة إجراءات التنمية الموجهة للدول الأقل نموا ؛  -
اتفاق من حيث المبدأ على إلغاء الإعانات المخصصة للصادرات الزراعية -
                             ؛                                       ) 2013(
اتفاق على صيغة لخفض التعريفات الجمركية في النفاذ لسوق المنتجات -

الصناعية ؛                                                                    
            .اتفاق حول طرق التحرير في الخدمات -

 13-18 
 2005ديسمبر   هونغ كونغ 

اض أنشطة المنظمة العالمية للتجارة بما في ذلك برنامج عمل الدوحة ؛  استعر- 
مساهمة منظمة التجارة العالمية في دفع النمو و التنمية ؛                       -
هذا المؤتمر لم يكن جلسة تفاوض ،بل منبرا لاستعراض سير عمل المؤسسة (

 )تام جولة الدوحة ،مع التركيز على أهمية الإسراع باخت

   -نوفمبر 30 
ديسمبر  02

2009    جنيف 

 Mehdi   ABBAS  ,Du GATT à l’OMC .Un bilan de soixante ans de  : المصدر
libéralisation des échanges de l’OMC, op.cit,p8 ,et le site officiel de l’OMC   
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                                               :رةحدود النظام التجاري للمنظمة العالمية للتجا  -2-5-2
                                    :عرف النظام التجاري للمنظمة العالمية للتجارة عدة عراقيل نوضحها فيما يلي     
                                          : غياب الطريقة العملية للتنازعية الدولية للأسواق-2-5-2-1

    :لعدة أسباب )لمنافسة الدولية على الأسواق أو ا(يصعب إيجاد طريقة عملية للتنازعية الدولية للأسواق     
المنظمة  في إطارلم تأخذ الدول في الحسبان الصعوبة والتعقيد التقني للمفاوضات فالسنوات الماضية -  

                                                           ؛ضاتالعالمية للتجارة شكلت مرحلة للتدريب على المفاو
،والتي تؤمن في إطار المفاوضات  التقليدية، الحصول على تسوية  طبيعة المفاوضات المتعددة القطاعات-

فتعقد مسائل  المنافسة ، و المسائل  .بين عرض وطلب النفاذ إلى الأسواق تظهر هنا عديمة الجدوى
وهذا ما أدى إلى تقليص . و القانونية أدى إلى جعل المفاوضات تتم على أساس قاعدة قطاعية التنظيمية 

                                                                                                    .إمكانية التسوية
تتم حسب منطق أحادي الطرف أكثر منه ) ق أو التنافس الدولي على الأسوا(التنازعية الدولية للأسواق -

و كنتيجة لذلك هناك .الدولية ثم يرى ما سيحدث  ةفالبلد يعلن عن فتح قطاع للمنافس :متعدد الأطراف
ذلك أن آلية تسوية النزاعات  إلىإحساس بفقدان السيطرة على عملية المفاوضات والتحرير، يضاف 

فالوسيلة الأفضل لتجنب هذين . ة دائمة لخطر إجراء  مامنظمة العالمية للتجارة تعرض الدول بصفلل
.                       الظاهرتين هي عدم إدراج قطاعات جديدة في جدول أعمال التحرير أو تبني إستراتيجية تجميد

                                                        :بالتحرير  مرتبطةالمكاسب الإشكال  -2-5-2-2
 .خرجت المنظمة العالمية للتجارة إلى حيز الوجود في وقت ساد فيه جدل  حول نموذج التبادل الحر     

ادة فالأزمة الآسيوية من جهة  و زيادة عدم المساواة في البلدان المصنعة من جهة أخرى،إضافة إلى إع
ومنذ ذلك .،ساهمت في الوصول إلى هذه الحالة"نمو/تجارة حرة"النظر في الجانب النظري للعلاقة السببية  

ومن بين هذه الانتقادات هناك انتقادين . للتجارة المستقبلة الأولى للانتقادات ةأصبحت المنظمة العالمي
اعتماده وليس عند إنشاء المنظمة العالمية  يتعلقان بالأثر الناتج عن النظام التجاري المتعدد الأطراف منذ

                                                                                         :للتجارة فحسب
غياب التقارب بين الشمال والجنوب بعد حوالي ستين سنة من التحرير ،أدى إلى تخفيض دعم بلدان -

و هو ما .ولة أوروجواي بالنسبة إليهم مرادفا لعدم التماثل وعدم المساواةالجنوب للتحرير حيث كانت ج
ولهذا كان إطلاق جولة من أجل . شكل خللا في نشأة المنظمة العالمية للتجارة لم تتمكن من تصحيحه

ولت و لكن هذه الجولة تح.للدول النامية  ةالتنمية يسمح للمنظمة العالمية للتجارة باسترجاع شرعيتها بالنسب
حول النفاذ إلى الأسواق في حين أن هذا لم يكن كافيا للاستجابة لا لرهانات التنمية و لا  اتإلى  مفاوض

                                                                                 .                ظلم النظام لإصلاح
منظمة العالمية للتجارة  صعوبة وضع طريقة عملية للتنازعية الدولية لل السابقة فكما تظهر السنوات     

فإن تطور جولة الدوحة كان كاشفا لعدم قدرة  ،) نافس الدولي على الأسواقتطريقة عمل لل( للأسواق
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فالدول النامية أصبحت تميل إلى .الدول الأعضاء على إعطاء إجابة مرضية عن العولمة وعلاقتها بالتنمية 
.                                                     و دون أن يضمن لها ذلك معاملة أفضل مية وحتى الثنائية،الإقلي

أضعفت الآثار الخارجية السلبية للعولمة التي تخص تقسيم المداخيل و الديناميكية الإنتاجية بطريقة  -
في التأثير على السياسة التجارية المتعددة الأطراف  معتبرة قدرة المجموعات الداعية للتجارة الحرة

                                                                                                  .لحكوماتهم 
و إلى جانب النزاع التوزيعي الذي تصاحبه زيادة عدم المساواة ،يوجد نزاع إنتاجي ناتج عن كون العولمة 

إلى   نون الاقتصاديويميل المتعامل 1ففي سياق تغير الميزات النسبية.رادف لإعادة توزيع التخصصات م
 مقاومة التحرير ،وهذا بالرغم من قدرتهم على المنافسة ،وذلك بسبب خوفهم من خطر التعرض لفقدان

  .ري أرباحا  إضافية لاحقاو عدم ضمان أن يؤمن لهم التحرير التجا التنافسية الناتج عن الانفتاح المتزايد،
                                                      .  2 فالإيمان بتجارة خارجية مربحة بصورة مطلقة أصبح غير قائم نظريا 

صغيرة من الدول لا تزال  مجموعةإلا أن هناك  رغم انضمام غالبية الدول إلى المنظمة العالمية للتجارة    
أنها سبقت العديد  الدول، رغمو الجزائر واحدة من هذه  .الأخرىللحاق بالدول  المنظمة، تسعىرج هذه خا

وسنتعرف فيما يلي بمزيد من التفصيل على مسارها في هذا  .انضمامهاتقديم طلب  المنضمة فيمن الدول 
                                                                                   .و أسباب تأخر انضمامها  المجال،

                                   المنظمة العالمية للتجارة إلى  المرتقب انضمام الجزائر: الثانيالمبحث 
و هو ما يفترض أن . ينبع طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة عن قرار سيادي لسلطة الدول     

م و المتعلقة بالنفاذ إلى أسواق الشركاء تفوق حكومة هذا البلد ترى أن الفوائد المحتملة الناتجة عن الانضما
تسمح مرحلة المفاوضات  و. الخسائر المحتملة والمتعلقة بالمعاملة بالمثل فيما يخص فتح سوقها الداخلي

خر، لكل بلد طالب للانضمام وكذلك لأعضاء المنظمة العالمية للتجارة بالتأكد التي تختلف مدتها من بلد لآ
وخلال هذه المرحلة سيتمتع البلد بصفة البلد .سيكون ذو منفعة متبادلة للطرفينمن أن هذا الانضمام 

                                          .                                      المراقب في المنظمة العالمية للتجارة
 24،وبعد مضي  1987في جوان  ية العامة الاتفاقفيما يخص الجزائر،فقد قدمت طلبها للانضمام إلى     

و يعتبر طول هذه الفترة . في المنظمة العالمية للتجارة  سنة بعد ذلك لم تتمكن من التحصل على العضوية
فريدا من نوعه و هو ما يمكن تفسيره بالقيود والعراقيل الداخلية فعملية الانضمام تتطلب تطابق أو تماشي 

لد المرشح مع تلك المطبقة في البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، عددا من قوانين وأنظمة الب
                         .     كلما كانت فترة المفاوضات أطول اوبالتالي كلما كان الفارق في الأنظمة والقوانين كبير

   .توصل إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة لمثل هذه العضويةبالنسبة للسلطات الجزائرية، يبدو أنه تم ال    

                                                            
ميزة  نسبية  «،الناتجة عن الظروف الحالية للتكلفة ،الإنتاجية والسعر ،لا تؤدي إلى »الميزة النسبية على المدى القصير«یبين  موریس باي  أن  - 1

السياسات  الممكنة على وفي حالة عدم تلبية هذا الشرط ،تصبح التجارة الحرة لا تشكل أفضل .،إلا بافتراض ثبات ظروف الإنتاج »على المدى الطویل
   .و مع الدیناميكية الدولية  للهياآل الإنتاجية و وجود وفورات الحجم في العمليات الإنتاجية تجعل من هذا الشرط نادر التحقق.المدى الطویل

2 ‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit, pp :7‐9. 
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و مع ذلك يبقى السؤال حول مصلحة الجزائر من دخول المنظمة العالمية للتجارة مطروحا،سواء من حيث 
                                                                      .          الآثار الاقتصادية أو المؤسساتية

            :إلى المنظمة العالمية للتجارة والإصلاحات المعتمدة  المرتقب انضمام الجزائر :المطلب الأول
سعت الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و في إطار ذلك مرت بعدة مراحل و قامت بالعديد   

                                                                                        :من الإصلاحات 
                 : الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة وضعية الاقتصاد الجزائري عند أول طلب انضمام إلى -1-1
         :                            عرفت الجزائر عند أول طلب انضمام وضعية خاصة ،و يتضح ذلك فيما يلي    
                                                         :على الاقتصاد الجزائري 1986تأثير أزمة  -1-1-1
،و هي سنة أول طلب تقدمه الجزائر للحصول على العضوية  1987عرف الاقتصاد الجزائري سنة     

،أزمة خطيرة انخفضت على إثرها قيمة الصادرات  ةو التجارالجمركية لاتفاقية العامة للتعريفات في ا
نتيجة للتدابير التقشفية % 54،تلاها انخفاض في الواردات بنسبة  1987و  1984بين  % 55,5بنسبة 

أصبح الضعف الهيكلي للاقتصاد الجزائري  1986فنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة  1.المتخذة 
ة أخرى مدى هشاشة الاقتصاد الذي لا يزال ارتباطه بالعوامل واضحا، حيث أبرزت هذه الأزمة مر

                               .         من العائدات الخارجية ناتجة عن تصدير المحروقات  % 97:الخارجية قويا 
 % 43ا بنسبة ، انخفاضا حاد 1985مليار دولار أمريكي سنة  12.5ـو قد عرفت هذه العوائد المقدرة ب

                                                                                           :للأسباب التالية 
                                 انخفاض حجم و أسعار الصادرات من المنتجات البترولية ؛              -
                                                                   انخفاض سعر الدولار؛                -
إضافة إلى الآثار السلبية الناتجة عن ربط سعر الغاز بسعر البترول ، و هو ما يسمى بالتقييس وقد -

                                                2. اتضحت خطورته عند زيادة حصة الغاز في الصادرات الجزائرية 
العامة تفاقية الامن خلال تحليل هذه الأزمة تشكلت نظرة توضيحية لأهداف عملية الانضمام إلى      

أكثر تحديدا ،فإن عملية الانضمام  وبشكل.ثم إلى المنظمة العالمية للتجارة و التجارة  الجمركية  للتعريفات
، والتي يمكن تكون أكثر وضوحا من خلال إلقاء الضوء على اتجاهات واضعي السياسات والمقررين 

، واللذان يظهران بشكل شبه دائم في "التيار المالي "و " التيار الصناعي "   حصرها في تيارين هما
                                                      .          ئر المستقلةالمناقشات التي رافقت التجربة الاقتصادية للجزا

التيار الأول يضع في الأولوية مجال الاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا لتسريع عملية التنمية ،ويميل -
و نظرا لاعتماده .د النقدية والمالية، و كذلك القواعد والقوانين إلى إهمال الأبعاد الأخرى،بما في ذلك القيو

الكبير على تدخل الدولة ،يكون هذا التيار مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز والبترول، وضعف القيود المالية 
                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al ,op.cit ,p 4. 
2 ‐ Abdelouhab REZIG  , Algérie, Brésil, Corée du Sud, trois expériences de développement, OPU, Alger, 2006, pp: 
103‐104.  
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                                                                        .                         الداخلية والخارجية 
الثاني ، فيركز على ضرورة احترام التوازنات المالية الداخلية والخارجية ،سواء على  الاتجاهأما -

                     .                  مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي، وبصفة عامة قواعد سير الاقتصاد ككل 
تثمارات في الاسب الأزمة إلى التخلي عن الاستثمارات الصناعية ومن وجهة نظر التيار الأول يعود سب    

،في حين أن التيار الثاني يرى أن الصدمات الخارجية لم تقم سوى 1980في بداية سنوات  مجال الغاز
                              .                                              بالكشف عن الإخفاق العام للنظام

فقوة الصدمة و حجم وضخامة آثارها  ،أصبح التخطيط المركزي خلال هذه الفترة موضع تساؤل       
وكنتيجة لذلك تم التخلي عن المخطط الخماسي .جعل من التخطيط على المدى المتوسط والطويل يفقد معناه

مخطط تعديل ، ولم يكن في وسع ال أهدافه لم تعد تتوافق مع الظروف السائدةف ، ) 1985-1989(
هذه الأزمة أفقدت التخطيط المركزي مصداقيته، ليحل السوق  .المخططات في مثل تلك البيئة المعتمة

المنظم تدريجيا كبديل له كما بدأت تترسخ الفكرة القائلة بأن الصدمات البترولية لم تقم سوى بتسريع أزمة 
                                               .عميقة هيكلية خطيرة ،يتطلب الخروج منها القيام بإصلاحات اقتصادية

                                                                                 :مواجهة الأزمة-1-1-2
                                             : اتخذت السلطات على وجه التحديد موقفين لمواجهة الأزمة     
وتدريجيا  أصبح . في البداية رأت الحكومة أن هذا الوضع مؤقت، وأن أسعار البترول ستعاود الارتفاع-

 المدخلات ،(و نظرا لكون الواردات  ضرورية للقطاع الصناعي . الاقتصاد بكامله يعاني حالة من الشلل
ة والأدوية  وغيرها من الضروريات من جهة ،وللحصول على المواد الغذائية الأساسي) سلع التجهيز

كان يجب على الجزائر اللجوء إلى الديون للحفاظ على وارداتها من السلع  الأساسية من جهة أخرى،
و هنا أظهر النظام الاقتصادي المطبق والذي يعتمد على برامج استثمارية مكلفة ، صعوبة ". الإستراتيجية"

ضة لها بشكل خاص نظرا لتبعيته للتجارة الخارجية في مقاومة الصدمات الخارجية  التي هو عر
 ).               الواردات والصادرات(

أما الرد الثاني على الأزمة، فجاء من طرف رئاسة الجمهورية التي شكلت مجموعات عمل مكلفة  –
فمن ".  بالإصلاحيين"و من خلال هذه المبادرة ولد التيار المسمى .بوضع مشروع شامل لإنهاء هذه الأزمة

،قام الخبراء الذين ينشطون ضمن مجموعات العمل المشكلة  1987إلى غاية جويلية  1986فيفري 
الاقتصاديون ،رجال القانون ،الإداريون ،المتخصصون في المالية،في الأمن ،في الصحة ،و في التعليم، (

                         1.جتماعيةو الا  بوضع مجموعة مشاريع إصلاح هيكلي في كل المجالات الاقتصادية...) الخ
بالرغم من أن مشروع الإصلاح أبقي في سرية تامة بالنسبة للجزائريين إلى غاية نشره ،إلا أن الحال لم و

بدأ الإصلاحيون في التفاوض مع   1987فمنذ .يكن كذلك بالنسبة  لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي
وقد احتوى هذا البرنامج على .ديل هيكلي رغم عدم وصولهم بعد إلى السلطة المنظمتين حول برنامج تع

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, pp :4‐5. 
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                                                         .      تحرير داخلي وتحرير اقتصادي خارجي 
بمجرد إكمال الإصلاحات على الورق والاستعداد لتنفيذها ،تحصل الإصلاحيون بسرعة على دعم         

من طرف المؤسسات المتعددة الأطراف وغيرها من الجهات الأخرى المانحة للأموال لتنفيذ التحرير 
وقد انحصرت نقطة الاحتكاك الوحيدة مع مؤسسات بريتون وودز في وتيرة ومعدل  .الاقتصادي الداخلي
قيمة العملة حيث اقترح كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تخفيض عنيف ل.خفض قيمة العملة 

و قد تم قبول هذه النسبة بعد . من أجل الوصول بسرعة لقيمة الدينار في السوق السوداء  % 40بحوالي 
            1.سنوات من طرف حكومة أخرى،و هو ما جعل الجزائر نتيجة لذلك مؤهلة للتحرير الاقتصادي الخارجي

تسم به المشروع الذي هدف إلى إعادة او قد أشار العديد من المراقبين إلى الشمول والترابط الذي    
الإصلاح الجزائري  لم يتم تحت  « :2فكما كتب جورج قرم. تأسيس كل المؤسسات الاقتصادية للبلد

     .لية للمديونية الخارجية ضغط الجهات الخارجية المانحة للأموال الممارس بسبب إعادة الجدولة المتتا
و بيروقراطية تابعة لتنظيم  و متلاحم عمل بعيدا من أية آلية رسميةس و لكن كان ثمرة لفريق متجان

                                                                                                   3.»إداري
و هي  »تقارير الإصلاح«بنشر أعمالهم في خمسة أجزاء تمت عنونتها  قام الإصلاحيون 1989في سنة    

معاينة كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلالها تمت  ،4صفحة تقريبا 800وثيقة تحتوي على 
للبلد بدقة ،كاستقلالية المؤسسات ،صناديق المساهمة،تخفيض قيمة الدينار علاقات العمل ،نظام الأسعار 

،  1988و قد تم اعتماد القوانين الأولى في جانفي  .الأمن الاجتماعي والتجارة الخارجية  ل ،والمداخي
من خلال إعادة توزيع الأراضي المؤممة بواسطة الثورة الزراعية (ومست بالدرجة الأولى الزراعة 

قتصادية ،مع ،ثم المؤسسات العمومية الا)والذي كانت له آثار إيجابية سريعة في جانب الإنتاج الزراعي
و يمثل تحويل رأس مال المؤسسات إلى سندات مساهمة مسيرة .القانون الخاص باستقلالية المؤسسات 

بواسطة صناديق مساهمة عمومية خطوة نحو الانفتاح على مساهمين من القطاع الخاص ، المحلي أو 
مت هذه الإصلاحات وقد اصطد. و مع ذلك لم يكن القيام بعملية الخصخصة مسموحا به بعد.الأجنبي

،بعد الاضطرابات السياسية التي تبعت مظاهرات  1989حيث توجب انتظار منتصف ،بمقاومات قوية 
                                                           .          ،لرؤية الإصلاحيين في الحكومة  1988أكتوبر 

                                      :الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارةضمام إلى أول طلب ان-1-1-3
من بين أولى التدابير المتخذة من طرف مشروع الإصلاح المذكور سابقا إلغاء احتكار الدولة للتجارة       

ويتجسد هذا في .ج نشيط في الاقتصاد العالميالخارجية وهذا  نتيجة للاتجاه الواضح نحو البحث عن اندما
و يدل طلب الانضمام إلى .الواقع في إزالة العوائق في وجه التجارة الحرة ،سواء داخل أو خارج البلد 

                                                            
1 ‐ Rachid TLEMÇANI  ,Etat, bazar et globalisation, l’aventure de l’infitah en Algérie, Ed. El Hikma,1999, pp 24.25. 

. خبير استشاري لبناني معروف فيما یخص المشاآل المتعلقة بالعالم العربي ،قام بالإشراف على فرق العمل في باریس -  2  
3 ‐ Fatiha TALAHIT & al, op.cit ,p 6. 
 
4 ‐ Rachid TLEMÇANI, op.cit,p26. 
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على رغبة سابقة لأوانها في القطيعة مع  1987منذ سنة و التجارة الجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات 
 و يسجل هذا الطلب في إطار عملية مازالت في طور المشروع ،.ي تلك الفترةالنظام الاقتصادي السائد ف

و من هنا يمكننا افتراض أن الهدف من . 1988حيث أن التدابير الأولى لعملية التحرير لم تتخذ إلا في 
طلب الانضمام هو الحصول على ثقة و دعم المؤسسات الدولية فيما يخص الإصلاحات التي كانت 

أما الهدف الثاني فيتمثل في الدعم الخارجي الذي يقدمه الانضمام .كان عبارة عن مؤشر تحضر،أي أنه
                .                                                   المتمثل في تسريع عملية الإصلاح  ، الاتفاقيةإلى 

كما أن الضغط الذي يشكله الانضمام  مل سوى تجارة السلع،لم تكن تشالعامة تفاقية الاويجب التذكير أن 
 .،لا يشترك في شيء مع الضغط الناتج عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة اليوم  تلك الاتفاقيةإلى 

فلم يكن هناك ضغط كبير على المؤسسات والقواعد أو القوانين الداخلية للبلدان ،وهو ما ترك استقلالية 
                       1.سابقا و قد انعدم تقريبا اليوم هامش الحركة أو الإدارة المتواجد .القيام بالإصلاحات كبيرة في

                                   :أسباب ودوافع طلب الجزائر لعضوية المنظمة العالمية للتجارة -1-2
تود الجزائر من خلال صياغة طلب انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة تعزيز ودعم الرغبة في     

الانفتاح على التجارة الخارجية،خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الاقتصادية  والانتقال إلى اقتصاد 
                                                                                                             2.السوق،الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية 

                              :فالبلد المشارك في عملية الانضمام إلى المنظمة باستطاعته الاختيار بين أمرين 
                                        استعمال الانضمام كمشرع ومحفز للإصلاحات ؛                  -
  .                                                 أو استعماله من أجل تدنية التأثير الناتج عن التحول -

والجزائر بإمكانها استخدام الانضمام كنقطة إرشاد للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها من أجل     
جراءات تنظيم اقتصادي تتوافق مع نظام المنظمة العالمية للتجارة كلما كان ذلك التوصل إلى قوانين وإ

                                                                                                                                       . ممكنا 
و .كاليفه الباهظة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيينو الهدف هو تخفيف آثار الانضمام ،وتجنب ت

هذا الخيار يعتمد على قواعد المنظمة العالمية للتجارة ،التي لا تجبر المرشح على سقف محدد فيما يخص 
الحماية الاقتصادية ،بحيث تكون النتيجة عبارة عن حد أدنى من التحرير المقبول من طرف أعضاء فريق 

ة التي تستغرقها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تدل على أن هذا الخيار هو و المد.العمل
                                                                                                        3. المعتمد من طرف الحكومة 

                  :وبصفة عامة يمكن جمل الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها من وراء الانضمام فيما يلي     
":                                                                    تنويع التجارة"  المحور الأول -1-2-1

ليس هناك شك في أن تصدير ف لمواد الأولية ،دير والمعتمد على اوذلك بتجاوز صفة البلد الأحادي التص
                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p6 . 

. 134 ،مرجع سبق ذآره ،صدادي عدون  ناصر ،متناوي  محمد -  2  
3 ‐ Mehdi ABBAS  , L’accession de l’Algérie à l’OMC , entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, note de 
travaille de LEPII, n° 3/2009, p8. 
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منتجات الطاقة مثل البترول والغاز والمواد المشتقة سيبقى جزء حيويا من تجارة الجزائر الخارجية خلال 
و مع ذلك ،يظهر أنه من الأهمية أكثر فأكثر الاستفادة من قوة هذا .العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة 

.                            جسور المبادلات ،بدلا من التقوقع في تخصص دولي ضيق  النشاط الاقتصادي لمضاعفة
و من خلال وجهة النظر هذه يظهر أن القناعة بضرورة تحرير التجارة الدولية تنبع من البحث عن 

                                .      درات على المدى المتوسط والبعيد ،وبالتالي تنويع الإنتاج ضرورة تنويع الصا
                                 :"رفع المستوى العام للقدرة التنافسية للقطاع الصناعي"المحور الثاني –1-2-2

وة، ناتجة عن تواجد السلع الأجنبية في تحضيره لمواجهة آثار منافسة أكثر فأكثر ق و الغرض من ذلك هو
                                                                                                1.الأسواق المحلية

فوجودها  يمكن استعماله  كأداة ضغط تجبر ،و قد تؤدي هذه المنافسة إلى إنعاش الاقتصاد  الوطني 
                       .   ن على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة والتسيير من أجل البقاء في السوقالمنتجين المحليي

و من جهة ثانية زيادة المبادلات التجارية قد تسمح باحتكاك المنتجات المحلية بالأجنبية ،وبالتالي الاستفادة 
ة الإنتاج،و هو ما يساهم  في إنعاش وبعث من التكنولوجيا الحديثة و التقنيات المتطورة المستعملة في عملي

                                                                                       2. الاقتصاد الوطني 
و قد مهدت  برامج التعديل  للاقتصاد الجزائري ،التي أجريت بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي    

فإلغاء الحواجز غير الجمركية في وجه .، الطريق بشكل كبير للسير في هذا الاتجاه  والبنك العالمي
                    .      وتخفيض المستوى العام للتعريفات الجمركية شكلا النقطة المحورية لهذه البرامج  التجارة ،

كية تبعا للتقدم في أداء و ستتم مواصلة هذه السياسة مع تعديل التخفيضات التدريجية للحماية الجمر
                                                                                       3.المنتجين الصناعيين المحليين

                                                         : المحور الثالث تحفيز وتشجيع الاستثمارات -1-2-3
جيع الاستثمارات وتحفيزها بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ،التي انطلقت في أواخر يرتبط تش  

وفي هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب،وقانون .الثمانينات 
مرين الأجانب تضمن عدة تحفيزات ،كالمساواة بين المستث 1990الصادر في سنة  10- 90النقد والقرض

والمحليين في مجال الامتيازات والإعفاءات الضريبية ،إلا أنه لم يتم التوصل إلى الهدف المنشود ،إذ من 
 1993ألف سنة  48بين مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي بلغ عددها 

الجزائر إلى هذه المنظمة قد يفتح أمامها  ن انضمامإوبالتالي ف. فقط % 10تم تجسيد  2001حتى سنة ،
المجال و يمنحها فرصة أكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،و ذلك من خلال استفادتها من 

                .      الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة ،والتي قد تعود باستثمارات مهمة على الجزائر

                                                            
1 ‐ Tayeb Mohamed MEDJAHED  ,le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de 
défense commerciale, Ed.Houma, Alger ,2008,p.  118 .  

. 135،مرجع سبق ذآره ،ص دادي عدون  ناصر ،محمد متناوي  ‐2  
3 ‐ Mohamed Tayeb  MEDJAHED, op.cit,p 118 .  
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        :"الاستفادة من المزايا التي تمنح للدول النامية الأعضاء بالمنظمة  " المحور الرابع -1-2-4
من أهم المزايا التي قد تمنح للدول النامية الأعضاء هي حماية المنتوج الوطني من المنافسة ،خاصة في 

بقاء على تعريفة جمركية مرتفعة نوعا ما ،وكذلك مدة التحرير التي قد المدى القصير ،بالسماح لها بالإ
                                                       .  تصل إلى عشر سنوات بدلا من ست سنوات للدول المتقدمة 

ازات هدفها هو بالدرجة و قد منحت للدول النامية عند انضمامها إلى هذه المنظمة ،مجموعة من الامتي   
كما تعتبر هذه .الأولى تسهيل التزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية 

الامتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياتها ،و تعديل تشريعاتها و سياستها 
                                                              1.تحرير التجارة الدولية حتى تتلاءم مع الفكر الجديد ل التجارية ،

لم تتوقف الجزائر عن بذل الكثير من الجهد لتحصل على مكانة ضمن هذه المؤسسة الدولية، وهذا من     
شكل بدورها مجتمعة خلال احترام القواعد والمبادئ الأساسية التي تشكل أساس مختلف الاتفاقيات والتي ت

                                                                          .             النظام التجاري المتعدد الأطراف
في هذا الإطار، لم يقتصر التزام الجزائر بالقوانين والقواعد التي تنظم التجارة الدولية الموضحة بواسطة   

عالمية للتجارة ،بل يتعداه إلى محاولة قيام الجزائر بمقارنة نفسها بالبلدان الذين اكتسبوا اتفاقيات المنظمة ال
خبرة واسعة في السوق العالمي ،لا سيما في مجال التجارة الدولية من خلال الشراكة الثنائية والمتعددة 

                                                                                                           2. الأطراف 
                :للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في سعيها  المراحل المتبعة من طرف الجزائر -3 -1
سابقا، و التجارة الجمركية  اتلتعريفلمرت الجزائر منذ تقديمها لأول طلب انضمام إلى الاتفاقية العامة    

كما تلقت طيلة مسار المفاوضات التي ، ول لاحقا إلى المنظمة العالمية للتجارة بعدة مراحلقبل أن تتح
                3.سؤالا 1200ما يربو على بعدما توقفت خلال العشرية السوداء،  2001تحركت فعليا عام 

ظمة العالمية ويمكن تلخيص الإجراءات والمراحل المتبعة من طرف الجزائر بهدف الانضمام إلى المن 
                                                   :                                                       للتجارة فيما يلي

                                          : تقديم طلب الانضمام "1996- 1987"المرحلة الأولى-1-3-1
، وتشكيل 1987سنة  الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارةطلب الانضمام إلى  وتبدأ هذه المرحلة بتقديم 

لم  الجزائر فريق العمل الخاص بالجزائر الذي تم تحويله فيما بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة ،ولكن
بة للحكومات لم يعد يشكل أولوية بالنس هذه الاتفاقيةحيث أن الانضمام إلى . 4بتقديم مذكرة الانضمام هترفق

 - و بالتالي الاندماج الدولي للبلاد-المتعاقبة آنذاك ،و هذا على الرغم من أن إصلاح التجارة الخارجية
و  1986فالإصلاحات الموضوعة بين فيفري . احتل جانبا كبيرا من الإصلاحات المعتمدة في تلك الفترة

 .من خلال تعزيز و تنويع الصادراتكانت تبحث عن اندماج نشيط في الاقتصاد الدولي  ،1987جويلية 
                                                            

. 137-135:،مرجع سبق ذآره ،ص ص دادي عدون ناصر ،ي محمد متناو -  1  
2 ‐ Mohamed Tayeb MEDJAHED , op.cit,p 119. 

.  53،ص 2008،الجزائر ،الطبعة الأولى،دار الخلدونية  ،والمنظمة العالمية للتجارة ،معوقات الانضمام و أفاقه الجزائر،سعداوي سليم  -  3  
4 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p8. 
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و الجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات والهدف الذي كانت تسعى إليه من خلال إيداع طلب الانضمام إلى 
هو تسريع عملية الإصلاح بفتح المنافسة في السوق الجزائرية والحد من إمكانيات التدخل مباشرة  التجارة

و هذا يبقى صحيحا بالنسبة - الاتفاقية فالانضمام إلى .س القواعد في الاقتصاد لصالح التدخل على أسا
يميل إلى زيادة حدة المنافسة ،انطلاقا من فرضية أن الاقتصاد المفتوح والقادر -للمنظمة العالمية للتجارة 

على المنافسة هو الأقدر على تحقيق أعلى مستويات النمو نظرا إلى الأثر المتوقع فيما يخص تخصيص 
                                                                .      ارد وترشيد خيارات العملاء المو

                                                                        :أسباب تجميد عملية الانضمام +

الجزائر لمذكرتها التجارية الخارجية   ، وهو تاريخ تقديم 1996دامت هذه الحالة إلى غاية جويلية     
                                                                         :ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك ما يلي

و ذلك بسبب  :"إعادة النظر في المشروع السياسي للإصلاحات الهيكلية "الحدث الأول زمنيا   -
الكلية ،القطاعية ،و عواقبها الاجتماعية والسياسية و تدهور الوضع الأمني في الصعوبات الاقتصادية 

دخلت السياسة الاقتصادية الجزائرية في مرحلة تقلب ،لا بل تفكك  ، 1991فابتداء من سنة . البلاد 
فت إضافة إلى الوضع الأمني الذي كان له عواقب اقتصادية لا يستهان بها، توق و.مؤسساتي يدوم لحد الآن

جزئيا القوى الداخلية عن دفع عملية الإصلاح، لتتولى ذلك المؤسسات الدولية، و خاصة صندوق النقد 
مخطط تعديل هيكلي ،أصبح تنفيذه من  1994و في إطار ذلك طبقت  الجزائر ابتداء من  سنة .الدولي

أو منظمة  التجارة والجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات الأولويات وذلك على حساب الانضمام إلى 
وفي المقابل كان من بين . التجارة العالمية، نظرا لحالة العجز عن الدفع التي كانت تتواجد فيها البلاد

وهذا ما أدى . متطلبات برنامج التعديل الهيكلي إعادة فتح ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 
                                                                  .1996بالجزائر إلى تقديم مذكرة الانضمام في جويلية 

التي جاءت  :"بمنظمة التجارة العالمية الاتفاقيةتعويض  عدم استغلال الجزائر لفرصة" الحدث الثاني -
                        :و الذي يمكن إرجاعه إلى ما يلي  ،) 1994- 1986(كنتيجة لمفاوضات جولة أوروجواي 

أفريل (استقالة الحكومة التي كان يرأسها السيد رضا مالك في الوقت المحدد للمؤتمر الوزاري لمراكش * 
 ، فنظرا لكون وزير تجارة الحكومة المستقيلة غير مخول آنذاك لدفع الجزائر في مثل هذه الاتفاقية).1994

العالمية للتجارة على الرغم من أن إمكانية لم يتم التصديق على اتفاقية مراكش المؤسسة للمنظمة 
                              .                                  1994ديسمبر  31كانت مفتوحة إلى غاية  الانضمام 

 منظمة التجارة العالمية ،( من الأرجح أن السلطات الجزائرية  كانت ترى أن التقيد باتفاقيتين دوليتين* 

       ،تفوق قدراتها PAS،إضافة إلى تطبيق برنامج التعديل الهيكلي)ق الشراكة مع الاتحاد الأوربيواتفا
و لذلك فقد قامت بتحكيم أملته القيود . يمكنها أن تؤثر بقوة في زعزعة استقرار الاقتصاد السياسي للبلاد و

القرار جزئيا عن سوء تقدير للضغط التي وقد نتج هذا . الاقتصادية الكلية والمالية التي تتواجد فيها البلاد
 سنةمكن أن تستفيد منها الجزائر الم كان من يحمله نظام المنظمة العالمية للتجارة و آجال التعديل التي
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1995             .                                                                                        
 الاتفاقية العامة للتعريفاتعملية الانضمام إلى " تجميد " السلطات الجزائرية المتمثل فييعتبر قرار      

و عدم التمكن من استغلال فرصة الانضمام إلى اتفاقيات جولة الأورجواي المنشئة  و التجارة الجمركية 
من شأنه أن يؤدي  فالانضمام كعضو أصلي كان.للمنظمة العالمية للتجارة  من أبرز الأخطاء الإستراتيجية

إلى الاستغناء عن كل تلك الإجراءات،وتجنب التدقيق المفصل فيما يخص تطابق نظام الجزائر مع قواعد 
حيث أن الانتقال  1.المنظمة العالمية للتجارة ،كما كان من شأنه أن يسمح بالانضمام دون التزامات كبيرة

تعددية التجارية إضافة إلى إجراء الانضمام الذي إلى المنظمة العالمية للتجارة ،غير من شكل وطبيعة ال
                                                                                                                       .أصبح أكثر تعقيدا 

ى نطاق واسع ، وهو و نتيجة لذلك كان من الضروري على الجزائر القيام بتكيف هيكلي ومؤسساتي عل   
هذا التحول الكمي والكيفي .ما يقلص بطريقة معتبرة من الفضاء السياسي لإستراتيجية وطنية تنموية 

للتعددية التجارية ،لا يبدو أنه كان متوقعا من قبل المفاوضين الجزائريين،بما أن مذكرة الانضمام لسنة 
،و تهمل ) صناعية زراعية (جارة السلع لا تركز سوى على ت  2001والمذكرة المحينة لسنة  1996

                                                                   2). خدمات ،حقوق الملكية،الخ (المجالات الجديدة 
                                                     :  "تقديم مذكرة الانضمام" المرحلة الثانية -1-3-2

الاتفاقية العامة بعد ظهور المنظمة العالمية للتجارة إلى حيز الوجود تم تحويل ملف الانضمام من       
،و قامت السلطات المعنية بتقديم  1995إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة  و التجارةالجمركية للتعريفات 

ه المذكرة من طرف ، وقد تم توزيع هذ 1996مذكرة الانضمام فعليا إلى هذه المنظمة في جوان 
سكرتارية المنظمة على جميع الدول الأعضاء  ، وقد احتوت هذه المذكرة معلومات عن مختلف جوانب 

                                                                        3.الاقتصاد الوطني ،والسياسة التجارية للبلاد 
                                                               ":؟   -1996مرحلة المفاوضات "لثالثة المرحلة ا-1-3-3

سؤال من طرف  500تم طرح حوالي  الخارجية،بعد قبول طلب الانضمام وتقديم المذكرة حول التجارة    
ومة الذي صادق عليها صياغة مشاريع الأجوبة وقدمت لمجلس الحك إثرها، تمتعلى .الدول الأعضاء 

على أساس الأجوبة المقدمة  ،تم عقد أول اجتماع لفوج العمل المكلف بانضمام  . 1997خلال سنة 
.                                                                              1998أفريل  23و  22الجزائر يومي 

ة ناضجة، وطلب من الجزائر تقديم عروض أولية حول التعريفة اعتبر فوج العمل أن هذه المرحل    
و قد أدت عملية الأسئلة و الأجوبة المطبقة إلى مراجعة مذكرة التجارة الخارجية .وتجارة الخدمات

،ليتم توزيعها في أكتوبر 4 2001 جويليةوأرسلت نسخة منها إلى أمانة المنظمة في  ،2001للجزائر سنة 
                                                            
1‐ Mehdi ABBAS, L’accession à l’OMC, quelles stratégies pour quelle intégration à la mondialisation? Note de 
travail de LEPII , n° 8/2009,pp :4‐5 . 
2 -Ibid. , p4. 

. 143دادي عدون ،مرجع سبق ذآره ،ص ناصر ،محمد متناوي  -  3  
4 ‐A partir du site du ministère du commerce :www .mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar/pdf               
  , consulté le 04‐04‐2010 . 
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   :لجزائر بإعداد برنامج واسع للتحولات القانونية والتنظيمية ،تمس المسائل التالية وقد تعهدت ا ،20021
                                     حقوق الملكية الفكرية ؛                                                   -
                                            الإتاوات الجمركية ؛                                            -
      الحواجز التقنية للتجارة ؛                                                                          -

     الوسائل القانونية للحماية التجارية ؛                                                                 -

                                                                    2.إجراءات محاربة الغش والقرصنة -
،كما أن آخر استعراض  من طرف فريق العمل لهذه  2006يعود آخر تنقيح للمذكرة التجارية إلى جوان 

                                                                     3. 2008المذكرة المنقحة يعود إلى جانفي 
                                                                :أين وصلت الجزائر في المفاوضات -1-3-4

أنهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازيل و أوروجواي و كوبا وفنزويلا وسويسرا ،وعليها  2008في      
           لمجموعة الأوربية وكندا  و ماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا و الإكوادور القيام بنفس الشيء مع ا

                                                 .                       الولايات المتحدة و النرويج و أستراليا و اليابان  و 
                            :        يها فهي كالتاليأما فيما يخص أهم المجالات التي أحرزت الجزائر تقدما ف

              الحد من الحواجز التقنية للتجارة ؛                                                            -
           بعض الإجراءات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية ؛                                            -
                  الملكية الفكرية ؛                                                                            -
      مكافحة الإغراق ،                                                                                 -

                                                                       سياسات الأسعار؛                 -
        سياسات التقييم الجمركي ؛                                                                        -
                       استيراد المنتجات الصيدلانية والمشروبات الكحولية ؛                              -
                .                                           تصدير لحوم الأبقار والأغنام وأشجار النخيل -
و على الرغم من التدابير التشريعية المتخذة في المجالات السابقة ،أشار الأعضاء إلى أنه لا يزال هناك    

                                                                        :الات التالية الكثير يتعين القيام به في المج
                                                     الشركات المملوكة للدولة ؛                            -
                                         سعر المحروقات ؛                                               -
              حقوق التسويق والتواجد التجاري ؛                                                         -
             ؛             ) الضريبة على القيمة المضافة و ضرائب الاستهلاك الأخرى(النظام الضريبي -
                                                                                          دعم الصادرات ؛-

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al, op.cit ,p 8. 
2 ‐A partir du site  du ministère du commerce : www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar/pdf                   
, consulté le 04‐04‐2010 . 
3‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p 8. 
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إضافة إلى بعض التدابير الصحية والصحة النباتية ،الحواجز التقنية أمام التجارة ،الامتثال لاتفاقيات  -
                                                                        1.حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة 

                            : المنتظرالانضمام  وضعية الاقتصاد الجزائري في المراحل الأساسية لعملية -4 -1
 :                       عرف الاقتصاد الجزائري عدة تغيرات خلال طول هذه الفترة نختصرها فيما يلي 

                           :"الاتجاه نحو التحرير والانفتاح" 1991إلى 1989الممتدة من الفترة -1-4-1
فعلى الرغم من أن .كانت الظروف مهيأة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية  1989في سنة      

الاقتصادي  لم تبدأ رسميا ،إلا أن تغييرات حاسمة على مستوى التشريع والنظام"  GATT"المفاوضات مع 
ففي تلك الفترة لم يعد المخطط المنظم .  "GATT"الخاص بـ نموذجالعملت على تقريب الجزائر من 

حيث تم إلغاء وزارة المخطط و الاستعاضة عنها بالمجلس الوطني للتخطيط و هي  ،الأساسي للاقتصاد
إلى جعل الوساطة  1990كما هدف قانون النقد والقرض الصادر في . عبارة عن هيئة تنسيق بسيطة 

                       :و تبرز أهم الإجراءات المتخذة فيما يلي 2" .الاقتصاد  وسيلة تنشيط وتحديث " المالية 

                                                                               :تحرير الأسعار–1-4-1-1
الأول يخص الأسعار التي لا تزال مدارة ،والثاني :امان منفصلان فيما يخص الأسعار فقد ساد نظ      

أما فيما يخص فئات الأسعار المدارة .هذا الأخير يشمل أغلبية المنتجات الصناعية.يخص الأسعار الحرة 
فهي ليست متجانسة؛ فبعضها مضمونة؛ و أخرى ذات سقف محدد، و أسعار تم تحريرها ولكن بهوامش 

ر أن تحرير الأسعار ليس شاملا، حيث أن سلسلة من المنتجات ذات الاستهلاك من هنا يظه. محددة
                                                                        .              الواسع لا تزال خاضعة للتحديد الإداري

" صندوق التعويضات"ت تمول من خلال أما  أسعار السلع المستوردة، فتم الإبقاء على الإعانات التي كان   
لكن، رغم ما سبق ذكره،   )taxe compensatoire( "الضريبة التعويضية "الذي يغذى بدوره بواسطة 

،ارتفعت أسعار  1991ففي سنة   .فإن تطبيق نظام الأسعار المحررة أدى إلى زيادات متتالية وعنيفة
،بلغ النمو الإجمالي للأسعار  1992و جانفي  1991وبين جوان . % 76المنتجات الصناعية بأكثر من 

و يمكن تفسير نمو مستوى الأسعار بالسعي إلى تدارك  تكاليف الإنتاج من طرف المؤسسات   .% 39.4
                                                                                                               3.الحكومية 

                                                                   :في المجال الضريبي–1-4-1-2
من بين التدابير المتخذة من طرف الإصلاحيين ،الإبقاء على الضريبة  :الضريبة التعويضيةالإبقاء على *

فبعدما كانت . 4يةالتعويضية ،وهي ضريبة  استخدمت لتمويل صندوق تعويضات أسعار السلع الأساس
 1991على السلع الكمالية،تم توسيع نطاق تطبيقها بموجب قانون المالية لسنة  1982مفروضة منذ سنة 

                                                            
1 - Le groupe  de travail  examine le projet de rapport sur le régime commercial de l’Algérie , partir du site de 
l’OMC :  www.wto.org/french/news_f/news08_f/acc_algeria_17jan08_f.htm   ,consulté le 09‐02‐2010 . 
2 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p 10. 
3 ‐ Ahmed DAHMANI, l’Algérie à l’épreuve, économie politique des réformes 1980‐1997, Ed.Casbah,Alger,1999 , 
p127. 
4 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p10. 
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                                  .     على السلع المتداولة و المواد الأولية سواء كانت ذات إنتاج محلي أو مستوردة
،و أضيفت إلى الضرائب والتعريفات الأخرى التي أدت إلى % 30و  25الضريبة بين  هذه حدد معدل

 :ظهور معارضة من قبل القطاعين العام والخاص اللذان اعتبرها ذات آثار وخيمة على النشاط الاقتصادي
ب العديد من الفاعلين نتيجة لذلك طال.تجميد بعض الاستثمارات ،إيقاف بعض الأنشطة،توقف المبيعات 

  ،الاجتماعيين بإلغاء هذه الضريبة،لكن جميع الحكومات المتعاقبة رفضت الرضوخ لهذا الطلب،الذي يعادل
               1.و هو إجراء لا يمكن القيام به في ظل الظروف السائدة في تلك الفترة.حسب رأيهم إلغاء دعم الأسعار

و بدلا من إلغاءها،استخدمها الإصلاحيون لسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر هذه السلع في  السوق     
ولكن حسب بعض الاقتصاديين ،فإن هذه الزيادات لن .الموازية ،بهدف استنزاف ريوع السوق الموازية 

السوق الموازية،والتي لا تقيد أسعارها بالسوق الرسمية و لكن يكون لها أي أثر على الريوع المتولدة في 
تؤدي إلى حدوث تضخم  وبالتالي فإن الارتفاعات الناتجة في الأسعار.بسوق العملة في السوق الموازية 

                                                   .    سيدفع بدوره بأسعار العملات إلى الارتفاع في هذه الأسواق
،تم القيام بإصلاح ضريبي هام تم من خلاله  1992في جانفي  :إدخال الضريبة على القيمة المضافة* 

التي تطبق على جميع الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق عمليات البيع، 2إدخال الضريبة على القيمة المضافة
لقانوني للأشخاص القائمين بهذه ، تقديم الخدمات و الاستيراد، و هذا مهما كان الوضع اعقاريةعمال الالأ

.                     العمليات و دون الأخذ بالاعتبار وضعية هؤلاء في نصوص التشريع المتعلق بالضرائب الأخرى
يمة المضافة الجزائرية في حالة ما إذا كانت عملية و تجدر الإشارة إلى أن عملية ما تخضع لضريبة الق    

                                                       3.تسليم البضاعة أو استعمال الخدمة أو الاستفادة منها تتم في الجزائر
د توحي مع، % 60إلى  % 120إضافة إلى ما سبق، تم تقليص التعريفة الجمركية الخارجية القصوى من 

                                                                  4.الضريبة التعويضية على الواردات والمنتجات المحلية 
                                                                     :تحرير التجارة الخارجية – 1-4-1-3
لتجارة الخارجية المؤسس في سنوات السبعينات، هدفا للعديد من  كان احتكار الدولة ل ،1988في سنة    

     "بالنقد والقرض "حيث كان يجب انتظار القانون المتعلق .الإجراءات التخفيفية، لكن من دون نجاح كبير
،لاستفاء المظاهر الأولى للرغبة الحقيقية لإلغاء الاحتكار على  1990و قانون المالية التكميلي لسنة 

                                                                                                       5.ارة الخارجية التج
من قانون  41و نشير في هذا المجال إلى أن بداية الانفتاح الحقيقي على التجارة الخارجية أقرته المادة    

و الذي  20/08/1990المؤرخ في  63ر وزير الاقتصاد رقم ،وكذلك منشو 1990المالية التكميلي لعام 

                                                            
1 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit, p 127. 
2‐ Fatiha TALAHIT  & al  ,op.cit,p 10. 
3 ‐ Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie ,2009,p 122, à partir du site : 
www.algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202009.pdf                           
,consulté  le : 01‐01‐2010 .                                                                      
4 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p10. 
5 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit, p  134. 
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و لقد منح هذا المنشور .حدد طرق منح الاعتماد لتجار الجملة و كذا الحقوق و الواجبات المتعلقة بهم 
للمستثمرين وتجار الجملة الحاصلين على امتياز و المعتمدين من قبل مجلس النقد والقرض ،امتيازا 

     و لأول مرة و منذ إقامة.مجال نشاطهم التجاري شريطة أن يكونوا اثنين فأكثرلاحتكار الاستيراد في 
و تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، أصبح استيراد السلع أمرا مسموحا به للمتعاملين التجاريين إلا 

متعامل  لأيمرسوم يسمح  إصدارو بعد أشهر من ذلك تم  1. أن هذا الانفتاح كان له طابع تقييدي وجزئي
بالدخول لسوق الواردات شريطة استفاء شرط واحد حدده بنك الجزائر ،هو التوطين حكومي أو خاص 
                                                                                              .البنكي في الجزائر 

                                                                                          :الاستثمار الأجنبي المباشر–1-4-1-4

 هو الانفتاح الواسع على رأس المال الأجنبي " النقد والقرض" العنصر الآخر المهم الذي أتى به قانون     

لاستثمار المباشر با" لغير المقيمين"ينص مضمون هذا القانون ،بالسماح  و2.و خاصة الاستثمار المباشر  
                              :في الجزائر، و قد كرس مجموعة من المبادئ الأساسية في مجال الاستثمار نذكر منها 

تشجيع الاستثمار الأجنبي وكذا القطاع الخاص ،وعدم التفرقة بينه وبين القطاع العام،وإزالة العراقيل -
                                     .                                            اأمام الاستثمار الأجنبي خصوص

يوما من  60أي أن ذلك يتم بعد ،حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين-
                                                                                  3.تقديم الطلب إلى بنك الجزائر

،تقرر التخلي عن التدرج في  1990ونظرا للنتائج السيئة للسداسي الأول لسنة  في هذه المرحلة ،     
السائدة في تلك  4فقد أرادت الحكومة استغلال الأوضاع الدولية .الإصلاحات لصالح الطريقة السريعة 
ذا الوضع لم يدم طويلا ،حيث تم تأخير الإصلاحات ولكن ه 5.الفترة و الانتقال إلى طريقة الصدمة

حيث كانت بداية العودة إلى الاقتصاد المدار ،و ذلك لعدة .المبرمجة ،كما تمت مراجعتها وحتى إلغاؤها
                                                                                             6.أسباب من بينها  تغير الحكومة 

                       :"قوانين أكثر صرامة إلىالعودة " 1993إلى  1992الفترة الممتدة من  -1-4-2

بدأت السياسة المنتهجة في هذه الفترة بإعادة النظر في الإصلاحات السابقة ،حيث تمت مراجعتها بل         
    .عدة وزارات ، كلفت بمتابعة التجارة الخارجية ولهذا الغرض أعدت هيئة مكونة من .وتم تجميد معظمها 

تغيرت النظرة فيما يخص تحرير الأسعار ،فهو لا يفيد سوى المؤسسات الاحتكارية ، بالإضافة إلى ذلك
                                                                                              7.في غياب المنافسة الحقيقية 

                                                            
. 50، ص 5/2008،مجلة الاقتصاد والمجتمع ،العدد تسهيل التجارة وتحدیات الإصلاح التجاري في الجزائربلقاسم زایري ،عبد القادر دربال ، -  1  

2 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit ,p 138 . 
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دآتوراه دولة في  في ظل التطورات العالمية الراهنة سياسات الاستثمار في الجزائر وتحدیات التنميةبابا ، عبد القادر - 3

  .  144،ص    2004- 2003العلوم الاقتصادیة فرع التخطيط ،جامعة الجزائر ،
نتاج البترول  في هذا من شأنه أن یؤدي إلى نقص في  إ.أزمة الخليج التي بدأت بغزو العراق للكویت ،و هما عضوین منتجين مهمين في الأوبك  - 4

  .المنطقة و بالتالي ارتفاع الأسعار
5 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit, p 143. 
6 ‐ Ibid. ,p 163. 
7 ‐ Ibid.,p 173 . 
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قامت حكومة  بلعيد عبد السلام بإلغاء محاولات تحرير التجارة الخارجية  في مجال التجارة الخارجيةو   
تم إلغاء تدابير التحرير الموضوعة لصالح الوكلاء و تجار الجملة من خلال  ،حيث 1الموضوعة سابقا

باتخاذ تدابير مانعة أو "انون لإدارة الجمارك من هذا الق 21كما سمحت المادة . 1992قانون المالية لسنة 
                                                          ".              موقفة للواردات من السلع المضرة بالإنتاج الوطني 

البنك المركزي فقد بعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون النقد والقرض و المتمثلة  و فيما يخص
منح الاعتماد للمستثمرين الأجانب،وللوكلاء وتجار الجملة إضافة إلى الإشراف على عمليات التجارة  :في

                                                                                                .2الخارجية
على تحديد معايير الحصول "يق مع النظام البنكي،إضافة إلى ما سبق، تعمل الهيئة السابقة الذكر بالتنس     

هذه التعليمة تتخذ كمبرر لها ). 1992أوت  18 ـل 625تعليمة رقم " (على العملات والقروض للاستيراد 
الذي كرس احتكار الدولة للتجارة  1978الصادر في فيفري  02- 78نفس الدوافع المقدمة لقانون 

 كما تقوم. ير و إخضاع عمليات التجارة الخارجية لمخطط التنميةالخارجية و الذي هدف لوضع حد للتبذ
بدراسة كل عملية، و تقوم بإبداء رأيها فيما يخص طبيعة تمويلها، وهي مهمة مستحيلة بالنظر  هذه الهيئة

                                       .  إلى حجم وتعقيد العمليات المعنية،وهو ما سيؤدي إلى تعطل الجهاز الإنتاجي 
من جهة أخرى تمت مراجعة النصوص المتعلقة باستقلالية المؤسسة بغرض إلغاء صناديق المساهمة    

تجدر الإشارة إلى أن  و. 1970وإعادة بناء المؤسسات حسب فروع متجانسة مثلما كان سائدا في سنوات 
كات الأخرى لا يمكن أن في حين أن الشر" الإستراتيجية"القانون يمنع خصخصة المؤسسات العمومية 

                                                         3. % 49يتجاوز رأس المال الخاص فيها الوطني أو الأجنبي

                                              :" التحرير والانفتاح إلىالرجوع بقوة " 1994ابتداء من سنة -1-4-3
                                           :بعدة تغيرات يمكن حصرها فيما يلي  1994مرت الجزائر ابتداء من سنة 

                                                 :عودة الجزائر إلى برنامج التعديل الهيكلي  -1-4-3-1
. 4وصل اقتصاد الجزائر إلى وضع متدهور للغاية ،تميز باختلالات في التوازنات الداخلية والخارجية    

ثم  1993دولار سنة  17,8إلى  1990دولار للبرميل سنة  24,3فالانخفاض الجديد لأسعار النفط من 
ا من خلال سياسات ،أثر بشدة على التوازنات الاقتصادية الكلية  المحققة سابق 1994دولار سنة  16,3

.                             وكشف مرة أخرى مدى تأثر الاقتصاد الجزائري بتقلبات الأسعار الدولية للنفط  تقشفية ،
 % 66,4،وانتقلت خدمة الدين من  1993سنة  الداخلي الخاممن الناتج  % 6,3- بلغ رصيد الميزانية 

                                         . 1993سنة  % 86إلى  1990لع والخدمات سنة كنسبة من صادرات الس
ن العجز عن الدفع لم يعد يشكل تهديدا و لكن واقعا يجب مواجهته ،خاصة بكون الجزائر إو هكذا ف    

خاصة مصنفة ضمن البلدان الأكثر خطرا من خلال فقدان مصداقيتها بين معظم الدائنين الدوليين ،و
                                                            
1 ‐ Ibid., 175. 
2 ‐Ibid.,p 166. 
3 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p 11. 

. 118 دادي عدون ،مرجع سبق ذآره ،ص  ناصر ،محمد متناوي  -  4  



ئر المنظمة العالمية للتجارة و إمكانية انضمام الجزا: الفصل الأول   
 

40 
 

                                                                                          1.المؤسسات المالية الدولية 
. في مثل هذه الظروف، كان من الضروري اللجوء إلى المؤسسات الدولية من أجل إعادة جدولة الديون   

 1992و 1988فبين  2تمضي فيها الجزائر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، لم تكن هذه المرة الأولى التي
) accord de confirmation (،تم توقيع الاتفاق الأول 3أمضت الجزائر اتفاقين مع صندوق النقد الدولي

 mécanisme de financement (  ،وتم إرفاقه بآلية تمويل  تعويضي 19894ماي  31  في  

compensatoire  (5   7. بسبب تحسن في سوق النفط  1992،والتي توقفت سنة 19916جوان  3في              
                           :،قامت الجزائر بتوقيع اتفاقين مع صندوق النقد الدولي 1994ابتداء من سنة    

و هو برنامج التثبيت الاقتصادي الثالث  الذي  1995 مارسإلى  1994الاتفاق الأول يمتد من أفريل 
 01إلى  1995مارس  31يعتبر امتدادا للبرنامجين السابقين، ويليه برنامج التعديل الهيكلي الذي يمتد من 

و سنقوم بعرض محتوى البرنامجين فيما يلي . 8والذي يظهر فيه الدور الكبير للبنك العالمي 1998أفريل 
                               .             بتعريف كل من التثبيت الاقتصادي و التعديل الهيكلي ولكن قبل ذلك نقوم

سياسات التثبيت الاقتصادي هي تلك التي تهدف إلى  : مفهوم التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي-1
لى إنعاش و تعزيز تقليص الطلب الإجمالي ، و هي تختلف عن سياسات التعديل الهيكلي التي تهدف إ

فالأولى . فبالرغم من كونهما متكاملتين ،إلا أنهما مختلفتان على المستوى الاقتصادي .العرض الإجمالي 
انخفاض النفقات العامة للتشغيل و الاستثمار ،تخفيض الواردات (لديها آثار انكماشية مخفضة للمجاميع 

ثار إنعاش الإنتاج ويجب آنية فيجب أن تكون لها أما الثا). إضافة إلى الانخفاض في الاستهلاك الخاص 
 من جهة أخرى ،.  أن تؤدي إلى إعادة تخصيص نحو الصادرات ،نحو القطاع الخاص و نحو الاستثمار 

التثبيت الاقتصادي التي تهدف إلى تخفيض الطلب الكلي على المدى القصير من  الاستقرار أوإن  برامج 
في حين . مالية، تتم في كثير من الأحيان بالتعاون مع صندوق النقد الدوليأجل المواجهة الفورية للأزمة ال

ما تكون  والبعيد، عادةأن برامج التعديل الهيكلي التي تهدف إلى زيادة العرض الكلي على المدى المتوسط 
                                                                           .           مدعومة من قبل البنك العالمي 

                                       :) 1995ماي – 1994أفريل ( للفترة برنامج التثبيت الاقتصادي -2
كما ذكرنا سابقا ،يغطي هذا الاتفاق المبرم بين الجزائر وصندوق النقد  : أهم الإجراءات المتخذة- 2-1

و في هذا الإطار تمكنت الجزائر من التحصل . 1995 مارسو  1994يل الدولي الفترة الممتدة بين أفر

                                                            
1 ‐Djamila KASMI,Diagnostique économique et financier des programmes de stabilisation et d’ajustement 
structurel de l’économie Algérienne ,thèse de doctorat en science économique ,université Lumière  Lyon 2,2008, 
p 118 . 
2 ‐ Salah MOUHOUBI,l’Algérie à l’épreuve des réformes économique, OPU,1998, p24. 
3 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 103. 
4 ‐ Hocine BENISSAD  ,Le plan d’ajustement structurel ,revue confluences méditerranée ,n° 23 ,1997 ,p108.  
5 ‐ Djamila KASMI,op.cit, p  103. 
6 ‐ Hocine BENISSAD, Le plan d’ajustement structurel, op.cit,p 109 . 
7 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 102 . 
8 ‐ hocine BENISSAD  , Le plan d’ajustement structurel, op.cit, p 112. 
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مليون دولار  500على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار و تحصيل ما قيمته 
                        .كتمويل استثنائي لدعم ميزان المدفوعات من البنك العالمي ،و الاتحاد الأوربي وبنك اليابان 

              :و تشمل الإجراءات الرئيسية المتخذة في إطار هذا البرنامج من أجل تحقيق الاستقرار ما يلي 
                            من أجل دعم التحرير ؛          % 40,17ـتخفيض في قيمة العملة الوطنية ب-
                                                    تحرير التجارة الخارجية ؛                            -
                                    ؛     الداخلي الخاممن الناتج  % 3,3تخفيض العجز في الموازنة إلى -
) أو ذات السقف المحدد (الاستمرار في تحرير الأسعار بالمرور من نظام الأسعار ذات الحد الأقصى -

                                                 وامش ذات الحد الأقصى؛                              إلى  نظام اله
                                            تخفيض الإعانات الصريحة والضمنية ؛                           -
                                                            ؛        % 14تخفيض من معدل نمو الكتلة النقدية إلى -
،و معدلات الفائدة الدائنة  % 24،معدل السحب على المكشوف إلى  % 15رفع معدل إعادة الخصم إلى -

                                                          1جل تشجيع العائلات على الادخار ؛ أأو المستحقة من 
                                       2" . بالشبكة الاجتماعية "ترشيد نظام الحماية الاجتماعية المسمى -

                3.ويرتكز تنفيذ جميع هذه التدابير على سياسات نقدية ومالية إضافة إلى سياسات خاصة بالصرف 
                               :من النتائج نوردها فيما يلي  لقد حقق هذا البرنامج مجموعة  : نتائج البرنامج 2-2
 في فترة البرنامج ،)  % 0,2- ( الناتج الداخليتم إيقاف تراجع النمو الاقتصادي ،حيث بلغ معدل نمو -

المتوقعة حسب  % 40عوض  % 29،كما أن معدل التضخم لم يتجاوز )  % 2- ( 1993بينما كان سنة 
سنة  الداخلي الخام من الناتج % 8,7تعلق بعجز الميزانية العمومية فقد خفض من  و فيما ي ،البرنامج
                                              .                                      1994في  % 4,4إلى  1993

حتياطي من العملة أما على المستوى الخارجي ،فقد تحسن ميزان المدفوعات الذي  مكن من زيادة الا -
                             4.  1993مليار دولار في عام  1.5،مقابل  1994مليار دولار سنة  2,4الصعبة بمقدار 

                                       :)  1998ماي – 1995أفريل ( للفترة برنامج التعديل الهيكلي -3
لمتوسط المدى ،بعد تطبيق برنامج التثبيت الاقتصادي و التقدم المسجل يهدف هذا البرنامج الاقتصادي ا    

          5.في الميادين المختلفة إلى دعم تلك النتائج من خلال تدابير ماكرو اقتصادية وتعميق الإصلاحات الهيكلية
                      :تتجسد الإصلاحات المعتمدة فيما يلي  :الإصلاحات الهيكلية المعتمدة -1-3          5.الهيكلية

                 تبسيط وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة و الحد من الإعفاءات ؛                -

                                                            
1 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 128 . 
2 ‐ Med Tahar HAMAMDA  , Ajustement et coopération au Maghreb, thèse présentée en vue de l’obtention du 
diplôme de doctorat, université Mentouri Constantine,2003, p107 . 
3 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 128 . 
 

. 121 دادي عدون ،مرجع سبق ذآره ،ص ناصر ،متناوي  محمد -  4  
5 ‐ Med Tahar HAMAMDA, op.cit, p. 109. 
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                              توحيد الرسوم الجمركية ؛                                                   -
حيث قامت الجزائر بتقديم مذكرة الانضمام إلى  1996ذا سنة تحرير التجارة الخارجية و يبرز ه-

                                                          للتجارة ؛                                   ةالمنظمة العالمي
                                            إنشاء سوق للصرف الأجنبي ما بين البنوك ؛                 -
                                          ؛                   ) أو الإعانات( تحرير الأسعار وإلغاء الدعم-
                                     خصخصة الشركات العامة في القطاعات التنافسية ؛                 -
خاصة البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تنشيط وإعادة هيكلة القطاع البنكي ،-

                                                                      رغبة في تنمية قطاع الإسكان ؛      
                                   إنشاء وتطوير سوق رؤوس الأموال و توسيع السوق النقدي ؛          -
                                                    تنويع الصادرات خارج المحروقات ؛                  -
                                                                      1.تحسين فعالية الشبكة الاجتماعية -
عتبر الإجراءات الواردة في هذا البرنامج ،و التي تسعى إلى ت :للاتفاق  الأهداف الاقتصادية الكلية -3-2

امتدادا للاتجاه الملاحظ في البرنامج السابق و يظهر هذا  تحسين النتائج على المستوى الاقتصادي الكلي، 
                                                                                              :من خلال ما يلي 

،و إلى  1995-1994في الفترة % 1,1مقابل  1996-1995في الفترة  % 5,3ارتفاع نسبة النمو إلى-
                                        ؛    1998-1997خلال المدة  % 4,2، و 1997-1996خلال  % 6,7

                                                      ؛       1997سنة  % 5,7انخفاض نسبة التضخم إلى -
خلال الفترة  % 2,8من الناتج الوطني الإجمالي ،مقابل  % 1,3انخفاض العجز في الميزانية إلى -

- 1996للفترة  الداخلي الخام من الناتج  % 1,1،والذي يليه فائض في الميزانية يقدر ب  1994-1995
                                           ؛          1998-1997للفترة  الناتج الداخلي الخام من % 2,6و  1997

                                                       .           1996إلغاء القيود على الأسعار قبل نهاية -
على الجوانب لا بد من الإشارة أن التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا ينبغي أن يطغى    

و على الرغم من جميع النقائص ،فإن برنامج التعديل الهيكلي يفتح طريق .السلبية لهذين البرنامجين 
                                                         2.البحث عن  الاندماج في مجموعة اقتصادية إقليمية 

          :2002سنة ة الثانية من مذكرة الانضمام وضعية الاقتصاد الجزائري عند تقديم النسخ-1-4-3-2
،كانت قد مرت ستة سنوات منذ تقديم  2002عند تقديم الجزائر للنسخة الثانية لمذكرة الانضمام سنة     

                                                                                           .  1996أول مذكرة سنة 
فيما يخص الوضعية المالية للجزائر فقد شهدت تحسنا ملحوظا، و أصبحت الحكومة التي تخلصت من    

كما تزايد تراكم الاحتياطات من العملة الصعبة و .وصاية صندوق النقد الدولي في وضعية أفضل للتفاوض
                                                            
1 ‐Ibid .,p 110. 
2 ‐Ibid., pp : 110‐111. 
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و  % 3,1 ي الخامالداخلو بلغ معدل نمو الناتج .بدأت الجزائر في السداد المسبق لديونها الخارجية 
     .% 1,4كما انخفض معدل التضخم إلى  الداخلي الخاممن الناتج  % 1,6ـأظهرت الميزانية فائضا قدر ب

.                وقطاع موازي في توسع % 30على الصعيد الداخلي تبقى الوضعية صعبة ،بمعدل بطالة يقترب من  
،والذي  2002إضافة إلى ما سبق ذكره فقد قامت الجزائر بتوقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي سنة     

                                        .    بين الطرفين المتعاقدين 2015نص على إنشاء منطقة حرة ابتداء من 
 1994إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة في هذا السياق أكدت الجزائر الالتزامات المتخذة في  

إضافة إلى الخصخصة ،وفي هذا المجال وسع ) البنكية، الضريبية وحقوق الملكية ( بمواصلة الإصلاحات 
و في مجال .المجال إلى جميع الشركات العمومية الاقتصادية مهما كان مجال نشاطها  2001مرسوم 

.              مؤسسة من القطاع العام في أقل من سنتين  700صة حوالي الخوصصة دائما،سعت الجزائر إلى خوص
خلال مفاوضاتها مع الإتحاد الأوربي،ناشدت الجزائر عبثا التخفيف من أساليب إلغاء الحماية الصناعية     

لكنها لم " إعادة الهيكلة "تبار الوضع الخاص للصناعة الجزائرية التي لا تزال في مرحلة أخذا بالاع
 2001وفي هذا السياق دائما وفي سنة . المؤسسات " لتأهيل" تتحصل من الاتحاد الأوربي إلا على برنامج

تخدمت هذه و قد اس.مليار دولار لخطة مدتها ثلاث سنوات لإنعاش الاقتصاد  7خصصت الجزائر حوالي 
. الأموال أساسا لإنعاش المؤسسات العمومية لكن دون النجاح في إخراج القطاع الصناعي من حالة الركود

و هنا تجدر الإشارة أنه منذ نهاية برنامج التعديل الهيكلي لم يعد هناك إطار عام مرجعي تنسب إليه 
رسمية الوحيدة التي تحدد جزئيا توجهات الأنشطة الاقتصادية الحكومية، وأصبح قانون المالية الوثيقة ال

   1.هذه السياسة

انطلاقا مما سبق ومن دراسة مختلف مراحل الانضمام و وضعية الجزائر في كل مرحلة منها، يتضح       
ويظهر ذلك بمزيد من التفصيل في المطلب القادم المخصص . ولو جزئيا سبب تأخر هذا الإجراء
                                                  .    ملفات الحساسة في عملية الانضمامللمصاعب المواجهة إضافة إلى ال

                                             :معوقات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:المطلب الثاني
ة للتجارة العديد من المعوقات نتناولها واجهت و تواجه الجزائر في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمي  

                                                                                                       :فيما يلي 
                                                 :مصاعب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة – 2-1

                                               :مصاعب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يبرز  من بين
                                                                        :الخصائص الاقتصادية للجزائر -2-1-1
ملية الانضمام إلى المنظمة العالمية تعد الخصائص الاقتصادية للجزائر مصدرا لبعض مصاعب ع   

                                                                                                           :للتجارة، و يظهر هذا فيما يلي 
                      

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit , p  13. 
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                                   :على المحروقات  الاعتمادالمخطط و  الاقتصادطول فترة – 2-1-1-1
و قد .ن الاقتصاد الجزائري لفترة طويلة عبارة عن اقتصاد مخطط مع ملكية جماعية لوسائل الإنتاج كا   

إضافة إلى  ،نتج عن ذلك مثل كل الاقتصاديات المماثلة ،السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي،غياب ثقافة المنافسة
الخدمات التجارية مقارنة بدول إعطاء الأولوية للإنتاج مقارنة بالاستهلاك و مكانة أصغر نسبيا لقطاع 

                                                                          .         تنمية التتبع نفس أسلوب 
إضافة إلى ذلك فإن وجود قطاع اقتصادي مهيمن وهو قطاع المحروقات، الذي يملك حصة ضخمة من -

رات و الموارد الضريبة للدولة ،و الذي ينتج ريع موقع ،لا يقوم ، وعائدات الصادالداخلي الخامالناتج 
                                       .                    بتسهيل إدخال المنافسة في اقتصاد لم يكن أصلا معدا لها 

لا يعني إدخال و من هنا يظهر أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سواء عاجلا أم أج    
                                                                . المنافسة الأجنبية إلى مجالات لم تكن موجودة فيها من قبل

               .  هذا يؤدي إلى وضع أولوية إشباع حاجات المستهلكين محل أولوية إرضاء مصالح المنتجين أي أن   
و كنتيجة لذلك، يكون من الطبيعي والمشروع أن تتساءل الجزائر حول الانضمام إلى المنظمة العالمية    

و من وجهة النظر هذه قد .للتجارة، على الأقل من جهة التوازن بين التكاليف و المنافع لمثل هذه العملية
ملكة العربية السعودية التي أصبحت عضوا منذ يكون من المفيد الرجوع لبعض الحالات المشابهة مثل الم

                                                    1.و روسيا التي يمكن أن تصبح عضوا في السنوات اللاحقة 2007سنة 
                                                       :أهمية القطاع العمومي في الجزائر –2-1-1-2

إلا أن    ،زائر قطاع عمومي كبير و يحتل جزءا هاما في الاقتصاد رغم وجود قانون الخوصصةللج   
                                                                    .هذه العملية لا تزال متعسرة لأسباب تبقى غير واضحة 

                                             :                       انتشار الاقتصاد الموازي–2-1-1-3

حيث يعتبر من الأسباب  2وجود اقتصاد موازي يعرقل الغاية من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة    
فالإختلالات المستمرة لسوق العمل في البلدان النامية تؤدي إلى نشوء . الرئيسية لفشل التنظيم المؤسساتي

ازي ،لا يخضع إلى إجراءات التنظيم الرسمي و هو ما يجعل الإجراءات  التنظيمية لا قطاع اقتصادي مو
تتحدد أجور العمال فيه انطلاقا و   أما الاقتصاد الموازي فيكون شديد المرونة. تمس إلا القطاع الرسمي 

                                                                                                      .        من إنتاجيتهم الحدية
و من المؤكد أن التمييز الدقيق بين سوق العمل الموازي والرسمي ليس سهلا، و يمكن الاعتماد في ذلك    

و لقياس حجم هذا القطاع اخترنا .على عدم ثبات العمل، الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وحجم الأعمال
                             ". غير منتظمة"لمنشورات الإحصائية الوطنية على أنها وظائفمصنفة  في ا أعمالا 

  .  و الجدول التالي يوضح حصة العمالة غير الرسمية من مجموع العمالة

                                                            
1 ‐ Paul –Henry RAVIER  , Accession de l’Algérie à l’OMC : Bilan et perspectives, revue économie et société , 
N°5/2008, pp14‐15.  

. 79سليم  سعدوي مرجع سبق ذآره ،ص  -  2  
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                                   ) %ـب(حصة العمالة غير الرسمية من مجموع عمل القطاع المنتج  : 4جدول رقم 

1997  1996 1995  1994 1993  1992 1991 1990  السنة

18,8  17,5  17,1  16,1 15,3  13,0 12,5 11,7 العمالة غير الرسمية من مجموع
 العمالة

24,4  22,9  22,5  21,2 19,9  17,4 17,1 16,0 العمالة غير الرسمية من مجموع
 العمالة خارج الإدارة

2005  2004 2003  2002 2001  2000 1999 1998  نةالس

25,6  25,7  21,1  21,1 21,2  20,2 19,3 18,9 العمالة غير الرسمية من مجموع
 العمالة 

32,5  31,7  26,6  26,9 27,2  26,3 25,3 24,8 العمالة غير الرسمية من مجموع
 العمالة خارج الإدارة 

 ,Rafik BOUKLIA –HASSANE , Fatiha TALAHIT, Marché du travail  :المصدر    
régulation et croissance économique en Algérie, eight mediterranean social and 
political   research meeting ,florence montecatini terme ,21‐25 March 2007 ,p17 .   

و يعود نمو القطاع الموازي لأسباب  .نلاحظ من الجدول أن نسبة العمالة غير الرسمية في نمو مستمر    
حول محددات هذه الظاهرة في الجزائر لحد الآن ،إلا أنه كافية  ،فبالرغم من عدم وجود دراسات  متعددة

يمكن أن ننسبها إلى الإجراءات البيروقراطية، مستوى الفساد ،فرض ضرائب متعددة و مرتفعة ،إضافة 
. و الخدمات  إلى إمكانية نمو القطاع الموازي مع توسع التحرير الاقتصادي خاصة في مجالي التجارة

القطاع الرسمي من بين العوامل التي بإمكانها المساهمة  )institutions(وتعتبر صرامة مؤسسات
بدرجات متفاوتة في دفع المؤسسات للعمل في إطار الاقتصاد الخفي كما يعد ارتفاع معدل البطالة المصدر 

                                                                                   1.الأساسي لتغذية القطاع الموازي 
                                                                        :الإصلاحات الاقتصادية -2-1-2
           :تعتبر بدورها إحدى مصاعب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و يظهر ذلك فيما يلي    
                                                           :فشل الجزائر في القيام بإصلاحات الجيل الثاني -2-1-2-1

من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم  بتدابير التعديل الهيكلي ،استعادت الجزائر في أواخر      
و لترسيخ التغيرات التي فرضها مخطط التكييف الهيكلي . كليالتسعينات  توازناتها الكبرى للاقتصاد ال

" الجيل الثاني"من جهة ،و دعم التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر من جهة أخرى ،تم اعتماد إصلاحات 
                                                            
1 ‐ Rafik BOUKLIA‐HASSANE, Fatiha  TALAHIT  , op.cit,pp :15‐16. 
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بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية  و يعد الاندماج في الاقتصاد العالمي إحدى المحاور التي دارت حولها 
حيث ينظر إليه كوسيلة للخروج من التبعية للمحروقات و وسيلة لتحسين مستوى  .هذه الإصلاحات 

المعيشة  ويعتبر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة من 
                                                                                                                             1. الأولويات

  إلا أنها فشلت في تمرير  "الجيل الأول" ولكن على الرغم من نجاح الجزائر في القيام بإصلاحات     
      ).الإصلاحات الضريبية والمالية،تحرير وتنظيم الأسواق،تطور دولة القانون (إصلاحات الجيل الثاني 

                                          2.لتي واجهتها الجزائر في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية و هنا تبرز الصعوبات ا

                                                                       :التخوف من الجانب الدولي للإصلاحات -2-1-2-2

فتاح التجاري و الانفتاح على الاستثمارات المباشرة خشية من الانفي هذا الإطار يتم التخوف من       
فصدمة خضوع البلد للوصاية المالية من طرف صندوق النقد الدولي في منتصف سنوات . فقدان السيادة 

فالصدمة السابقة التي  .تعتبر محددة في فهم تصور الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  ، 1990
مع صندوق النقد الدولي تشرح المعضلة الإستراتيجية التي تتواجد فيها فيما يخص  تعرضت لها الجزائر

و لهذا، فإن الانضمام إلى هذه المنظمة ، و كل التغيرات التي . الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
               3.د الدوليتنطوي عليها هذه العملية يتم اعتبارها امتدادا للعلاج بالصدمة المطبق من طرف صندوق النق

                                    :عدم تحديد أي برنامج واضح وعدم دقة المعطيات المقدمة-2-1-2-3
لا سيما الإحصائية ،فالملاحظ أن تضارب المعطيات المقدمة وتغير هناك عدم دقة في المعطيات -  

جزائرية يفقد مصداقية الملف الجزائري ،نتيجة عدم الحكومات و تعاقب القوانين من قبل الهيئة ال
.                          الاستقرار المؤسساتي  والإطار التشريعي و عدم تحديد خيارات اقتصادية واضحة  و دقيقة

من وزن الملف الجزائري ،حيث لم كما أن البطء المسجل في تجسيد الإصلاحات و التعهدات المقدمة قلل 
                   .         يستوعب بعد مجمل التغيرات المسجلة على مستوى المنظومة الاقتصادية الدولية 

حيث لا تتساير مع العصرنة في هذا المجال ،وقد اقتصر  :تأخر الترسانة القانونية في الميدان التجاري -
كثيف التكوين و التحسيس بأهمية الانضمام و الشروع في تحرير العمل في السنوات الماضية على ت

                                  4.القطاع الاقتصادي إلا أن الإصلاح التشريعي يظل أهم شرط لتعجيل الانضمام
                                                                     :تفضيل الانفتاح المحدود  -2-1-3
                                                                                  :يبرز تفضيل الانفتاح المحدود في جانبين     
                                                                        : التفضيل الجغرافي للانفتاح الاقتصادي-2-1-3-1

هو ما يتناقض مع المقاربة غير التمييزية التي تمثل أساس مذهب التعددية التجارية للمنظمة و        
                                                            
1 ‐ Guide investir en Algérie , rapport KPMG Algérie ,2006,p21 , à partir du site :                                                              
www .algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202006.pdf ,le 01‐01‐2010 . 
2 ‐ Mehdi ABBAS, L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op.cit,p 6. 
3 ‐ Mehdi ABBAS, le processus d’accession à l’OMC, une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie, 
op.cit,p10. 

. 79- 78 :مرجع سبق ذآره ،ص صسليم  سعدوي ، -  4  
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تم وضعه انطلاقا  فالانفتاح الإجباري للاقتصاد الجزائري الذي يمثل عقبة في حد ذاته  ، .العالمية للتجارة
لعملية تقود المقرر والرغبة في السيطرة على هذه ا.من إستراتيجية وطنية لتنويع الشركاء الأجانب

لا يتم استفاؤه في الإطار المتعدد  شركائه و محيط الانفتاح  وهو ما" اختيار"السياسي إلى الرغبة في 
                                                                                                    .                    الأطراف

الاقتراح يفسر جزئيا سبب اختيار الجزائر للمصادقة على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي  يبدو أن هذا   
أكثر تشددا من اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ،ولماذا تفضل التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مع 

فالضغوط المفروضة .الولايات المتحدة الأمريكية  على حساب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 
وخاصة الضغط التنافسي الذي تفرضه الاقتصاديات الديناميكية لآسيا وأمريكا اللاتينية لا تترك بدائل 

                                           .لشراكات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية 
ظهر مسألة تنويع الإنتاج التي تعتبر من بين الأهداف التي تسعى إليها إضافة إلى تنويع الشركاء،  ت    

فالاقتصاديات الناشئة ،و .الجزائر والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية الحالية 
ة بل ،معقدا للغاي على رأسها الصين ،تجعل إستراتيجية التنويع من خلال إنشاء فرع ذو قيمة مضافة كبيرة

و هو ما يمنح تفسيرا ثانيا للتناقض الذي تشكله المصادقة على اتفاق الشراكة . يكاد يكون شبه مستحيل 
 مع الاتحاد الأوربي ، كان من المفترض أن يتبع ولا يسبق اتفاق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،

.             ة الرئيسية التي يمكن أن تنتفع بها الجزائر لأن الاستفادة من القرب الجغرافي لأوربا تشكل الميزة النسبي
                                                                             :تفضيل الانفتاح في قطاعات معينة- 2-1-3-2

زائر للقيام بإصلاحات تدريجية يكون الهدف منها السيطرة على شدة المنافسة في السوق تسعى الج      
ومدة العملية تجد تفسيرها في اختيار السلطات .الجزائري لصالح قطاعات معينة من الاقتصادي المحلي 

الاقتصاديين الجزائرية لطريقة للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال استقرار المستثمرين والمتعاملين 
الإنتاجية التي ) إعادة التوطين(فالجزائر تسعى لتحديد مكانة من .الدوليين في القطاعات غير البترولية 

تميز المرحلة الراهنة من العولمة ،استنادا إلى حقيقة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي أحد المحددات 
الإدارية،  الإنتاجية،( تكنولوجيا ،المعرفة و المهارة الرئيسية للتخصص من خلال تأثيرها فيما يخص نقل ال

لنجاح هذه الإستراتيجية لجذب رؤوس  اأساسي افتحديد الانفتاح التجاري للبلاد يصبح شرط  ).و التنظيمية
                                           :و يمكن دعم هذه الفكرة كما يلي .الأموال و توطن أجزاء الجهاز الإنتاجي

بداية تستعمل الجزائر التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية لجذب الاستثمارات المحيطة و    
و ترتكز إستراتجية جذب الاستثمار الأجنبي الموجه نحو .الموجهة لإعادة التصدير إلى السوق الأوربية

 على  اتيجية التكامل تعتمدثم إن إستر. التصدير على ضعف تكاليف الأجور في القطاعات كثيفة العمالة 
فاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي يسمح بإنشاء أو استقرار شركات . مكاسب القرب الجغرافي من أوربا

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الاقتصادي . تستعمل الجزائر كقاعدة للتصدير إلى السوق الأوربية 
فهو يقوم على أساس منطق تكامل .ن هذا النوعلمشروع الإتحاد من أجل المتوسط يرتكز على تكامل م
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                                                                                    1.بين الشمال والجنوب من خلال شبكات الإنتاج
                                                                                           :مصاعب تخص المفاوضات -2-1-4 

                                                                                           :والتي يمكن تلخيصها فيما يلي     
إستراتيجية تفاوضية واضحة على المدى القصير و المتوسط وارتكاز الجزائر على نفس النمط غياب أية -

ات التي جرت مع الاتحاد الأوربي على الرغم من الرهانات و المعطيات المختلفة ،كما لم من المفاوض
توظف حقائق موازين القوى الداخلية وآليات صناعة واتخاذ القرار داخل هذه المنظمات وإن شاركت 
ختلف الجزائر منذ البداية في مختلف الدورات من دورة طوكيو إلى دورة الأورجواي كدولة ملاحظة في م

                                                                                         .              القمم 
عدم تفويض المفاوض الجزائري صلاحيات كبيرة وتضييق مساحات التفاوض وهوامش الحركة لديه و -

الاعتبارات الإيديولوجية السياسية على تبني ذات النظرة المعتمدة على تغليب السياسي على الخبير و 
المعطيات التقنية و هو ما يحول التفاوض إلى عمل سياسي أكثر منه اقتصادي ويعطي الأولوية 

للاعتبارات السياسية و هو ذات المعطى الذي كان حاضرا في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيث 
ياسية و بيروقراطية للتوقيع على اتفاقية الشراكة كان المفوض الجزائري تحت ضغط إملاءات إدارية س

                                                                                       .      في الأجل المحدد سياسيا
مثلينا وعدم فرداءة نوعية م :افتقار الجزائر للمهارات القادرة على إقناع المفاوضين في الطرف المقابل  -

ثبات واستقرار فريق المفاوضين يستدعي الحاجة إلى مفاوضين مؤهلين ومدربين بدرجة كافية و ذوي 
و لأجل هذا يجب توفر خبراء ،مديرين، .فعالية كافية تسمح بنجاح المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف

مة وإمدادها بجميع الوسائل المادية و لمزيد من الفعالية يجب تشكيل لجنة دائ.وتجار و ماليين جيدين 
وتتألف هذه اللجنة من أفضل الخبرات الوطنية التي تمثل . والمعنوية و دعم جهودها بصفة منتظمة 

                                                                                    2. مختلف القطاعات أفضل تمثيلا
                             :الملفات الحساسة المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة  -2 -2
لمنظمة العالمية للتجارة يظهر بعض التقدم في فيما يخص اإن الاستعراض للوثائق المختلفة المتاحة    

   .عض الصعوبات في مجالات محددةتكييف الاقتصاد الجزائري مع قواعد هذه المنظمة ولكن يظهر أيضا ب
و نظرا لكون نقاط المناقشة كثيرة و تمس عدد كبير من القطاعات سيتم التركيز على المجالات التي    

يوجد فيها اختلاف أو تفاوت كبير بين متطلبات المنظمة العالمية للتجارة و الممارسات المطبقة في 
                                                                                       .        الجزائر

                                                  :النفاذ إلى السوق الداخلي والحواجز التجارية-2-2-1
     فيما يخص الحواجز التجارية، يجب التذكير أن الجزائر كغيرها من البلدان التي ترتكز صادراتها       

و لهذا فإن النقاش حول .على المحروقات ،لا تتأثر إلا تأثرا طفيفا بالحواجز التجارية على صادراتها    
                                                            
1 ‐ Mehdi ABBAS, L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op.cit,p10. 

. 78،ص  سعدوي ،مرجع سبق ذآره سليم -  2  
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فيما يخص . الانفتاح وعواقبه يتركز حول الحواجز التعريفية وغير التعريفية المطبقة على الواردات 
،و  2002ة حيز التنفيذ في أول جانفي فقد دخلت التعريفة الجديد 1،) الحواجز التعريفية(الرسوم الجمركية 

  % 11,2،أما متوسط التعريفات المطبقة فعليا هو 2% 30،%15،%5،%0هي مهيكلة في أربع نسب 
 .وهذا مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التفضيلية ،و هو تقريبا نفسه بالنسبة للسلع الصناعية والزراعية

) لتعريفات التجارية التقييدية امؤشر (بسبب التعريفات الجمركية  وبالتالي فإن معدل تقييد التجارة الدولية
و لكن أعلى ) % 12.6(، وهو قريب من معدل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  % 12.7ـيقدر ب

                                                            ) .       % 8.3( معدل البلدان ذات الدخل المتوسط من 
حيث هناك . و ينبغي أن يحمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي تخفيضا في مستوى الحماية الجمركية   

، بعد  2017العديد من المراحل المنتظرة في هذه العملية للتفكيك الجمركي التي ينبغي أن تكتمل سنة 
                                                    3.،الخاصة بالسلع الصناعية  2012المرحلة الوسيطة سنة 

 إضافة إلى الحواجز التعريفية ، تلعب الحواجز غير التعريفية و التي تأخذ شكل تراخيص الاستيراد ،    

فيما  4.قيود كمية ،ومعايير الجودة دورا كبيرا ،و بالجمع بينهما نتحصل على مؤشر تقييد التجارة الإجمالي
أو غير (فإن القيود المفروضة على السوق تتم بدرجة كبيرة من خلال القيود غير التعريفية ائر،يخص الجز

،و يشكل الحد منها واحدا من التحديات الرئيسية في مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية )الجمركية
                                                                                                 .                للتجارة 

يعتبر وجود الحواجز غير التعريفية أمام التجارة واحد من أهم قضايا المفاوضات التجارية، في العديد    
حيث تم اتخاذ العديد من تدابير الحماية على الحدود، فيما يخص بعض المنتجات بدعوى حماية .من البلدان

 ـلكثرة هذه الحواجز في وجه التجارة الدولية يقدر ب ا مؤشر 2001ظهر بيانات لسنة وت. صحة المستهلك
وهي النسبة الخاصة  بدول الشرق  % 26بالنسبة للجزائر ،و هو أكثر ارتفاعا بقليل من   % 27,1

ة هذه التدابير تخص الرقابة على الواردات من الحيوانات وطلبات ترخيصات أولي.الأوسط وشمال إفريقيا 
و أخيرا هناك أيضا بعض المحظورات تخص المواد التي يفترض أنها .للسلع المتداولة مثل المنظفات 
                                                                       .                ذات خطورة على المستهلكين 

 % 2بين الجزائر وفريق العمل وجود رسم شبه تعريفي بنسبة إضافة إلى ذلك ،أظهرت المفاوضات     
ويتم حساب .الجمركية) أو الشكليات(يفرض على قيمة الواردات، ويعرف على أنه إتاوة على الإجراءات 

هذه الرسوم بنسبة مئوية من قيمة الواردات و دون الرجوع إلى القيمة الفعلية للإجراءات الجمركية ،وهو 
                                                                               5.لوارداتضد ا  غير جمركيةما يعتبر حماية 

جمركية المطبقة الحواجز غير الكما تصنف المنظمة العالمية للتجارة أيضا احتكارات الاستيراد في خانة    

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p14. 

.  71،ص  2004فيفري  ،دون ناشر، صيلة وآفاقعصرنة الجزائر،حعبد الطيف بن أشنهو ، ‐ 2  
3 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit,pp : 14‐15. 

. 54،ص  عبد القادر دربال ،مرجع سبق ذآره زایري ، بلقاسم -  4  
5 ‐ Fatiha TALAHI & al , op.cit, p16. 
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ل احتكار للتجارة الخارجية، و هي تعترف وفي الجزائر هناك عدد من الأنشطة تتم من خلا. على التجارة
بذلك وتبين أن تلك الواردات عبارة عن مواد غذائية إستراتيجية و مواد أولية أو نصف مصنعة ضرورية 

                                                                          .                        لتشغيل أداة الإنتاج
هذا في جانب الواردات ،أما في جانب الصادرات ،فهناك عدد من المحظورات بعضها لا يطرح مشكلة     
كما يتم . فسائل النخيل والأغنام والأبقار:الكنوز الفنية الوطنية ،و البعض الآخر ليس له مبررا مثل  :مثل

الممارسة لا تتفق مع  تطبيق حد أدنى لأسعار بعض الصادرات كالتمور وبعض المعادن ،رغم أن هذه
                                                                                   .               قواعد المنظمة العالمية للتجارة 

وقد قامت هذه الأخيرة بطلب لإزالة جميع أشكال دعم الصادرات ،و التي ترى الجزائر أنها ضرورية 
                                                           .    المحصورة في المحروقات لتنويع الصادرات 

                                                                              :التسعيرة المزدوجة -2-2-2
ق الداخلي و سياسة التثبيت الإداري قام فريق عمل المنظمة العالمية للتجارة بانتقاد قواعد تنظيم السو     

و تؤكد الجزائر أن بعض السلع والخدمات التي تعتبر إستراتيجية يمكن أن تخضع .لبعض أسعار البيع 
لتثبيت سعر البيع المحلي ، ومن بينها عدد من المواد الغذائية مثل الطحين والحليب والخبز وذلك لأسباب 

،كما يمس هذا الإجراء أسعار الأدوية ) النفط والكهرباء( طاقوية إضافة إلى أسعار المواد ال ،اجتماعية
                                                                                          .        والنقل كذلك

ار فيما يخص أسعار المحروقات والغاز بشكل خاص، فإن كون السعر في السوق المحلي أدنى من الأسع
وتفسر الجزائر ذلك بأن أسعار . في أسواق الصادرات يشكل حجر عثرة في المفاوضات التجارية

المحروقات تحدد في السوق الدولي، أما على الصعيد المحلي فإن توفر الموارد الطاقوية بسعر أدنى يعود 
ة مطبقة أيضا على و علاوة على ذلك فهي تؤكد أن هذه الأسعار المحلي.إلى واحدة من ميزاتها النسبية

وقد تعثرت مفاوضات الإتحاد الأوربي في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية   .المستثمرين الأجانب 
للتجارة بسبب هذه المسألة مع دول أخرى مصدرة للمحروقات لديها أسعار محلية مدعمة مثل السعودية 

                                                                                              .               وروسيا
يعتقد الإتحاد الأوربي أن أسعار الطاقة يجب أن تغطي جميع التكاليف و أن تنطوي إضافة إلى ذلك      

كما يعتبر أن فارق السعر يمنح ميزة تنافسية لشركات الصناعات المستهلكة للطاقة  1،"معقول"على ربح 
المتمركزة أو التي ستختار ) الاسمنت ، الأسمدة ،الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية  ،لألمونيوما(بكثرة 

وتعميما لذلك سيتمتع مجموع النسيج الصناعي الجزائري بميزة تنافسية  .التمركز في الإقليم الجزائري
لجزائرية استعمالها لهذا رغم هذا لا يمكن الأخذ على السلطات  ا.مرتبطة بتكاليف المدخلات الطاقوية 

                 2.العامل انطلاقا من كون الاختلاف بسبب التكاليف أحد المكونات الأساسية للإستراتيجيات الصناعية 
        :عم شرعية التسعيرة المزدوجة من خلال ما يليإضافة إلى هذا يمكن إعطاء العديد من الحجج التي تد   

                                                            
1 ‐Ibid., pp : 14‐17. 
2 ‐ Mehdi Abbas, L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op .cit,p.12. 
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                                                  :الحجج المدعمة لشرعية التسعيرة المزدوجة -2-2-2-1
                                                                            : من وجهة النظر القانونية -1
. تجدر الإشارة هنا أن التسعيرة المزدوجة المخصصة للعائلات والمستهلكين لا تدخل ضمن هذا المشكل    

مع ذلك فإن .إضافة إلى ذلك لا توجد أية نصوص أو أحكام في الاتفاقيات تخص المسائل الطاقوية 
ية التي تمس قطاع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة لديها صلاحيات تخص التدابير والتنظيمات الحكوم

                                                :و هنا يمكن الاستناد إلى بعض الأحكام أو النصوص كما يلي.الطاقة

                                                  عدم التطابق مع الاتفاق حول الدعم والتدابير التعويضية ؛    -  
.                                    التي تخص الرقابة على الأسعار المحلية III.9دة عدم التطابق مع الما-

فيما يخص الاتفاق حول الدعم والتدابير التعويضية لا يمكن الاستناد إليه إلا في الحالة التي يكون فيها      
يج الصناعي بكامله بسعر و في الجزائر، يتمتع النس.وهنا فقط يكون الدعم محظورا االدعم خاصا أو محدد

فهو ليس مرتبطا بالنشاطات المخصصة للتصدير أو بعض الأنشطة و المؤسسات . منخفض للطاقة 
                                                         .      وهنا لا يمكن النظر إلى السعر المزدوج على أنه محظور .المحددة

وضح أن السيطرة على الأسعار الداخلية من خلال تثبيت الحد الأقصى يمكن أن يكون له ت III.9المادة    
هذه المادة لا تفرض منع رقابة الأسعار ولا تجعل البلدان  .آثار سلبية على موردي السلع المستوردة

المصدرة نحو السوق الجزائري في حالة ضرر ما دام لا يوجد مصدرون للغاز نحو السوق الجزائري 
                                                                     1.ضمن بلدان مجموعة العمل الذين يدعون تعرضهم للضرر

                                                                                                     :من وجهة النظر الاقتصادية– 2
                            :يمكن توظيف العديد من الحجج القوية التي تكون في صالح مثل هذا التسعير المزدوج     
التالي من الحجة الأولى تمثل أساسا للتجارة الدولية، فالبلدان المنتجة للطاقة لها في الواقع ميزة مطلقة وب-

                           .        الصعب تبرير مثل هذا الشرط أو التطلب من طرف بعض البلدان المستوردة
أما الحجة الثانية هي وجود عدد صغير نسبيا من المنتجين والمصدرين للغاز مشكلين بذلك احتكار قلة -

التي من الممكن أن تختلف كثيرا فيما بينها  يجعل من الضروري ومن المربح لهذه البلدان تجزئة الأسواق
كما أن هذه الوضعية تمكن البلدان المنتجة من تحقيق . فيما يخص المرونة و الدخل وما إلى ذلك

الاستقرار في الأسعار المحلية مقارنة بتقلبات السوق العالمية ،و منه حماية الاقتصاد في حالة الصدمات 
و من المهم أن .ان المنتجة ريوعا  تعتبر مفرطة من طرف بعض البلدان هذا الوضع يتيح للبلد.الخارجية 

نشير هنا إلى أن هذا الريع يتم الاستيلاء عليه جزئيا من طرف البلدان المستوردة من خلال إنشاء ضرائب 
 1600و هنا تتهم أوبك دول المجموعة السبعة بحرمانها من .مرتفعة جدا تفرض على هذه المنتجات 

علما بأن هذه الضرائب لا تتعارض . 2004- 2000ر أمريكي من الريع الصافي خلال الفترة مليار دولا
                                                 .   مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة انطلاقا من كونها غير تمييزية

                                                            
1 ‐ibid., pp :11‐12. 
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اء بتكاليف تموين الأسواق المختلفة أو بوضعية السوق إضافة إلى ما سبق توجد حجج أخرى تتعلق سو   
                                                              .             الداخلي أو لأسباب إيكولوجية 

فيما يتعلق بتكاليف تموين الأسواق المختلفة و بوضعية السوق الداخلي ، توجد اختلافات هامة فيما     
ستثمارات في البنية التحتية أو المنشآت التي يحتاج إليها كل نوع من أنواع التسويق أو البيع يخص الا

                      . إضافة إلى ذلك فالسوق الجزائري يعتبر صغيرا نسبيا بالنسبة للصادرات ) .محليا أو للتصدير(
 ا توجد أسباب أساسية لاستعمال الغاز ،أما فيما يخص الجانب الايكولوجي، ففي الجزائر كما في روسي    

الذي يعتبر مصدر طاقة أقل تلويثا من غيره من المصادر الأخرى  إضافة إلى ذلك، فإن تكاليف استبدال 
الغاز بمصادر أخرى للطاقة ستكون بنفس حجم تكاليف رفع الأسعار المحلية والتي ستؤدي حتما إلى 

                                                                                                             1. تخفيض الأرباح
أخيرا يمكن الاستخلاص أن التسعيرة الطاقوية المزدوجة في حد ذاتها لا تخالف أحكام المنظمة      

ا عملية مفاوضات، العالمية للتجارة ولا تتناقض مع مبادئ تعددية الأطراف، وأن عملية الانضمام هي أيض
وتسعى الجزائر من خلالها إلى تعديل تدريجي تصاعدي لنظام التسعيرة .لا يمكننا التنبؤ بنتيجتها

                                   .                                                          الجزائرية
                                                         : الجزائر علىللغاز تأثير إلغاء التسعيرة المزدوجة -2-2-2-2
قامت السعودية التي سبقت الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بتغيير سياسة تسعيرتها     

ي أن الجزائر ستنتهي الطاقوية ،وقبلت بتقليص الفارق بين الأسعار المحلية والخارجية للغاز،وهو ما يوح
حيث  ستفقد . ، و هذا سيترك أثرا كبيرا على الاقتصاد الجزائري2إلى قبول تقليص فارق الأسعار 

و نتيجة لهذا يجب تعويض الأثر السيئ الذي يمس . وسترتفع الأسعار المحلية 3الجزائر ميزة نسبية هامة
                  4. لطاقة والتوجه نحو التكنولوجيا الفعالة ترقية الصناعة وينقص من جاذبية الإقليم بترشيد استعمال ا

                                                :الشكليات المرتبطة بممارسة التجارة الخارجية  -2-2-3
دارية الخاصة بالواردات محور النقاشات التي دارت بين الجزائر وفريق عمل شكلت الإجراءات الإ      

            .     حيث اتجهت بعض الإصلاحات إلى وضع تسهيلات إدارية في هذا المجال.المنظمة العالمية للتجارة 
بطاقة التاجر  «ع المستورد مزاولة نشاطه على التراب الجزائري، يجب أن يكون بحوزته لكي يستطي

فبكون هذه البطاقة لا تخص .وقد شكلت شروط الحصول عليها موضوعا للعديد من النقاشات  »الأجنبي
ام سوى الرعايا الأجانب، أصبحت تشكل تناقضا مع مبدأ المساواة في المعاملة الوطنية ،أحد ركائز نظ

و لتبرير ذلك اعتبرت الجزائر أن هذه البطاقة لا تشكل أحد الإجراءات المرتبطة .المنظمة العالمية للتجارة
و قد تم  إلغاؤها في قانون المالية لسنة .بالتجارة الخارجية ،وإنما هي وسيلة تستعمل لأغراض إحصائية 

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p18. 
2 ‐ Mehdi ABBAS,L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée,op.cit,p 12. 
3 ‐ Fatiha TALAHIT  & al op.cit, p18. 
4 ‐ Mehdi ABBAS ,L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op.cit,p 12. 
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2008          .                                                                                                 
إضافة إلى ما سبق ،تم أيضا الاعتراض من طرف فريق العمل  للمنظمة العالمية للتجارة على إجبارية 

وقد اعتمدت السلطات الجزائرية في تبريرها على دوافع التتبع الإحصائي .التوطين البنكي للمستوردين
ومن هنا يظهر أن هذا .لمالية للتجارة الخارجية ،في سبيل مكافحة النشاطات الموازية للتدفقات المادية وا

و مع  ذلك فإنه من وجهة نظر المنظمة .التدبير لا يؤدي إلى تمييز بين المتعاملين المحليين والأجانب
أشكال  العالمية للتجارة ،أن إجبارية التوطين البنكي توجب تكاليف وإجراءات يمكن ربطها بشكل من

، فإن البنوك المؤهلة من طرف البنك المركزي فقط بإمكانها  إضافة إلى ذلك.الحواجز في وجه التجارة 
                        . و مع ذلك لا  شيء يدل على أن وجود مثل هذه التدابير الإدارية تمييزي  .القيام بهذه المهمة

دابير الإدارية تجعل عمليات الاستيراد أكثر تكلفة و أكثر صعوبة ،و لكن لا أخيرا ،يظهر أن هذه الت   
                                                        1. يجب أن تكون ذات أثر على درجة انفتاح الاقتصاد الجزائري 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p  20. 
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                                                                                             :خلاصة الفصل الأول
ظام الاقتصادي العالمي الجديد ،التي تنظم تشكل المنظمة العالمية للتجارة أحد الركائز الأساسية للن   

و الجمركية للتعريفات  العامة  و قد مرت بعدة أشكال ،حيث سبقتها الاتفاقية .العلاقات التجارية الدولية 
وضات و كنتيجة رئيسية لجولة االتجارة و التي كانت تعنى بالجانب السلعي فقط ،و بعد عدة جولات و مف

العالمية للتجارة التي ضمت الجانب الخدمي إلى الجانب السلعي ،و قد قامت  انبثقت المنظمة أورجواي ،
و التجارة و لكنها تختلف عنها كذلك الجمركية تقريبا على نفس المبادئ السابقة للاتفاقية العامة للتعريفات 

                                       . في العديد من الجوانب ،و لعل أبرزها هو اعتناؤها بالخدمات كما سبق ذكره 
و على الرغم من تقدم أعمال المنظمة العالمية للتجارة و الذي تجسد من خلال عقد عدة مؤتمرات      

وزارية ،إلا أنها صادفت عدة عراقيل أبرزها هو تقصيرها في دعم الجانب التنموي لدول الجنوب على 
             .بهدف استرجاع شرعيتها بالنسبة للدول النامية" حة جولة الدو" الرغم من إطلاقها لجولة من أجل التنمية 

و يتطلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الخضوع إلى متطلباتها سواء من حيث القوانين  هذا    
أما فيما يخص اختيار العضوية في المنظمة العالمية .ظم العلاقات الخارجية ن التي تنالمحلية أو القواني

للتجارة فيعود لأهداف تحولية داخلية ،فهو نتيجة بحث عن إدارة للتحولات المؤسسية الناتجة عن الانضمام 
عن إلى المنظمة العالمية للتجارة و التناقضات التي يولدها هذا التحول أكثر من كونه نتيجة البحث 

                                                                                      .           التحرير

و الذي لم يتحقق بعد من أطول المسارات، إلى هذه المنظمة  للانضمامو يعتبر مسار الجزائر في سعيها   
 و مرشد لاستعمالها كمشرع و محفز و هذا يرجع إلى أنها من جهة تسعى للانضمام لهذه المنظمة

ثار المتوقعة لآو من جهة أخرى فهي تخشى الانضمام نظرا ل للإصلاحات التي تقوم الحكومة بتطبيقها ،
و الفشل في القيام حيث تعتبر خصائص الاقتصاد الجزائري  .على اقتصاد مثل الاقتصاد الجزائري 

التي  التسعيرة المزدوجة للغاز الجزائريفة إلى بالإضاأحد أهم معوقات الانضمام ببعض الإصلاحات 
                                               .       تشكل أبرز الملفات الحساسة التي تتم مصادفتها في عملية  التفاوض

جارة و التي تميزها تي جاءت بها المنظمة العالمية للتو نظرا لأهمية اتفاقية تحرير تجارة الخدمات ال     
من جهة ،و نظرا لأهمية الخدمات و خاصة الخدمات  و التجارة الجمركية عن الاتفاقية العامة للتعريفات

                 .المالية في الاقتصاديات الحديثة من جهة أخرى  ،سنتطرق لها بنوع من التفصيل في الفصل الموالي 
  



 

 

 

 

 

:الفصل الثاني

تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية في إطار 

 المنظمة العالمية للتجارة 
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                 في إطار المنظمة العالمية للتجارة و المصرفية تجارة الخدمات المالية تحرير :الفصل الثاني
                                                                                                   :تمهيد 

تفاقية العامة للتعريفات يز المنظمة العالمية للتجارة عن الاتعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات أهم ما م  
 و .التجارة التي سبقتها بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات مثل الاتفاقية التي تخص الملكية الفكرية والجمركية 

على مجموعة من المبادئ لا تختلف كثيرا عن المبادئ العامة العامة لتجارة الخدمات تقوم الاتفاقية 
مة العالمية للتجارة لكنها تأخذ بعين الاعتبار خصائص الخدمات التي تختلف تجارتها عن تجارة للمنظ

         .    تمثل الخدمات المالية أهم أنواعها، و هو ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني من هذا الفصل التي السلع و
سيكون تكملة للمبحث الأول الذي نختص فيه بدراسة الخدمات بصفة عامة و التعريف  ذكره  و ما سبق    

بأهم مميزاتها و خصائصها و دراسة أهميتها و تطورها على المستوى العالمي ، مع التخصيص بالذكر 
كبر فيها ،و هذا نظرا للدور الذي تلعبه هذه لخدمات المالية التي تحتل الخدمات المصرفية الحيز الأا

                  .           الأخيرة في التنمية الاقتصادية حسب دراسات هامة قام بها اقتصاديون  بارزون 

                            الخدمات المالية، تعريفها، دورها و التطورات الأخيرة تجارة :المبحث الأول  
جارة الخدمات ذات أهمية كبيرة خاصة في المجتمعات الحديثة التي أصبحت تولي للخدمة تعتبر ت     

اهتماما كبيرا ،حيث أخذت التجارة في هذا الجانب تتزايد لتطغى على التجارة في الجانب السلعي و إن 
و ارتباطها و في هذا المجال تحتل الخدمات المالية حيزا كبيرا نظرا لأهميتها .كان أحدهما مكمل للآخر 

                                                                                .         بجميع المجالات سواء سلعية أو خدمية 
                                                               مفاهيم عامة حول الخدمات :المطلب الأول

 ،ى عدة أشياء لإنجاز تلك النشاطاتد في المجتمع بالعديد من النشاطات اليومية و يحتاج إليقوم كل فر     
يقوم بمكالمة هاتفية قريبة أو بعيدة ،أو أن يرسل برقية ،أو أن يستأجر سيارة لفترة وجيزة ،أو أن  كأن

تجوالك يمكن أن يقوم بمراجعة مستشفى ،أو أن يقوم بتسديد قسط تأمين الذي حان استحقاقه ،أو خلال 
تدفع ضريبة السير على الطريق الخارجي ،أو يمكن أن تستلم قائمة هاتف حان أوان استحقاقها ،أو أن 

                                                                  .              تدفع أجور الدراسة إلى المدرسة التي تدرس فيها 
لعمليات لا يوجد هناك شيء نقوم بعرضه بغرض التوصل إلى عملية الشراء في كل عملية من هذه ا   

 المذكورة سابقا ،و بعبارة أخرى يمكن القول أنك قمت في كل الحالات السابقة بشراء شيء غير ملموس ،
و إذا أردنا توضيح الأمر بدقة أكثر فإنك قد اشتريت منتوجا غير ملموس ،و الذي سيطلق عليه بالخدمات 

                                                                         1. يا مع المصطلح الشائع المتفق عليه تماش
                                                     و لكن ماذا نعني بالخدمة ،ما هي خصائصها ؟                

                                                                                 :  تذكير تاريخي -1-1

فقد كانت تضم أساسا الخدمة المنزلية، :كانت أنشطة الخدمات محدودة    19و   18في القرنين        

                                                            
. 35،ص 2006،الطبعة الأولى،دار المناهج للتوزیع والنشر،الأردن،تسويق الخدمات وتطبيقاتهزآي خليل مساعد،-  1  
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وبإهمال الاقتصاد للخدمات في عهد .الخدمات ذات الصفة الاجتماعية ،النقل ،التأمينات ،التجارة و المالية 
لكن خلال القرن . العقيمة تصنيع تم تعريف الخدمات غالبا على أنها مجموع الأنشطة غير المنتجة أوال

فمع ارتفاع الدخل عرف الطلب في القطاع الثالث نموا على  :العشرين عرف قطاع الخدمات نموا وتميزا
                                          .              حساب الطلب في القطاع الثانوي و خاصة القطاع الأولي 

عندما قاموا بتحديد القطاعات الاقتصادية  اقتصاديو المحاسبة الوطنية ،كانت لديهم رؤيتهم الخاصة ،   
المناجم والزراعة،و :القطاع الأولي يضم كما هو معلوم الأنشطة المرتبطة بالأرض .الثلاثة الكبرى 

اع الثالث تم تعريفه بكل بساطة على أنه القطاع  الذي يجمع كل و القط.الثانوي يضم الاقتصاد الصناعي 
وهذا يدل على التنوع الكبير لقطاع الخدمات ،بما أن التعريف الوحيد .ما لا ينتمي إلى القطاعين السابقين 

                  .         الشامل أو الجماعي يدل على أن الخدمات هي ما ليس منجميا ،زراعيا أو صناعيا 
كون بهذه الصرامة وذلك يلكن رغم ما سبق ذكره ،إلا أن التوزيع و التنظيم القطاعي لا يمكن أن    

                                                                                                           :للأسباب التالية 
ففي الواقع ،إلى جانب .الكبرى للاقتصاد لا تقوم بعزلها الحدود الموضوعة بين القطاعات الثلاثة  -

 )مكون(مؤسسات الخدمات ،هناك مؤسسات أخرى تبيع السلع الصناعية ،الزراعية أو المنجمية مع تركيبة 
من جهة أخرى غالبية الهياكل الإدارية لهذه الشركات ) .مثلا خدمة ما بعد البيع ،أو القرض(من الخدمات 

                                                                                                .             دماتتلقب نفسها بالخ
فلا يهم أن يتم شراء :فيما يخص زبائن الشركات ،نلاحظ نمو نسبة ميولهم لشراء النتيجة بدلا من السلع  -

                                                    .         نتظرة منها السيارة أو كراؤها ،مادامت توفر الخدمات الم
و المطاعم هي :أخيرا،نجد أن مؤسسات الخدمات نفسها تستخدم عادة عند تقديم خدماتها تركيبة مادية -

                                                  .     خير دليل على ذلك ،وهو ما يمكن تعميمه على عالم التوزيع التجاري 
إذا كان تقديم الخدمة هو أساسا خلق قيمة اقتصادية غير مادية أو غير ملموسة ،فإن التحديد الصارم لقطاع 

                                                       .           تعسفي  الخدمات يصدر بلا نزاع عن منهج 
فة على أنها صناعية تهتم بالخدمات أكثر من مؤسسة أخرى مصنفة على فبإمكاننا أن نجد ،شركات مصن

                                                                                                   1. أنها مؤسسة خدمات 
                                                                     :التعاريف المختلفة للخدمات- 1-2

من  يعد الافتقار إلى تعريف واضح ودقيق و شامل للخدمة بالمقارنة مع المفهوم السائد للسلع المادية ،    
أبرز العوامل التي تقف أمام تمكين مؤسسات الخدمة من رسم استراتيجيات تسويقية فاعلة في قطاع 

يقة واحدة لأصبح من السهل حصر الخصائص فلو كان بالإمكان تصنيف الخدمات بطر  .الخدمات
والسلوكيات ذات الصلة المباشرة بالخدمات ،والعمل باتجاه إدراجها في أدبيات تسويق الخدمة كحقل قائم 

                                                                                       .             بحد ذاته 
                                                            
1 ‐ Christiane DUMOULIN, &  al , Entreprises de services,7 facteurs clés de réussir ,1 ère édition , Ed. Organisation, 
1993,pp : 20‐21. 
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ه الحقيقة لا تنفي إطلاقا وجود محاولات جادة و أكيدة لسبر غور قطاع الخدمات من خلال إلا أن هذ     
عشرات البحوث والدراسات التي قام بها الباحثون والأكاديميون و الممارسون ،والتي استهدفت الاتفاق 

                                                                    .            على أرضية مشتركة لمفهوم الخدمة 
النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع أو التي تعرض " فالجمعية الأمريكية للتسويق عرفت الخدمة بأنها-

إلا أن هذا التعريف يتسم بكونه ضعيفا فضلا عن عدم تمييزه بصورة كافية بين " لارتباطها بسلعة معينة 
                                                                                                                         .السلعة والخدمة 

النشاطات غير الملموسة والتي تحقق منفعة " يقول أن الخدمة هي ) Stanton(ـو هناك تعريف ل-   
أي أن إنتاج أو تقديم .مة أخرى للزبون أو العميل ، و التي ليست بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة أو خد

                                                                              1".خدمة معينة لا يتطلب استخدام سلعة مادية 
أي نشاط أو سلسلة من الأنشطة ذات  "يقول فيه إن الخدمة هي ) Gronroos( ـو هناك تعريف ل -

ة في العادة و لكن ليس ضروريا أن تحدث عن طريق التفاعل بين المستهلك و موظفي طبيعة غير ملموس
                                                                                                    ."الخدمات

طرف آخر ، وقد تكون أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ل"فقد عرفها على أنها ) Kotler(أما  -
أساسا غير ملموسة و لا ينتج عنها أي ملكية ،و أن إنتاجها أو تقديمها قد يكون مرتبطا بمنتج مادي 

                                                                                      " .        ملموس  أو لا يكون 
الخدمات تتضمن كل الأنشطة الاقتصادية التي "هو  قدما تعريفا واسعا  فقد) Zeitamlو   Bitner(أما  -

مثل (مخرجاتها ليست منتجات مادية ،و هي بشكل عام تستهلك عند وقت إنتاجها و تقدم قيمة مضافة 
لذلك عند الحديث عن " . بشكل عام غير ملموسة لمشتريها  كما أنها ،) الراحة والتسلية واختصار الوقت 

فإننا نتعامل مع شيء غير ملموس و الذي شراؤه ليس بالضرورة أن ينتج عنه ملكية ،بمعنى الخدمات ،
                              2.نقل مادي للشيء أو حيازته ولكن عند إنتاجه أو أثناء ذلك نحصل على فوائد أو منافع 

                                                                         :الخصائص المختلفة للخدمات  -1-3
تتفرد الخدمة بالمقارنة مع السلعة بعدد من السمات والخصائص المتفق عليها من قبل الباحثين     

                                               :و من أبرز هذه السمات والخصائص الآتي  .والمتخصصين
                                                                                                                 :اللاملموسية -1-3-1

ي بذلك تمثل هذه الخاصية حقيقة الخدمة لكونها لا ترى و لا يمكن لمسها قبل الإقدام على شرائها و ه    
 ،تخالف المنتجات السلعية التي يمكن للمستهلك اختيار خواصها بشيء من التمعن بسبب خصائصها المادية
و هذه الصفة تجعل عامل المخاطرة ملازما للمنتجات الخدمية ،فقد لا يحصل المستفيد على الخدمة وفقا 

فهناك الخدمات  :هوم اللاملموسيةو بناء على ذلك تم اقتراح تقسيم مف.3للوعد بتوفيرها بخصائص معينة 

                                                            
. 35،ص1999،الطبعة الأولى،دار العقل،الأردن،تسويق الخدمات،مدخل استراتيجي،وظيفي،تطبيقي،حميد عبد النبي الطائي،بشير عباس العلاق-  1  
. 18-17 :،ص ص 2002،الطبعة الأولى،دار وائل للنشر،الأردن ،تسويق الخدماتهاني حامد الضمور،-  2  
.41زآي خليل مساعد،مرجع سبق ذآره،ص-  3  
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و هناك الخدمات التي تعطي  )كخدمات الأمن والحماية و المتاحف (التي تتميز بعدم الملموسية الكاملة 
و هناك الخدمات التي تعمل على توفير شيء مادي  )كخدمات التأمين(قيمة مضافة للشيء الملموس

                                                                                                                       . ملموس
هذا التقسيم للخدمات يقوم على فكرة أن البضائع و الخدمات تشكلان وحدة متكاملة ،إذ أن معظم    

التي يمكن المنتجات التجارية تقع ما بين السلع الخالصة والخدمات الخالصة ،و القليل من تلك المنتجات 
                                                                          1.تصنيفها على أنها سلع خالصة أو خدمات خالصة 

 للحكم على جودة الخدمات يتعين على مستهلكها استخدام طرق غير تلك المستخدمة في حالة السلع،   

فيه الخدمة أو البحث عن شهادات الجودة المعلقة على الحائط كسؤال صديقه أو فحص المكان الذي تقدم 
والحاصلة عليها الشركة من الجهات المسؤولة ،و طبيعة الناس الموجودين بمقر الشركة من موظفين 

وعملاء ،و التجهيزات والأجهزة المستخدمة و أساليب الاتصال و طرق التعامل التي يستخدمها موظفو 
و لهذا يجب أن يفتش مدير .عر الذي يجب أن يدفعه العميل مقابل تلقيه الخدمة العملاء والس عالشركة م

.             التسويق على جوانب مادية ملموسة في منشآت الخدمات ليركز عليها في الترويج للخدمة غير الملموسة 
                                                                                    :الجوانب هي و أبرز هذه 

مثلا السيارات المستخدمة .مثل المعدات أو السلع المستخدمة في إنتاج الخدمة :السلع الإنتاجية المادية  -
                                                           ؛في النقل البري ،و معدات الاستشفاء التي يستخدمها الطبيب 

تكمن هذه التسهيلات في قدرة الأشخاص الذين يؤدون الخدمة كالطبيب والمحامي  :التسهيلات البشرية  -
                                                                                               ؛والسائق وغيرهم 

تتمثل في الأجواء المحيطة بتأدية الخدمة مثل موقع مكتب الاستشارات القانونية  :التسهيلات البيئية  -
                                         2 ؛وتصميمه الداخلي و موقع المطعم في شارع مزدحم أو هادئ 

                                :لنتائج منها ملموسية الخدمات تترتب على العديد من ا تجدر الإشارة إلى أن لا  
وعليه فإن المقعد .الخدمة تعتبر مستهلكة لحظة إنتاجها بمعنى صعوبة تخزين الخدمة قياسا بالسلعة-

الخالي في الطائرة أو في المسرح ،مثلا يعتبر خسارة طالما أنه لا يمكن خزن هذه المقاعد الخالية لبيعها 
                                                                                                   ؛لاحقا 

استحالة المقارنة بين الخدمات لاختيار أفضلها كما هو الحال عليه في السلع و بالتالي فإن عملية الفحص -
                                                           ؛والمقارنة لا تتم إلا بعد شراء الخدمة وليس قبله 

بما أن الخدمات غير ملموسة ،فإن قدرة مسوقيها على استخدام الأساليب التقليدية في الرقابة على الجودة -
ولهذا توجد أساليب أخرى مبتكرة لقياس جودة الخدمات،مثل قياسات ولاء .تكون ضئيلة أو معدومة 

                                                                                 ؛الزبائن ومستويات الرضا وغيره 

                                                            
. 23-22: جع سبق ذآره،ص صهاني حامد الضمور،مر-  1  
- 81: ،ص ص2002،الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات والطبع والنشر والتوزیع،لبنان، تسويق السياسة والخدماتمصطفى عبد القادر،- 2

82.   



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

60 

 

يصعب اللجوء إلى أساليب المضاربة التقليدية في الخدمات ،حيث لا يمكن شراء الخدمة وقت الفيض -
حيث تصل الأسعار إلى المستويات الدنيا و خزنها فترة معينة من الزمن و بيعها فيما بعد عندما يقل 

                     1.في حين أن المضاربة في السلع هو أسلوب شائع .معروض منها حيث تبدأ الأسعار بالارتفاع ال
                                                                                     :التلازمية -1-3-2

، فالخدمة تباع ثم تنتج 2)من الإنتاج والتقديم والاستفادة أي تزا(وتعني ارتباط الخدمة بشخص مقدمها       
و هذا بخلاف ما عليه المنتجات الملموسة حيث تندرج في مراحل الإنتاج  3وتستهلك بنفس الوقت

                                                                                    .       والتسويق والاستهلاك بعد عملية البيع 
و من هنا فإن حالة عدم الانفصال تنعكس على حقيقة أن الخدمة لا يمكن فصلها عن مقدمها ،و على     

اختلاف طبيعة من يقوم بتقديم الخدمة سواء كان إنسانا أو آلة ،فمن يقوم بعملية تقديم الخدمات يتكامل في 
تطلب تالخدمة ، فعملية تقديم الخدمة في الغالب العملية المقدمة ،و يصبح طرفا في تكوين وجودة ونوعية 

                     4.وجود المقدم والمستفيد في آن واحد ،حيث أنه لا يمكن تقديم الخدمة دون وجود المستفيدين منها
                                                                       :تي يترتب على خاصية التلازمية الآ 
 وجود علاقة مباشرة بين مؤسسة الخدمة والمستفيد ،و تعتبر هذه الخاصية مشتركة بين جميع الخدمات ،-

 مثل الخدمات و إن كانت هناك خدمات لا تتطلب بالضرورة حضور المستفيد شخصيا إلى مصنع الخدمة ،
                                   ).                                 صيانة السيارة(الموجهة إلى ممتلكات المستفيد

إلا أننا بشكل عام نقول أن شراء الخدمة يتطلب حضور المشتري و وجود علاقة اتصال بينه وبين مورد 
                                                                5. مثال ذلك موظف الشباك في البنك  .أو مقدم الخدمة

فالزبون هو الذي يقدم المعلومات  :للتلازمية أثر ثاني يكمن في تدخل الزبون في عملية إنتاج الخدمة  -
الطلب في المطعم ،إدخال (اللازمة لتقديم الخدمة و هو الذي يسمح ببدء أو انطلاق هذه العملية  

 .6و تتحدد نتائج تقديم الخدمات بمشاركة الزبون في هذه العملية).في حالة الشبابيك الالكترونية المعلومات 
،في حين أن نفس الخدمة المقدمة "أ "الخدمة " أ"من الناحية النظرية ينتج عن الخدمة المقدمة للزبون     

فنادرا .اهمتهما لنتيجة الخدمة لكن هذين الزبونين لن ينسبا طريقة مس."ب"تنتج عنها الخدمة  "ب"للزبون 
و بالتالي بإمكانه أن يسند بعض النقائص الخاصة به إلى مقدم .ما يعي الزبون بدوره في تأدية الخدمة 

                                                                                                7.الخدمة 
أي أن المستفيد يصر على طلب الخدمة ،زيادة درجة الولاء إلى حد كبير و من نتائج التلازمية كذلك -

                                                            
. 43-42:بشير عباس العلاق،حميد عبد النبي الطائي،مرجع سبق ذآره ص ص-  1  
. 42،ص زآي خليل مساعد ،مرجع سبق ذآره -  2  

3 ‐ Béatrice BRECHIGNAC – ROUBAUD, Le marketing des services ,du projet au plan Marketing,6ème édition, Ed. 
organisation,2002, p72. 

. 42زآي خليل مساعد ،مرجع سبق ذآره ،ص -  4  
. 44بشير عباس العلاق،حميد عبد النبي الطائي،مرجع سبق ذآره ،ص -  5  

6 ‐ Christiane DUMOULIN & al  ,op.cit,p29. 
7 ‐ Béatrice BRECHIGNAC‐ROUBAUD, op.cit ,p73. 
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من شخص معين أو من مجموعة أشخاص معينين طالما أن موردي الخدمات لا يغني أحدهم عن الآخر 
                             1.كما هو عليه الحال في الخدمات التي يعتمد تقديمها على الآلات و الماكينات بشكل كبير

                                                                                         :عدم التماثل –1-3-3
نعني بهذه الخاصية الصعوبة البالغة أو عدم القدرة في كثير من الحالات على تنميط الخدمات و       

وهذا يعني ببساطة أنه يصعب على . واضح  خاصة تلك التي يعتمد تقديمها على الإنسان بشكل كبير و
مورد الخدمة أن يتعهد بأن تكون خدماته متماثلة أو متجانسة على الدوام ،و بالتالي فهو لا يستطيع ضمان 
مستوى جودة معين لها مثلما يفعل مع السلع ،و بذلك يصبح من الصعوبة بمكان على طرفي التعامل التنبؤ 

لا ملموسية الخدمة و  :ويعود ذلك إلى الميزتين السابقتين الذكر . 2تقديمها بما ستكون عليه الخدمات قبل 
و إضافة إلى كون تقديم الخدمة يرتبط بالشخص أو مجموعة الأشخاص .مشاركة الزبون في عملية تقديمها

                        .     التي تقدمها إلا أنها ترتبط أكثر بنوعية العلاقة المستقرة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها 
فهل ستستجيب الخدمة لتطلعاته ؟و هل ستكون في نفس مستوى  :و كنتيجة لذلك يحس الزبون بالخطر     

و . و هو الشيء الذي يؤدي به إلى التمسك بمقدم الخدمة  المعتاد عليه سابقا   الخدمة المستهلكة سابقا؟
حيث لديهم أهمية كبيرة :مقدمة للخدمة ،أهمية الأشخاص المحتكة بالزبائن بناء على ذلك يتبين للشركة ال

                                                                           3.في مواءمة الخدمة للطلب المقدم 
                                                                                                  :استحالة تخزين الخدمة –1-3-4

 العديد من الخدمات ذات طبيعة هلامية غير قابلة للتخزين ،فكلما زادت درجة اللاملموسية للخدمة ،    

و هذا ما يجعل .بمعنى آخر ،إن درجة عدم الملموسية ترفع من درجة الفنائية.انخفضت فرصة تخزينها
منخفضة نسبيا أو بشكل كامل في المنظمات الخدمية ،وهذا ما يمكن النظر من تكلفة التخزين و الإيداع 

فالمريض الذي لا يحضر في موعده إلى عيادة الطبيب للاستشفاء  4.إليه كخاصية ايجابية لخاصية الفناء
مرضاهم بدفع  ولذلك يلزم بعض الأطباء .يكبد الطبيب خسارة مادية لأنه لم يعط موعدا لشخص آخر 

                                                                                 5.لو لم يحضروا إلى العيادة   تىالخدمات ح
تجعل عدم إمكانية تخزين الخدمات القضية أكثر تعقيدا ،فالمديرون في منظمات الخدمات عليهم أن     

الخدمة في السعي الحثيث لتخفيض القدرة وهذا يشكل ضغطا على مقدمي .يواجهوا التقلبات في الطلب 
و ذلك إما عن طريق التغيير في الأسعار أو استخدام طرق .الاستيعابية غير المستغلة في أوقات معينة

                                                                      .                             جديدة في الترويج
                                                                                                                        :الملكية –1-3-5

إن عدم انتقال الملكية تمثل صفة واضحة تميز بين الإنتاج  السلعي و الخدمي ،و ذلك لأن المستهلك له      

                                                            
. 44بشير عباس العلاق،حميد عبد النبي الطائي،مرجع سبق ذآره ،ص  -  1  
. 45المرجع السابق،ص -   2  

3 ‐ Christiane DUMOULIN & al , op.cit,p30 . 
. 27هاني حامد الضمور،مرجع سبق ذآره،ص -   4  
. 84مصطفى عبد القادر،مرجع سبق ذآره،ص -   5  
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فالدفع ، )مثال غرفة في فندق أو مقعد في طائرة (ة لفترة معينة دون تملكها فقط الحق باستعمال الخدم
 ،1بينما في حال شراء السلعة فالمستهلك له حق التصرف بها .يكون بهدف الاستعمال أو الاستئجار للشيء

 ؤه وفشراء المستهلك لمنتوج ملموس يمكنه من حرية المعاينة والمشاهدة لهذا المنتوج ،كما يمكنهم اقتنا

بيعه لاحقا عند انقضاء الحاجة منه أو ظهور رغبة التجديد والتغيير ،فالعملية تتم بالشراء ثم البيع لاحقا 
                                                2.هو ما لا يمكن توفره في حالة الخدمات  عند ظهور حاجة أخرى ،و

                                                    :ات الأساس النظري للتجارة الحرة في الخدم -1-4
قد استفادت من دينامكية  لعامة للتعريفات و التجارةتفاقية االانعترف أن كل البلدان الموقعة على     

و اعتمادا على ما .التجارة العالمية ،لدرجة أننا لا يمكننا أن نحدد حقا الخاسرين من الناحية الاقتصادية 
يتم التساؤل عن تحرير التجارة في الخدمات ؟ الرد على مثل هذا السؤال يتطلب أولا تقييم ما إذا سبق 

و في هذا .كانت الحجج المستعملة لفضائل حرية التجارة لديها فعالية مختلفة حسب طبيعة المنتجات المعنية
         .               لنظرية لقاعدة التبادل الصدد يتم الاعتماد على تحليل مبني على  مبدأ المزايا النسبية،الدعامة ا

قام بعض الاقتصاديين البارزين بالعمل على تأكيد صحة مبدأ المزايا النسبية في حالة  1980منذ أوائل      
و في الواقع دون الخوض في التفاصيل ،فإن الحجة الأساسية تتمثل في دعم أن نظرية  .الخدمات 

    .   ت مفهوم قوي و تجريدي بما فيه الكفاية لتكون قابلة للتطبيق على أي منتج التكاليف النسبية هي ذا

Victor   Norman  وStrandnes  Siri   اعتبرا أنه لم يعد من الضروري مواصلة البحث في هذا
مية و قد قام الكاتبان السابقان الذكر ،من خلال أعمالهما في مجال الخدمات بتسليط الضوء على أه. الاتجاه

.                                              ،مما يؤكد أهمية نظرية هكشر أوهلين ) عوامل الإنتاج (توافر العوامل 
مع ذلك نلاحظ أنه على الرغم من أن البحوث المتقدمة تميل إلى تأكيد نظرية هكشر أولين بالنسبة      

مراقبة إنتاج غير مقنن أو ذو إن  في الواقع ، .استمرت لبعض الوقت للخدمات ،إلا أن بعض الشكوك 
 بتقييم ذاتي للمستهلك ، ا،حيث تصعب مقارنة الأسعار،مقرونو المتمثل في إنتاج الخدمات نمط غير موحد 

و لمزيد من الشرح نأخذ .الذي يتجاوز  مفهوم تكلفة الإنتاج ،لا يسهل القبول الكامل لنظرية هكشر أولين 
 في بلدين مختلفين ، "ب"و   "أ "حيث نأخذ جامعتين ).خدمة تعليمية(مثال التدريب في مجال الاقتصاد ك

تكلفة الدراسة في الجامعة .بإمكانهما تقديم نفس المحتوى من البرنامج الدراسي،مع نفس طريقة التدريس 
ا هذه الأخيرة أعلى من قيمة شهادة ، لكن القيمة الذاتية للشهادة التي تمنحه "ب"أقل من تكلفة الجامعة  "أ"

و ذلك لما لها من سمعة راسخة ،و التي لا ترتكز إلا على وجود هيئة تدريس مكونة من واحد  "أ"الجامعة 
تجمع عددا أكبر من الطلاب خلافا لما  "ب"و بناء على ذلك فإن الجامعة .أو عدة من الأساتذة البارزين 
أو   ، أو التماثل بالتأكيد إرجاع السبب إلى عدم احترام معيار التجانسيكننا .تتنبؤ به نظرية هكشر أولين 

و لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح .الإجابة بأن السمعة الجيدة تشكل عنصرا من عناصر الميزة النسبية 
 بعد ذلك هو تحديد جميع العناصر القابلة و غير القابلة للقياس لهذه الميزات و الاعتراف بأن السمعة لا

                                                            
.28هاني حامد الضمور،مرجع سبق ذآره،ص -   1  
.49زآي خليل مساعد ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  2  
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و هكذا تقوم هذه الملاحظات بإعطاء وزن لحجة حماية الصناعات .يتحصل عليها بين ليلة وضحاها 
                               .    الناشئة ،و منه الرجوع بصفة متكررة لهذه الحجة لا سيما في البلدان النامية 

أن التدابير الحمائية ، التي  Nyahoho  و  Dudleyفيما يخص التدابير الحمائية  فقد برهن الكاتبين      
تخص الخدمات  تتلقى دعما ضمنيا ليس فقط من المنتجين المحليين و لكن أيضا من المصدرين الأجانب 
الذين دخلوا سابقا إلى السوق، فكلما كان عدد الشركات في صناعة ما محدودا،كلما زاد احتمال معارضة 

ة التحرير ستكون قاسية في الصناعات التي تكون فيها التنافسية وعملي.هذه الشركات على التجارة الحرة 
الاستشارات الإدارية،المؤسسات المالية وحتى خدمات الإعلام :عالية حيث يوجد العديد من المتعاملين مثل 

                                                                                                        .    الآلي 
شرح الفوائد المستمدة من مفاوضات البلدان النامية من خلال الرجوع  Sapirو Bhagwati حاول كل من  

و التي من شأنها أن تعزز  إلى حجة الانخفاض المتوقع لتكلفة اقتناء بعض الخدمات نتيجة لحرية التجارة،
                                 .           كل مدخلات القدرة التنافسية للصناعات المستخدمة لهذه الخدمات في ش

هل سيؤدي تحرير تجارة الخدمات ، إلى المساهمة في : و في هذا السياق يتم طرح التساؤل التالي     
و فيما يلي ستتم الإجابة عن هذا السؤال ولكن بالتركيز .تحسين تخصيص الموارد وإلى ارتفاع الرفاه 

                                                               1.الخدمات و المتمثل في الخدمات المالية على مجال محدد من 
                                      تجارة الخدمات المالية و دورها في النمو الاقتصادي:المطلب الثاني

ما كتب حول تجارة الخدمات هو إضافة  و.تقليديا ركزت أدبيات التجارة على التجارة في السلع    
أدب  بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود.محدودة نسبيا لهذا الأدب، وقد كانت هذه الإضافة نظرية إلى حد كبير

تجريبي يخص سياسة قطاع الخدمات و رفع القيود عنها إلا أنه يركز بشكل كبير على إلغاء الضوابط 
فالأسئلة التي  .ر الديناميكية الممكنة لتجارة الخدمات وتحريرها و في المقابل سنهتم هنا بالآثا.المحلية

تهمنا ليست تلك المرتبطة بتحرير سوق رأس المال و تدفقات رأس المال،و بدلا من ذلك فهي تهتم 
بالتجارة في الخدمات ،و تأثير نظام الخدمات المالية المفتوح من حيث مشاركة المؤسسات الأجنبية في 

                                                           .                                    2محلية أسواق المال ال
                                                                           :ماهية الخدمات المالية -2-1

                        :لخدمات المقدمة سنخصها بالتعريف فيما يلي نظرا لكون الخدمات المالية من أهم أنواع ا       
يشمل قطاع الخدمات المالية، والذي يعرف تنوعا متزايدا، ثلاثة أنشطة رئيسية  :تعريف الخدمات المالية

د على مقاربة وظيفية تقوم على أساس تفرد وفيما يلي سيتم الاعتما ،.المصارف، البورصة والتأمين:هي
                                                             .       هذه الأنشطة التي أصبحت تتقارب أكثر وأكثر

                                                            
1 ‐ Emmanuel NYAHOHO, Libéralisation multilatérale du commerce des services :enjeux et stratégies de 
négociations , revue Etudes  internationales ,institut Québécois des hautes études internationales, Québec, 
volumes 21,n°1,1990,pp :59‐62. 
2 - Joseph  FRANÇOIS, Ludger SCHUKNECHT  ,trade in financial services :procompetitive effects and growth 
performance, CEPR working paper, N 2144,1999,p 1. 
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                                                     :               يشمل قطاع الخدمات المالية العناصر التالية    
تقديم الخدمات المالية و : هذه الأخيرة تحوي عنصرين عادة ما يتم الخلط بينهما  :الخدمات المالية -1

                                                                                          .        المنتوج المالي
فعال المقترحة على الزبائن و المنفذة بناء على طلب منهم أو تغطي الأعمال أو الأ: تقديم الخدمات المالية

غالبا ما تحتل المعلومة مكانا مركزيا في المهمة، في حين أن رؤوس .نيابة عنهم من طرف وسيط مالي 
 و هذا هو الحال على سبيل المثال مع الاستشارات ،.الأموال لا تمثل سوى دعامة أو مساعدة ملموسة 

                                                                 .   رسال بيان الحسابات وما إلى ذلك الهندسة المالية،إ
تشمل العمليات المتعلقة أساسا برؤوس الأموال ،التي تتم بناء على طلب   المنتجات الماليةفي حين أن  

 الودائع، القروض ،:المثال و يمكن أن نذكر على سبيل .الزبائن أو لحسابهم من طرف وسيط مالي 

                                                        1.التأمين على الحياة ،خطط الادخار ،المشتقات المالية وما إلى ذلك
صناديق  صناديق التقاعد ،(مثل مؤسسات الائتمان ،بنوك الاستثمار،الصناديق: مقدمي الخدمات المالية-2

                                          .                                         ت التأمين و شركا) الاستثمار
 ،النقدية السياسات التجارية،( السياسات المؤثرة في قطاع الخدمات المالية و مقدمي مثل هذه الخدمات–3
                                                      ).       الصناعية ،سياسات المنافسة و سياسات الاستثمار 
الحكومات ،المصارف المركزية ،السلطات الرقابية ،و غيرها من السلطات على : صناع القرار-4

المستوى الوطني أو الدولي مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية ،صندوق النقد الدولي،المنظمة الدولية للجان 
                        .                                                 ة للتجارةالقيم المنقولة و المنظمة العالمي

في الملحق الخاص بالخدمات ( المنظمة العالمية للتجارةأما فيما يخص التعريف المقدم من طرف    
والخدمات ذات  خدمات التأمين:  تنقسم الخدمات المالية إلى فئتين رئيسيتين :فقد جاء كما يلي  )المالية 

                                                                       2.الصلة بالتأمين والخدمات المصرفية والمالية الأخرى 
 و هذه القوائم مفتوحة في الواقع للمبتكرات المالية ،، تضم كل فئة من الفئتين السابقتين قائمة أكثر تفصيلا 

لوتيرة السريعة للتغير في هذا القطاع ،فإن أي تصنيف صارم معتمد على القائمة الأولية يتم فبالنظر إلى ا
                                                          .                                     تجاوزه بسرعة

وليس على أساس المؤسسة  ما سبق ذكره يبين أن التصنيف تم على أساس مضمون الخدمة المقدمة   
،فالتغير السريع في صناعة الخدمات المالية و عملية عولمة الأسواق المالية ،يميل إلى  المقدمة للخدمة

التي (التقليل من جاذبية مثل هذه النماذج التنظيمية القائمة على الفصل بين ما يسمى بأركان النظام المالي 
           ).  و المتعاملين في الأوراق المالية و شركات التأمين  تداخل بين نشاط البنوكتنص على  عدم ال

مثل ( على قائمة  الخدمات المصرفية التقليدية " خدمات مالية أخرى"و على وجه الخصوص ،إن إدراج   
                                                            
1 ‐ Nacer BERNOU, Mustapha SADNI‐JALLAB  , le commerce des services financiers dans le monde :Un état des 
lieux, document de travail W.P. 02‐04 ,GATE,2002,p4. 
2 ‐Incidences des services financiers sur le commerce et le développement ,note du secrétariat de la conférence 
des nations unies sur le commerce et le développement ,TD/B/COM.1/EM.33/3 ,août 2007,p2. 
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،يسلط الضوء على اعتراف واسع بأن الخطوط ) قبول الودائع من الجمهور و جميع أنواع القروض
ة بين الاستثمار و الخدمات المصرفية التجارية لم يعد هناك ما يبررها على أنها تهدف التقليدية الفاصل

نتيجة  الشاملةأساسا لاستقرار النظام المالي و ينبغي أن يكون التخصص المصرفي و نماذج المصارف 
 ،رغم هذا.يود خاصة تفرضها السلطات المشرفةلعملية اتخاذ قرار داخلية للمؤسسة المالية و ليست نتيجة ق

أنهما متمايزتان وذلك مع وجود جاذبية كبيرة يحظى بها نموذج  تعتبرلا تزال شركات التأمين والمصارف 
هذا يمكن تفسيره ،اعتمادا على حقيقة أن هذا النموذج التنظيمي لا يزال في مراحله  .التأمين المصرفي

في هذا السياق تجدر الإشارة . المؤسستين الأولى في البلدان النامية ،مع درجات متفاوتة من التكامل بين
إلى أن الاتحاد الأوربي في نهجه نحو التكامل المالي تعامل دائما مع أنشطة التأمين والمصارف و التعامل 

            .في الأوراق المالية على أنها ثلاث أجزاء منفصلة من الصناعة المالية ولكل منها تشريعه الخاص 
                                                    1.ات القوانين الخاصة على مستوى كل دولة و تعكس هذه التقسيم

                          ) :بعض الخلفيات(دور تطور تجارة الخدمات المالية في النمو الاقتصادي-2-2

حيث كان ينظر إلى  .كي القديم على دور الخدمات المالية في تعزيز النمو لم يركز الأدب النيوكلاسي     
الوسطاء الماليين على أنهم يلعبون دورا غير فعال ،فهم ببساطة يقومون بتحويل مدخرات الأسر إلى 

من بين الدراسات الأولى  Mc Kinnonو    Goldsmith و كانت الدراسات التي قام بها.المستثمرين 
حيث ركزت على دور الخدمات المالية في توجيه استثمار الأموال إلى ، ت عن هذا النهجالتي انقطع

و منذ ذلك الحين ،ظهرت أدبيات نظرية و . الاستخدامات الأكثر إنتاجية، وبالتالي تعزيز النمو والدخل
                                                       2.تجريبية معتبرة تقوم بتحليل دور الخدمات المالية في النمو والتنمية 

فبالإضافة إلى العلاقة بين الدائرة المالية والدائرة الحقيقية للاقتصاد التي شكلت منذ وقت طويل     
  . موضوع جدل بين الاقتصاديين،فإن النقاش اليوم يدور بصفة خاصة حول العلاقة السببية بين الدائرتين

من الدراسات المعاصرة فصلت في أن اتجاه العلاقة السببية يكون من قطاع و في هذا السياق فإن العديد 
و تستند هذه النتيجة إلى دعامتين إحداهما نظرية و الأخرى .الخدمات المالية نحو الاقتصاد الحقيقي 

                                                                   .                               تجريبية 
                                                                                 :التحليل النظري–2-2-1

   Mc Kinnonو Goldsmith وKnight  و  Schumpeterو   Bagehotكثيرا ما يستشهد بأعمال      
فمن خلال تحسين .لاقتصاد الحقيقي كممثلين للعمود النظري الذي يربط الخدمات المالية با  Shawو 

تخصيص الموارد ، وتحفيز الابتكار التقني ،يفترض أن تمارس الخدمات المالية قوة دافعة تصاعدية على 
و لهذا يجب أن تكون معروضة بالضرورة في بيئة يكون فيها توافق بين .الدائرة الاقتصادية الحقيقية 

                                                                                               . 3. التحرير المالي و الإشراف الاحترازي
                                                            
1 ‐ Paola BONGINI, The EU experience in financial liberization :a model for GATS negotiations ?the European 
money and finance forum ? Vienna  SUERF  studies :2003/2 ,pp :11‐12. 
2 ‐ Joseph  FRANÇOIS, Ludger SCHUKNECHT , op.cit ,p 2 . 
3 ‐ Nacer BERNOU, Mustapha SADNI‐JALLAB  , op.cit ,p4 . 
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أساسا ،في وضع النظام المالي ،و خصوصا النظام البنكي  تتجسد: Schumpeterمقاربة  –2-2-1-1
عمل ،فهو قادر على توفير فالمصرفي بكونه شريكا مميزا لرب ال .في مركز عملية التنمية الاقتصادية 

. الأموال اللازمة لتنفيذ الابتكارات ،و هو ما يجعل النظام المصرفي يلعب دورا قياديا في تحقيق النمو 
و هذا يعني أن المصدر الوحيد .فشومبيتر يضع نفسه في إطار اقتصاد متوازن يسوده التشغيل الكامل

و كنتيجة لذلك كل تقدم في مجال النمو مرتبط  .المتواجدة  لتمويل الإنتاج مرتبط بتغيير التركيبة الإنتاجية
 .و هو مفهوم الابتكار الشهير لشومبيتر :بوضع تركيبة جديدة لعوامل الإنتاج أحسن نوعيا من سابقتها 

                 .         و هنا يكمن دور الصيرفي أو المصرفي:لكن يبقى هنا مشكل تمويل الابتكار الجديد 

الواقع، لكي يتم تطبيق الابتكار، يجب أن يتم تحرير عوامل الإنتاج من استخداماتها السابقة، و هذا في    
 .غير ممكن إلا في حالة توفر رب العمل على قدرة شرائية تسمح له باستقدام عوامل الإنتاج التي يحتاجها

                                                    1.و يتم التحصل على هذه القدرة انطلاقا من الحصول على قرض بنكي 
فقد حاولا إثبات أن تطور القطاع المالي بإمكانه أن يؤثر على   :Shawو   Gurleyأعمال – 2-2-1-2

من جهة ،تشجيع  تنويع المؤسسات المالية ،التي بدورها تسمح بزيادة القدرة .القطاع الحقيقي بطريقتين 
ى ،فإن قطاع مالي متطور يسمح بجمع وتوزيع أفضل للادخار  على و من جهة أخر.على التمويل 

                                                                     2.المشاريع الأكثر إنتاجية و بالتالي دعم النمو الاقتصادي 
" نمو اقتصادي  _تطور مالي "تمت دراسة العلاقة : Mc Kinnon  و  Goldsmithأعمال -2-2-1-3

حسب .المالي لكبح،من خلال مدرسة ا  Mc Kinnonو  Goldsmithبتفصيل أكبر، خاصة في أعمال 
يلعب القطاع المالي دورا مهما في عملية النمو الاقتصادي و لكن يمكن أن يكون محدودا ، هذين الكاتبين

م تطبيق الاقتراحات الرئيسية وقد ت.إذا قامت السلطات العمومية بالتدخل في سعر و في توزيع القروض
وهي تهدف .لهذه المدرسة بصفة واسعة في العديد من البلدان النامية خلال فترة السبعينات والثمانينات

أساسا إلى تحرير القطاع المالي الذي يهدف إلى الحفاظ على معدلات النمو في الادخار والاستثمار 
                                                                                      3. وتحسين كفاءة رأس المال

 لتوضيح أن تطور النظام المالي ،من خلال تنويع الأدوات المالية ، Goldsmith في الواقع ، سعى   

      . يسمح بتخصيص أفضل للموارد نحو الاستثمارات الأكثر إنتاجية التي تشجع على النمو الاقتصادي 

كانت الأكثر بروزا في هذا النقاش : Shawو  Mc kinnonالدراسات المقدمة من طرف  -2-2-1-4 
 حسب هذين المؤلفين،.لأنهما حاولا إعطاء تفسير نظري للعلاقات بين التطور المالي والنمو الاقتصادي 

تميز حسب هذين المالي التي ت الكبحو حالة .يمارس التطور المالي تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي 
في الأنشطة الاقتصادية و المالية يمكن أن تكون خلف تباطؤ  الكاتبين بالتدخل الكبير للسلطات العمومية 

                                                            
1 ‐Ibid. ,p 5 . 
2‐ Oussama BEN SALHA, Libéralisation financière, crise bancaires et croissance économique ; une investigation 
empirique en données de panel , Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme de Mastère  ,faculté de science 
économique et de gestion ,Tunisie,2006 ,p 45. 
3 ‐ Garip TURUNÇ, développement du secteur financier et croissance, le cas des pays émergents  méditerranéens, 
revue région et développement,Ed.L’Harmattan,Paris, N°10‐1999 ,p90 . 
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و من هنا ،جاءت الاقتراحات الرئيسية لهذه المدرسة لتحرير القطاع المالي ،الذي  .النمو الاقتصادي 
                                                       . سوف يؤثر على النمو الاقتصادي من خلال التطور المالي

في هذا الموضوع لفترة طويلة كانفتاح على محاولات جديدة  Shawو  Mc kinnonاعتبرت مساهمة   
                                                           .لدراسة تأثير التطور المالي على النمو الاقتصادي

اهتمت هذه الدراسات أكثر بدراسة تأثير تطور وظيفة الوسيط  :عض الدراسات الأخرىب-2-2-1-5
و في الواقع أظهرت الكثير من الأعمال النظرية أن الوساطة المالية  .المالي و أثره على النمو الاقتصادي

المتميزة على  فمن خلال الخبرة الخاصة للبنوك و قدرتها.من المرجح أن يكون لها آثار إيجابية على النمو
                          1.الوصول إلى المعلومات،يطلب من المصارف ضمان التمويل الأمثل للمشاريع الاستثمارية 

 فإن الأنظمة المالية تخفض من تكاليف المعلومات و  1997 صدر سنة Levine ـحسب مقال ل  

حيث تعد هذه التكاليف السبب الرئيسي في .2تخصيص الموارد عبر الزمان والمكان المعاملات و تحسن 
و بتعبير آخر، لا تكون الأنظمة المالية ضرورية في عالم لا توجد فيه .ظهور الأسواق والمؤسسات المالية

المالية كون هذه التكاليف مرتفعة جدا يجعل الحاجة إلى الأنظمة  أي أن.تكاليف للمعلومات والمعاملات 
                                                                                                                            3. واضحة

و في  .فالأنظمة المالية تقدم خدمات حقيقية للاقتصاد ،ويصبح دورها في عصرنا هذا أكثر فأكثر أهمية
يجابي على النمو الاقتصادي ،ستعتمد الدراسة على الخدمات المالية  و تأثيرها الإمحاولة للتأكيد على دور 

الحصول على   :المنهج الوظيفي المبني على الفكرة القائلة بأن الأنظمة المالية توفر خمس وظائف أساسية
الإشراف على ؛ تعبئة المدخرات ؛ الحد من المخاطر؛المعلومات اللازمة لتخصيص أفضل للموارد

                                             4.  التخصص وتسهيل التجارة ؛وضع الرقابة على الشركات  المديرين و
تراكم رأس :هما يمكن للخدمات المالية من خلال المهام المبينة أعلاه  أن تؤثر على النمو بطريقتين     

                                                                               5.المال وتخصيص الموارد 
أحد  Arthur Lewis يظهر) تراكم رأس المال ( من بين الاقتصاديين الذين دافعوا عن القناة الأولى      

لية تحويل لقد بين حقيقة أن المشكلة الأساسية  في النظرية هي فهم عم.رواد نظرية التنمية الاقتصادية 
على الأقل من دخله القومي إلى معدل يتراوح  %5أو   %4 ـاقتصاد ذو معدل ادخار واستثمار يقدر ب

في التاريخ الاقتصادي ( Arthur Lewisو قد تشاطر العديد من الاقتصاديين رأي  15%و  %12بين 
رأس المال هو العامل وقد وجدوا أن التراكم السريع ل" ) الرأسماليون الأصوليون "يطلق عليهم اسم 

                                                            
1 ‐ Oussama BEN SALHA  , op.cit ,p46. 
2 - Joseph  FRANÇOIS, Ludger SCHUKNECHT  , op.cit ,p2. 
3 ‐ Chadi AZMAH, Le rôle de la libéralisation du commerce des services dans le développement économique :le 
cas des services financiers, thèse pour l’obtention de grade du docteur de l’Université Paris 1,discipline :science 
économique, 2009, p170. 
4 ‐ Ibid., p171. 
5 ‐ Joseph  FRANÇOIS, Ludger SCHUKNECHT  , op.cit,p3. 
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                                                  .    الرئيسي في التطور السريع للاقتصاد و ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي 
انتقدت الأهمية ) تحسين تخصيص الموارد (المجموعة الثانية من الاقتصاديين الذين دافعوا عن قناة      

لتراكم رأس المال كعامل أساسي ،و أظهرت أن تخصيص " الرأسماليون الأصوليون "لكبيرة  التي أولاها ا
فهم يعتبرون أن تخصيصا أمثلا .الموارد يملك على الأقل أثرا يعادله على مستوى النمو الاقتصادي 

أعلى من النمو  يحفز تحسن الإنتاجية و فعالية الاقتصاديات و هو ما يترجم إلى معدلات ،للموارد
                                                                                                 1. الاقتصادي

تشجيع ظهور ) تكاليف المعاملات والمعلومات(هدف الدراسة هو شرح كيف تحفز اختلالات السوق إن    
شرح الكيفية التي من خلالها  معوفرون الوظائف السابقة ،الأسواق المالية و الوسطاء الماليين الذين ي

و يتوقع التحليل أن  القنوات المختبرة هي التي تم ذكرها سابقا.بإمكانهم التأثير على النمو الاقتصادي 
 2:كالتالي يظهر ذلك .خمس تحفز ارتفاع النمو بشكل أكبرأفضل الأنظمة المالية في توفير هذه الوظائف ال

  دور الخدمات المالية في تحفيز النمو الاقتصادي:   1الشكل رقم 

         
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Ross LEVINE ,op.cit,p694 :المصدر
                                                            
1 ‐ Chadi AZMAH  , op.cit, p. p170‐171. 
2 ‐ Ross LEVINE, Financial development  and economic growth :Views and Agenda ,journal of economic literature , 
Vol .XXXV, June 1997, p 691 . 

تكاليف المعاملات         -:اختلالات السوق
           تكاليف المعلومات-                     

 الأسواق و الوسطاء الماليون

.      على المعلومات اللازمة لتخصيص أفضل للمواردالحصول*:الوظائف المالية     
.                                               تعبئة المدخرات*                         
                     )مخاطر انعدام السيولة (الحد من المخاطر *                        
        .ف على المديرين ووضع الرقابة على الشركات الإشرا*                        
                   التخصص و تسهيل التجارة*                        

تراكم رأس المال                 *: قنوات النمو
تخصيص الموارد*               

النمو
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                                          :الحصول على المعلومات اللازمة لتخصيص أفضل للموارد–1  

علومات غير متماثلة عقبة في طريق التخصيص الأمثل يمكن اعتبار هيمنة نظام مالي يتسم بوجود م      
، في عملية الإقراض،يمكن تحديد ثلاث حالات يمكن أن تؤدي إلى عدم تماثل Hay ـفوفقا ل.للموارد 

                                                                                               :          المعلومات
التوقيع على اتفاق القرض ، و بكون المقرضين المنعزلين غير قادرين على الاختيار بطريقة كفؤة  قبل-أ

المشاريع الأكثر أمانا و الأكثر ربحية من بين مختلف المشاريع التي تطلب التمويل ، ،فإن هذا النوع من 
                                                 .      عدم تماثل المعلومات المسبق هو السبب في ظاهرة سوء الاختيار 

في أثناء سريان العقد، يمكن للمقترض أن يختار من بين مشاريعه الاستثمارية، مشروعا أكثر خطرا -ب
وقد تم وصف هذه المشاكل . من المشروع المقدم للمقرض ،و الذي حصل على أساسه على القرض 

                                                                                         ) . aléa moral(بالمخاطر المعنوية 
و أخيرا ،في هذه الحالة ،المقرض لا يمكنه القيام بتقدير دقيق لمعدل العائد من المشروع المنجز من  -ج

               . نتهازية قبل المقترض و الذي قد يقر بدخل أقل من الدخل المحقق فعليا ، وهو ما تم وصفه بالا
و هكذا نلاحظ أن عدم تماثل المعلومات بجميع أشكاله، يمكن أن يشكل ضررا على النشاط الاقتصادي       

من خلال التسبب في الاستعمال السيئ لرأس المال المتاح، و عدم السماح بتحسين تخصيص الموارد نحو 
.                  ية دور الوسطاء الماليين في جمع و نشر المعلومات و من هنا تأتي أهم.الاستثمارات الأكثر إنتاجية

تم تطوير الفكرة القائلة بأن الوسطاء الماليين يلعبون دورا هاما في التقليل من عدم تماثل المعلومات     
فنظرا للتكاليف التي على كل مقرض أن يتحملها  .Priscottو  Boydو   Diamond بالتفصيل من طرف

للحصول على المعلومات التي تخص ربحية المشاريع التي يقوم بتمويلها ،يمكن أن تكون المركزة 
.                حلا  لذلك، بما أن تكلفة الحصول على المعلومة تنخفض مع زيادة حجم العقود أو الصفقات) التجميع(

النشاطات    تمت دراسة وإثراء مفاهيم تكاليف البحث عن المعلومات وغلة الحجم التي تنتج عن مركزة    
. Jovanovikو  Greenwoodما قبل الإقراض داخل البنك بواسطة مساهمة نظرية الألعاب من طرف

فهما يفترضان أن كل مستثمر يجد الإعلامي للبنوك و نمو الإنتاجية، تبين يربطان بين الدور هذين الكا
صدمة تكنولوجية مشتركة لجميع تقنيات الإنتاج و صدمة خاصة :نفسه في مواجهة نوعين من الصدمات

فع و بالتالي هناك عدم تماثل في المعلومات فيما يخص الصدمات المحتملة، وهو ما يد.بكل مشروع
يمكن للوسطاء البنكيين القضاء على الصدمات  حيث. الأفراد إلى تشكيل ائتلاف تحت شكل وسيط بنكي

الخاصة بالمشاريع من خلال إدارة محافظهم الاستثمارية و بإمكانهم الكشف عن وجود صدمة بإمكانها 
يار التكنولوجيا الأنسب كما تسمح مركزة المعلومات بتمييز الصدمات و اخت. التأثير على غالبية المشاريع

.                    وهكذا تتم تعبئة الادخار بشكل أكثر فعالية بوجود وسيط بنكي . بالنسبة للصدمات التي تم تحديدها
فورات بل بإمكانها التخفيض منها بسبب و،فالبنوك لا تملك قدرة الإلغاء التام لنقص المعلومات  مع ذلك ،  

الحجم التي تملكها مقارنة بالمقرضين الأفراد،و لكن هي نفسها تخضع لعدم تماثل المعلومات، لأن المعرفة 
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                              .   أنفسهم  نالتي تحصلها لا تعادل أبدا تلك المعلومات التي يملكها المقترضون ع
                                                                                           :تعبئة المدخرات -2

                                             : يشكل الادخار عاملا محفزا للاستقرار الاقتصادي للأسباب التالية 
                                                            كونه يمثل مصدرا مهما للسيولة ؛              -أ

                                                          يشكل مصدر القدرة على تمويل الاستثمارات ؛-ب
                                                    .   يقلل من التبعية الاقتصادية الناتجة عن الديون الخارجية -ج
يعتبر الادخار شرطا مسبقا للاستثمار  يدية للعلاقة بين التمويل والتنمية الاقتصادية ،وفقا للتحليلات التقل    

و هكذا فإن المساهمة الأساسية للنظام المالي في .المنتج و النمو الاقتصادي، وبالتالي التنمية الاقتصادية 
فعال وقابل للتطور، يسمح بضمان سير نظام دفع  النظام الماليالنمو الاقتصادي ترتكز على حقيقة أن 

                                                                              .   يقوم بتعبئة الادخار ويحسن توجيهه نحو الاستثمار
أن يضمن تحسين تعبئة المدخرات المتاحة من  المصرفيينيمكن لتطور الأسواق المالية أو الوسطاء      

و بالمثل تنويع الخدمات المقدمة من طرف البنوك فيما .يع الموارد المالية للاقتصاد خلال تسهيل تجم
 يخص الادخار من خلال إطلاق منتجات جديدة، يمكن أن يحث المدخرين على الاحتفاظ بمحافظ متنوعة ،

اطر إضافة إلى ذلك ،يسمح جمع المدخرات للوسطاء الماليين بتنويع المخ.و بالتالي تعبئة المدخرات 
      .     المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الفردية و اقتراح توظيفات ذات مردودية أعلى على المدخرين 

الفرضية التي من خلالها يضمن النظام المالي النمو الاقتصادي من خلال تعبئة المدخرات تم تقديمها     
هذه النماذج . Shaw و Mc kinnonأيضا في نماذج التحرير المالي التي طورت خصوصا من طرف 

المحلي من خلال أسعار الفائدة الحقيقية  الاستثمارترى أن الوسطاء الماليين بإمكانهم رفع مستوى 
،التحرير المالي هو الحل و بالتالي ،وفقا لهذين الكاتبين.مالية يجابية و تشجيع المنافسة بين المؤسسات الالإ

                                           1.تحقيق المزيد من الاستثمار الذي يسمح بتعبئة المزيد من المدخرات و 

                                                                  ) :مخاطر انعدام السيولة(الحد من المخاطر -3
خلال ذلك فهي تسهل و من ، ةمشترك اأو جعله اتقيم الأنظمة المالية المخاطر و توفر آليات لتحسينه    

          .و في الواقع، إن النفور من المخاطر يختلف بين هذين الاثنين.التفاعل بين المدخرين والمستثمرين
مع وجود إمكانيات كبيرة للابتكار و (ففي حين أن المستثمرين يفضلون الدخول في مشاريع طويلة الأجل 

                         .   م على مدخراتهم لفترات طويلة، فإن المدخرين لا يحبون فقدان سيطرته)الأرباح 
هذا ،و تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المتعاملين الاقتصاديين  بإمكان الأنظمة المالية توفير خدمات

                       2. بإمكانه أن يشجع على زيادة كفاءة تخصيص الموارد و ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار 
  عائقا أساسيا للمعاملات بين المقرضين و المقترضين، اإذ3 تشكل مخاطر السيولةو من بين المخاطر،     

                                                            
1‐ Oussama BEN SALHA  , op.cit , pp :47‐49. 
2 ‐ Chadi AZMAH, op.cit,p  173 . 

  .  لماليةالسيولة هي المخاطر المحتملة   باحتمال أن تواجه المنشأة  مصاعب في توفير الأموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات ا مخاطر- 3
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فبكون المستقبل غير مؤكد، يمكن أن يخضع المقرضون لظروف تجبرهم على التصرف في مواردهم قبل 
صفية استثماراتهم قبل التاريخ يدفع هذا القيد من جهة المقترضين إلى ت.انتهاء الفترة المحددة للاستثمار

ومن جهة أخرى يدفع المدخرين إلى توظيف مواردهم في استثمارات سائلة  المحدد لتسديد المقرضين ،
لكن قصيرة المدة و ذات مردود ضعيف ،على حساب المشاريع طويلة الأجل،الأكثر إنتاجية ولكن أقل 

للتبادل فورا دون ربح أو خسارة حساسة في رأس يعتبر أحد الأصول أنه سائلا إذا كان صالحا و  .سيولة
في شكل ودائع متوفرة عند الطلب ،دون (وهكذا فإن تحويل أصول غير سائلة إلى أصول سائلة . المال

                                        .                          أساسية  هو خدمة بنكية  )تكلفة تحويل أو مخاطرة
فالنظام البنكي من خلال توفير السيولة ،يسمح للمدخرين بحيازة ودائع بنكية عوض أصول سائلة لكن     

أن  Levine و يؤكد.غير منتجة ،و يزود من خلال هذه الآلية الاستثمارات المنتجة طويلة الأجل بالأموال 
السوق  هفإنشاء مثل هذ.ل إنشاء سوق الأوراق الماليةخطر السيولة يمكن السيطرة عليه مباشرة من خلا

.               يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتبادل الأصول فيما بينهم وتجنب التصفية المبكرة لرأس المال الإنتاجي 
ينتج هذا  .،يمكن أن يكون هناك خطر إنتاجية ،يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي  لةلخطر السيوإضافة    

               1.الخطر من عدم التمكن الكامل من التكنولوجيا المستعملة في المشاريع من طرف المستثمرين

إدارة المخاطر  المؤسسة البنكية ،التي من جهة تعرف:" فيما يخص الوساطة المالية  Turunç و يقول      
بشكل أفضل ،ومن جهة أخرى تملك ميزة تنافسية فيما يخص جمع المعلومات ،تسمح للمستثمرين بتجاوز 

                                                          2". هذا الخطر ،و بالتالي زيادة الإنتاجية الحدية لاستثماراتهم
                                              :ابة على الشركات الإشراف على المديرين و وضع الرق -4
،فهو يمتد ) مسبقا(لا يقتصر دور الوساطة المالية في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات     

                                                    ) .   لاحقا(لمراقبة ورصد المديرين ، بعد القيام بعملية التمويل 
و لهذا ،في الواقع، وجد صغار المستثمرين أن تقييم و مراقبة أداء مديري شركة ما مكلف جدا و صعب

                                        .      تتكفل الوساطة المالية بإجبار المديرين على العمل لمصلحة صغار المستثمرين 
نموذجا يدل على على التوالي   1983و1981 في سنتي قاليهما م من خلال Stiglitz و Weiss اقترح

فقد رأيا أن الوسطاء الماليين من خلال توفير ترتيبات .الأهمية النسبية للوساطة المالية بالنسبة لهذه المهمة 
من خلال تيسير قدرة المستثمرين على مراقبة  بإمكانهم أن يساعدوا في حل المشكل) عقود (مالية ملائمة 

.                    لى تخصيص مواردهم على نحو أفضلإالمديرين  ،كما يدفع الوسطاء الماليونرفات المديرين تص
المسبق (يمكن لدور الوساطة المالية المتمثل في تخفيض عدم تماثل المعلومات اعتمادا على ما سبق ،     

و إضافة إلى ذلك يمكن ضمان مستويات أعلى من .تخصيص أمثل للموارد على أن يساعد ) لاحقوال
تراكم رأس المال و النمو الاقتصادي من خلال نظام مالي أكثر فعالية على مستوى رصد و مراقبة مدراء 

                                                                                                 .       المشاريع أو الشركات 
                                                            
1 ‐ Oussama BEN SALHA  ,op.cit  ,pp : 49‐50 
2 ‐ Garip TURUNÇ, op.cit ,p 95. 
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                              :                                                     التخصص وتسهيل التجارة-5
 يسهل الوسطاء الماليون التجارة بين المتعاملين الاقتصاديين من خلال خفض تكاليف المعاملات ،    

ملات في نظام المقايضة كانت مرتفعة للغاية ،مما حال دون تبادل العملاء لمنتجاتهم فتكاليف المعا
                                                                                            .    وخدماتهم 

ى تبادل منتجاتهم و ظهور النقود كوسيلة للدفع ،خفض كثيرا من هذه التكاليف ،وشجع المتعاملين عل 
على أن التخصص في الإنتاج هو " ثروة الأمم "حيث أكد آدم سميث في كتابه  .التخصص في الإنتاج

                  .        أساس الاقتصاديات الحديثة ،كما يشكل عاملا محفزا و حاسما لتحسين الإنتاجية الاقتصادية 
هذا التطور يشجع .كثر اتقانا، كما انخفضت تكاليف المعاملاتفي أيامنا هذه أصبحت الأنظمة المالية أ   

 ).بين الدول(كما يشجع على زيادة التخصص) لية مثلا زيادة التجارة الدو(زيادة المعاملات بين المتعاملين 
                         .           هذا يعني زيادة الإنتاجية على مستوى الاقتصاد وتحسين تخصيص الموارد 

مما سبق يمكننا استنتاج أن النظام المالي الذي يسهل أفضل تبادل بين المتعاملين يضمن أفضل      
على جمع و  قدرة الوسطاء الماليينوبفضل  . 1 تخصيص للموارد و معدلات أعلى من النمو الاقتصادي

.               يع الجديدة بالظهور للمشار ونيسمحفهم  تحليل المعلومات ،تعبئة المدخرات و التوجيه الجيد للموارد ،
التطور المالي لديه آثار إيجابية خلال المراحل الأولى من التنمية أن  و كخلاصة لما سبق يمكن القول  

و بالتالي فإن .الاقتصادية، و هذا من خلال التمويل الفعال للاستثمارات التي تضم الابتكارات التكنولوجية 
من خلال تمويل مشاريع إنتاجية  تحفيز المستثمرين على الابتكار في مجالات نظام مالي متطور ،يستطيع 

هذا يمكن أن يكون لديه تأثير إيجابي على الاقتصاد الحقيقي و تحفيز التنمية الاقتصادية في .جد محددة
                                                                                            2. البلاد المعنية 

                                                                                                        :الدراسات التجريبية -2-2-2
لديها بالموازاة  كشفت الدراسات التجريبية أن البلدان التي تعرف معدلات ادخار واستثمار عالية،    

بما في ذلك بلدان جنوب شرق  كما تشير تجربة العديد من البلدان النامية ، . متطورةقطاعات مالية 
و على العكس من .آسيا،إلى أن القطاع المالي المتقدم يشجع و يسهل فعالية تخصيص الموارد الحقيقية 

                                             .   ذلك في البلدان ذات النمو المنخفض ،تكون الوساطة المالية منخفضة 

أجريت العديد من الأعمال التجريبية لتأكيد الأثر الايجابي الذي يمارسه قطاع الخدمات المالية على    
و لكن قبل . في هذا المجال  ةو يقدم الجدول أدناه ملخصا  لبعض الدراسات المجرا. الاقتصاد الحقيقي 

                             :       مة في هذه الدراسات فيما يلي التطرق إلى ذلك ،نعرض أهم المؤشرات المستخد

  

                                                            
1 ‐ Chadi AZMAH, op.cit,pp :176‐177. 
2 ‐ Oussama BEN SALHA  , op.cit  ,pp :51‐52. 



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

73 

 

                                                        :  التجريبيةالمؤشرات المستعملة في الدراسة  -2-2-1-1
النمو  تم تحديد ثلاثة مؤشرات لتطور القطاع المالي و التي تعتبر الأفضل في شرح الفروق في    

                                                            :الاقتصادي بين البلدان على مدى فترات طويلة 
                                                            للقطاع الخاص ،الموجه الائتمان المصرفي  -أ

وران أو نسبة القيم المتداولة إلى إجمالي الناتج يدل عليه معدل الد(نشاط سوق الأوراق المالية -ب
                                                                                                ،)المحلي

و يتم توضيح ذلك في الجدول . خصوصية النظام القانوني مثل حجم المساهمين و حماية الدائن  -ج
    .التالي

  .ملخص لخصائص مؤشرات التطور المالي المستخدمة في الدراسات التجريبية:  5قمجدول  ر 

مؤشر التطور المالي  خصائص التطور المالي 
حجم الائتمان المصرفي بالنسبة إلى الناتج المحلي 

                                           .الإجمالي 
بورصة إلى القيم المتداولة في ال ؛ معدل دوران البورصة

إجمالي الناتج المحلي؛ القواعد القانونية و فعالية حوكمة 
                             .            الشركات

استحقاق القروض المصرفية و الأوراق المالية ذات 
.الدخل الثابت 

مستوى الوساطة المالية                                 
                                                         

كفاءة الوساطة المالية                                    
                                                         

                                                    
تكوين الوساطة المالية     

 Valpy FITZGERALD,Financial development and economic growth :A :المصدر      
critical view, Background paper for World Economic and Social Survey 2006,p 7 .  

حيث يعتبر المؤشر . تطور الماليلللفة تمن المهم ملاحظة أن هذه المؤشرات تعكس الخصائص المخ   
أفضل ) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(قطاع الخاصلل الموجهة  المتعلق بنسبة القروض المصرفية
حجم (مقارنة بمؤشر نسبة السيولة ) السمة الأولى للتطور المالي(مقياس لمستوى الوساطة المالية 

                                                            ).الالتزامات السائلة مقسوما على الناتج المحلي الإجمالي 
يعتبر حجم الأنظمة المالية المرتبطة بالاقتصاد مهما لكل :  مستوى الوساطة الماليةفيما يخص     

فكلما زادت : تخفيف القيود على الائتمان بإمكانه كبر الأمالي اللنظام ا يث أنح.الوظائف المذكورة أعلاه 
               .ستثمار المربح الضائعة  بسبب تقنين الائتمان قدرة الشركات على الاقتراض، كلما انخفضت فرص الا

فزيادة توافر التمويل  ،ينبغي أن تكون الأنظمة المالية الواسعة أكثر فعالية في تخصيص رؤوس الأموال
يلعب عام فإن النظام المالي بشكل و . بإمكانه أن يؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد للصدمات الخارجية

النظام المالي الأوسع من شأنه تحسين  كما أن دورا هاما في تحويل و إعادة توزيع المخاطر في الاقتصاد 
من خلال توسيع نطاق النظام المالي لمزيد من الأفراد سيكون هناك توزيع ف .التقسيم الزمني للمخاطر 
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و هو .المال البشري و المادي أفضل للمخاطر و الذي يمكن بدوره أن يعزز الاستثمار في كل من رأس 
                                                                                   .ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو 

تعتبر مؤشرات لقياس  )سيولة البورصة و القواعد القانونية (أما المؤشر الثاني و الثالث في الجدول       
                                                        ).     السمة الثانية للتطور المالي( المالية كفاءة الوساطة

و مع ذلك فإن .فالقنوات التي تربط حجم النظام المالي و النمو تفترض وساطة مالية ذات جودة عالية 
من  اون جمع المعلومات واحدكون أمرا مفروغا منه،و خصوصا بكتكفاءة الأنظمة المالية لا يمكن أن 

ؤدي تالعوامل الخارجية في الأسواق المالية من الممكن أن  وفعدم تماثل المعلومات  .وظائفها الأساسية
إلى مستويات دون المستوى الأمثل للتمويل و الاستثمار ،و عدم الكفاءة في تخصيص رأس المال ،أو 

بعض . انعدام السيولة التي تضر بالنمو الاقتصادي  غيرها من الآثار غير المرغوب بها مثل الاحتيال و
هذه النقائص الخاصة بالسوق يمكن معالجتها من خلال مراقبتها من قبل الهيئات العامة ،كما أن الخلفية 

  .                 القانونية و المؤسساتية  بإمكانها أيضا تعزيز كفاءة الأسواق المالية و الإسهام في النمو الاقتصادي 
هناك مؤشر آخر للتطور المالي لم يتم استخدامه في الدراسات، ربما بسبب عدم توافر البيانات،و هو     

الثالثة  القروض المصرفية و الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، التي تتطابق مع الخاصيةاستحقاق مدة 
فتكوين الوساطة المالية يرتبط باستحقاق ) . تكوين الوساطة المالية(من التطور المالي المذكور أعلاه

التمويل المتاح و نمو أسواق رأس المال ،بالإضافة إلى المستثمرين المؤسساتيين مثل صناديق التقاعد 
ثر على المدى الذي من خلاله يمكن حيث أن تاريخ استحقاق القروض و السندات قد يؤ. وشركات التأمين 

 أن الشركات تنمو بسرعة وتكون أكثر إنتاجية ،  يظهراستغلال بعض الاستثمارات، و في هذا السياق 
                                                                         .   عندما يتاح لهم مزيدا من التمويل طويل الأجل

حيث لاحظ .نتيجة التغيرات في تكلفة الوساطة  كانالبنوك بالأسواق  يبدو أن استبدالرى من ناحية أخ    
أو  فإن جميع العملاء إذا كانت السيولة في البورصة موجودة ،.البعض أنه ليس هناك ميزة محددة للبنوك 

                                  1.الوكلاء سيستثمرون من خلال الأسهم بما أنها توفر عائدا أعلى على المدى الطويل 
                                                                      :أهم الدراسات التجريبية في هذا المجال -2-2-2-2

                                                                                              :     تتضح من خلال الجدول التالي    

 

 

 

 

 

                                                            
1 ‐ Valpy  FITZGERALD, op.cit,pp :5‐7. 
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              أهم الدراسات التجريبية لتأثير تطور الخدمات المالية على النمو الاقتصادي : 6رقم الجدول
                                       

ال
لمق
 ا

G
ol
ds
m
ith

 

19
69

 

Ki
ng
, 

Le
vi
ne

 
19

93
 

ة  
تر
ف

سة
را
الد

 

18
60

- 19
63
 

19
60

- 19
89
 

ن 
لدا
د ب
عد

ينة
الع

 

35
 

80
 

ئج
نتا
 كان ال

 من
الي

 الم
ظام

 الن
داء

 لأ
لفة

مخت
ت ال

شرا
لمؤ

و ا
ي 

صاد
لاقت

و ا
لنم

ن ا
ة بي

لاق
 الع

سوا
 در

ذين
د ال

روا
ن ال

بي
.

ن 
س م

 در
يث

ح
رة ل

توف
 الم

ات
بيان

ي،ال
مال

لإج
ي ا

محل
ج ال

لنات
ى ا

ة إل
سوب

لمن
ن ا

اليي
 الم

طاء
وس

ل ال
صو

ة أ
قيم

ه ل
مال

ستع
ل ا

خلا
ـ

 ابلد 35
لال 

خ
ن 

  بي
تدة

لمم
رة ا

الفت
18

60
و  

19
63

 
ن 

ي بي
واز

 الت
من

عا 
 نو

جود
ظ و

لاح
و 

ور
لتط

ا
 

ي 
صاد

لاقت
و ا

لنم
و ا

ي 
مال

ال
.

ن 
ك فإ

 ذل
مع

سة
درا

G
ol
ds
m
ith

 
ص

نقائ
دة 

 ع
من

ت 
عان

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  :

   
   
   
   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

-
ي 

ذ ف
تأخ

لا 
بار

لاعت
ا

 
ؤثر

ي ت
 الت

مل
عوا

ع ال
جمي

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ؛ 

دي
صا

لاقت
و ا

لنم
ى ا

عل
-  

ي 
مال

ر ال
طو

 الت
كان

ذا 
ما إ

ي 
ث ف

تبح
لا 

ي
   

   
   

؛  
ال 

 الم
أس

م ر
راك

 وت
جية

لإنتا
دة ا

زيا
ط ب

رتب
   

   
  

   
   

 
   

   
  

 
-

ن 
اليي

 الم
طاء

وس
م ال

حج
ن 

ودي
وج

الم
 

داء
  أ

حيح
ص

كل 
 بش

كس
 يع

 لا
 أو

يس
لا يق

قد 
 

   
   

   
   

   
   

 ؛ 
الي

 الم
ظام

الن
  

   
-

ية 
سبب

ة ال
لاق

 الع
جاه

د ات
حد

لا ي
ي 

صاد
لاقت

و ا
لنم

و ا
ي 

مال
م ال

نظا
م ال

حج
ن 

ر بي
كبي

ط ال
رتبا

الا
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

ص 
نقائ

ه ال
 هذ

زت
جاو

ي ت
 الت

ات
راس

 الد
من

يد 
لعد

ة ا
راس

 الد
هذه

عد 
ت ب

جاء
قد 

و 
. 

قاط
  ن

جة
عال

 لم
هما

سعي
لال 

خ
 

بها
اء 

 ج
تي

ة ال
راس

 الد
عف

ض
  

G
ol
ds
m
ith

 
ن 

ممك
ن ال

ي م
 الت

لية
لما

ل ا
وام

 الع
ميع

 ج
ضا

عر
است

يل 
طو

ى ال
لمد

ي ا
  ف

مو 
 الن

على
ثر 

 تؤ
أن

.
ى ا

ستو
س م

لقيا
ت 

شرا
لمؤ

ل ا
ض

ن أف
ت أ

اسا
لدر

ذه ا
ل ه

ن ك
ح م

ض
و ات

ور
لتط

 
ي 

ا يل
 كم

هي
ي 

مال
ال

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
:

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

-
ائلة

الس
ت 

اما
لتز

 الا
 أو

يب
طال

 الم
جم

 ح
لال

 خ
من

ن 
اليي

 الم
طاء

وس
  ال

جم
 ح

يس
ي تق

 الت
ولة

لسي
ة ا

نسب
 )

ت 
 تح

ائع
لود

 ،ا
قود

الن
ي 

مال
م ال

نظا
ن لل

كيي
البن

ير 
وغ

ن 
كيي

البن
ن 

اليي
 الم

طاء
وس

ل لل
لأج

ئع 
ودا

وال
ب 

لطل
ا

(
ي 

محل
ج ال

لنات
ى ا

 عل
وما

مقس
الي

جم
الإ

؛
   

   
–

ك 
 ذل

في
ما 

 ،ب
حلي

 الم
في

صر
 الم

مان
لائت

ع ا
جمو

 لم
سبة

بالن
ية 

جار
 الت

رف
صا

 الم
دمه

ي تق
 الذ

في
صر

 الم
مان

لائت
ة ا

نسب
ي 

كز
مر

  ال
نك

بالب
ص 

لخا
ن ا

تما
الائ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 .
–

ة ا
رفي

ص
 الم

ض
رو

 الق
صة

ح
ي 

محل
ن ال

تما
الائ

ع 
جمو

 لم
سبة

بالن
ص 

لخا
ع ا

قطا
ة لل

ص
ص

مخ
ل

)
حة 

منو
 الم

ض
رو

 الق
ناء

ستث
با

ك 
بنو

لل
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

(
- 

ج ال
لنات

ة ل
نسب

 بال
ص

لخا
ع ا

قطا
ة لل

ص
ص

مخ
ة ال

رفي
ص

 الم
ض

رو
 الق

صة
ح

الي
جم

 الإ
حلي

م
.

ن 
علقا

ن يت
يرا

لأخ
ن ا

شرا
لمؤ

ا
ن 

تما
الائ

ص 
صي

بتخ
،و

ي 
ص ه

لخا
ع ا

قطا
ت ال

ركا
 ش

الح
ص

ر ل
أكث

انا 
ئتم

ص ا
ص

 تخ
تي

ة ال
مالي

ة ال
ظم

الأن
ن 

ض أ
فتر

 الم
من ية 
تنم

ي ال
ة ف

هم
مسا

ثر 
لأك

ا
.

مو
والن

ي 
مال

ر ال
طو

 الت
بين

ية 
 قو

قة 
علا

ن 
حثا

البا
جد 

د و
و ق

. 

 



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

76 

 

   
ال
لمق
 ا

A
tj
e 
 e
t  

Jo
va
no

vi
c 

19
93

 

G
re
go
ri
o,
J.E

.  
et
  P
. 

E.
G
ui
do

tt
i 

(1
99

5)
 

D
em

et
ri
ad
es
,

P.
O
  e
t K

. A
.  

H
us
se
in
 

(1
99

6)
 

O
de

do
ku
n,
 

M
.O
(1
99

6)
 

D
em

ir
gu
ç‐

Ku
nt
  e
t 

Le
vi
ne

(1
99

6)
 

D
em

ir
gu
ç‐

Ku
nt
,A
   
et
 V
. 

m
ak
si
m
ov
ic
 

(1
99

8)
 

Le
vi
ne

 e
t 

Ze
rv
os
  

(1
99

8)
 

سة
را
الد

رة 
 فت

19
80

‐
19

90
 

19
60

- 19
85

 
19

50
- 19

85
 

 

19
60

- 19
80

 

19
70

-
 

 
19

93
 

19
80

- 19
88

 
19

83
- 19

91
 

19
75

- 19
91

 

دد 
ع

ن 
لدا
ب

ينة
الع
 

75
 

98
  12
 

16
 

71
 

50
 

30
 

49
 

ئج
نتا
 ال

مو 
 الن

على
ية 

مال
ق ال

سوا
 للأ

بي
يجا

 الا
ثير

التأ
ة ب

قائل
ة ال

كر
 الف

إلى
صا 

خل
.

ما 
سها

م إ
سه

لا ي
ية 

مال
ق ال

ورا
 الأ

وق
 س

ور
 تط

 أن
ضح

 ،يت
ذلك

مع 
و 

ي 
صاد

لاقت
و ا

لنم
ي ا

را ف
كبي

 إلا
 تم

أذا
صة 

ور
 الب

عار
 أس

في
ير 

تغا
ى ال

 عل
طرة

لسي
ت ا

.
  ا

ور
لتط

 
الي

الم
ي 

بيا 
 سل

ون
 يك

 أن
كن

 يم
يث

،ح
ن 

زم
ر ال

وعب
ن 

بلدا
ن ال

ف بي
ختل

ر ي
تأثي

ا ال
 هذ

كن
 ،ل

مو
 الن

على
ابا 

إيج
ثر 

ؤ
)

بة 
لنس

ل با
لحا

و ا
ا ه

كم
نية

لاتي
ا ال

ريك
 أم

ول
لد

 (
يد 

الج
يم 

تنظ
ب ال

غيا
ب 

بسب
.

ة ف
راس

 الد
هذه

قا ل
 وف

و
إ

سية
لأسا

اة ا
القن

ن 
 

مار
ستث

 الا
اءة

 كف
على

ثر 
 الأ

هي
ير 

لتأث
ل ا

نتقا
لا

.
 

لة 
تباد

ة م
مالي

وال
ية 

صاد
لاقت

ة ا
نمي

 الت
بين

ية 
سبب

ة ال
لاق

الع
)

اه 
لاتج

ة ا
نائي

ي ث
أ

(
سة 

درا
ا ال

لته
شم

ي 
 الت

دان
البل

ظم 
 مع

في
و .

ذه 
ه ه

تجا
د ا

حدي
م ت

يت
لة 

 دو
كل

ية 
ص

صو
 خ

سب
 ح

بية
لسب

ة ا
لاق

الع
.

 

صا
لاقت

و ا
لنم

ى ا
 عل

لية
لما

ة ا
ساط

الو
ثر 

أ
ي 

د
إ

سة 
درا

ا ال
لته

شم
ي 

 الت
دان

البل
ظم 

 مع
في

ي 
جاب

ي
.

ما 
تقد

قل 
 الأ

دان
البل

ي 
ة ف

سياد
ثر 

 أك
هو

ثر 
 الأ

هذا
دمة

متق
ن ال

بلدا
ع ال

ة م
ارن

مق
)

ية 
نام

ن ال
بلدا

ي ال
ا ه

سته
درا

ت 
 تم

تي
ن ال

بلدا
ال

. (
  -

باط
ارت

إ 
ي 

مال
ر ال

طو
 الت

بين
ي 

جاب
ي

 
ية 

صاد
لاقت

ة ا
نمي

والت
.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

-
ية 

لمال
ة ا

حتي
 الت

نية
الب

)
وال

لأم
س ا

ؤو
ق ر

سوا
 ،أ

ون
مالي

ء ال
سطا

الو
ك ،

بنو
ال

 (
ت 

لوق
ر ا

رو
ع م

ر م
مرا

است
ر ب

طو
تت

.
بة 

بنس
س 

 يقا
ذي

ا ال
زنه

و
ي 

حقيق
د ال

صا
لاقت

ر ا
دها

 از
مع

فع 
يرت

ي 
مال

لإج
ي ا

محل
ج ال

لنات
ن ا

ة م
ئوي

م
.

 

صة
ور

ن ب
ن أ

حثا
البا

جد 
و

 
ت 

ركا
الش

مو 
ن لن

هما
ن م

صرا
 عن

دم 
متق

ي 
نون

م قا
نظا

و ة 
شط

ن
.

يل 
تمو

ى ال
 عل

ول
ص

الح
رة 

لأخي
ذه ا

 له
كن

 يم
يث

ح
ع 

سر
ل أ

شك
و ب

تنم
ي 

لتال
وبا

 ، 
ولة

سه
ثر 

 أك
يقة

طر
ي ب

رج
لخا

ا
.

   
   

   
   

 
 

الي
 الم

مق
لتع

ن ا
ة م

عالي
جة 

بدر
يز 

تتم
ي 

 الت
ات

صادي
لاقت

ا
)

لإج
ي ا

محل
ج ال

لنات
ة ل

نسب
 بال

في
صر

 الم
مان

لائت
ا

الي
م

 (
عة 

رتف
و م

 نم
لات

معد
ف 

عر
ت

اية
لكف

ه ا
 في

بما
.

 

 



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

77 

 

                                                                                            
ال
لمق
 ا

A
lle
n 
et
 

N
di
ku
m
an
a 

(1
99

8)
 

Ra
ja
n,
R.
G
. e
t 

L.
 Z
in
ga
le
s  

Be
ck
,T
h.
,R
. 

Le
vi
ne

  e
t N

 

Lo
ay
za
 

(1
99

9)
 

Be
ck
,le
vi
ne

 

et
 L
oa
yz
a 

(2
00

0)
 

Be
ck
, 

D
em

ir
gu
ç‐

Ku
nt
 ;L
ev
in
e 

et
 

M
ak
si
m
ov
ic
 

(2
00

0)
 

D
em

ir
gu
ç‐

Ku
nt
 e
t 

M
ak
si
m
ov
ic
 

(2
00

0)
 

ة  
تر
ف

سة
را
الد

 

19
66

‐

19
96

 

19
80

‐

19
90
 

19
60

- 19
95
 

19
60

- 19
95
 

 

19
80

- 19
95
 

19
89

- 19
96
 

ن 
لدا
د ب
عد

ينة
الع

 

12
 

43
 

63
 

74
 

48
    40
 

ئج
نتا
 ال

ت 
شرا

مؤ
ن 

ي بي
جاب

ط اي
رتبا

ا
ور

تط
ال

 
الي

الم
 )

ص 
لخا

ع ا
قطا

ح ال
صال

ي ل
صرف

 الم
مان

لائت
ة،ا

مالي
ت ال

سسا
لمؤ

ة ل
سائل

م ال
صو

الخ
ي 

محل
ج ال

لنات
ة ل

نسب
بال

الي
جم

الإ
(

حد 
لوا

د ا
لفر

ي ل
مال

لإج
ي ا

محل
ج ال

لنات
و ا

 نم
دل

 مع
و

.  
 

ير 
 تأث

سة
درا

د ال
تؤك

الي
 الم

ور
لتط

ا
 

ن 
ن أ

 تبي
 ،و

دي
صا

لاقت
و ا

لنم
ى ا

عل
الي

 الم
ور

لتط
ا

ي 
س ا

 رأ
لفة

 تك
ض

خفي
ي ت

م ف
ساه

بة 
لنس

ل با
لما

ي 
رج

لخا
ل ا

موي
 الت

على
ها 

ويل
 تم

في
مد 

تعت
ي 

 الت
ات

رك
للش

.
 

را 
كبي

را 
تأثي

ن 
حثو

البا
جد 

و
الي

 الم
ور

تط
لل

 
مو 

 الن
على

)
فرد

ة لل
نسب

بال
 (

ية 
تاج

الإن
و 

.
ول 

 الأ
صر

لعن
ن ا

ق م
نطل

ة ي
سببي

ة ال
لاق

 الع
جاه

ات
رين

لأخي
ن ا

صري
لعن

ى ا
إل

.
 

تي
سسا

لمؤ
ر ا

لإطا
م ل

لمه
ر ا

لدو
ن ا

ن أ
حثو

البا
جد 

و
)

بية
حاس

 الم
يير

معا
و ال

ود،
لعق

م ا
ترا

،اح
ن 

ائني
 الد

وق
حق

(
ي 

صاد
لاقت

و ا
لنم

ع ا
سر

ي
ية 

مال
ت ال

دما
الخ

ية 
وع

ن ن
حسي

ل ت
خلا

ن 
م

.
 

ى 
ستو

م
ي 

مال
ر ال

طو
الت

 
دية

صا
لاقت

ة ا
نمي

 الت
على

شر 
مبا

ير 
 تأث

هما
 لدي

الية
 الم

ات
خدم

م ال
قدي

م ت
حك

ي ي
 الذ

تي
سسا

لمؤ
ر ا

لإطا
وا

 .
 

ط 
رتبا

ا
إ

صنا
و ال

 نم
دل

 مع
بين

ي 
جاب

ي
جة 

ودر
ي 

رج
لخا

ل ا
موي

 الت
على

مد 
تعت

ي 
 الت

ات
ع

ي 
صاد

لاقت
و ا

لنم
ا

ئة 
البي

ية 
هم

ى أ
ة إل

ضاف
،إ

الي
 الم

ظام
 الن

اءة
 كف

في
ية 

سات
ؤس

الم
.

   

 



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

78 

 

                                                                                                                        
               

ال
ال
مق
 

Ca
ld
er
o,
C.
et
 

L.
Li
u 
(2
00

3)
 

Ri
oj
a,
F.
 e
t N

 

Va
le
v 
(2
00

4)
 

M
cC
ai
g,
 B
. e
t 

Th
.S
te
ng
os
 

(2
00

5)
 

N
ac
eu

r,
S.
B.
et
  

S.
G
ha
zo
ua
ni
 

(2
00

7)
 

سة
را
الد

رة 
 فت

19
60

- 19
94
 

19
60

- 19
95
 

19
60

- 19
95
 

19
79

- 20
03
 

دد 
ع

ن 
لدا
ب

ينة
الع
 

10
9 

74
 

71
 

11
 

ئج
نتا
 ال ي

فع 
د

الي
 الم

ور
لتط

ا
 

،أم
دي

صا
لاقت

و ا
لنم

با
اه 

لاتج
ة ا

نائي
ي ث

 فه
بية

لسب
ة ا

لاق
 الع

ا
)

مة 
تقد

 الم
ول

 الد
في

حا 
ضو

ر و
أكث

ن 
تكو

(، 
ن 

ة فإ
امي

 الن
دان

البل
ي 

ما ف
أ

ي 
مال

ر ال
طو

الت
ي 

ية 
سبب

ة ال
لاق

 الع
في

بر 
 أك

قوة
م ب

ساه
)

ي 
مال

ر ال
طو

 الت
من

ن 
يكو

اه 
لاتج

ن ا
ي أ

أ
 إلى

ي 
صاد

لاقت
و ا

لنم
ا

ن 
ما أ

،ك
بر 

 أك
ون

 يك
ثير

التأ
(

ة ال
فتر

ت 
كان

ما 
 كل

،و
ير 

 تأث
كان

ما 
،كل

ول 
 أط

سة
درا

الي
 الم

ور
تط

ال
 

بر 
أك

.
 

ى 
ستو

ب م
حس

ها 
سيم

م تق
ي ت

 الت
دان

البل
ن 

ة م
لاث

 الث
ات

وع
جم

 الم
على

قة 
طب

 الم
سة

درا
ب ال

حس
ن 

حثا
البا

جد 
و

ور 
لتط

ا
الي

الم
 

ن  
ة بي

لاق
 الع

،أن
الي

 الم
ور

لتط
ا

 
ن 

بلدا
ي ال

ة ف
تبر

 مع
دي

صا
لاقت

و ا
لنم

و ا
ت 

ذا
ال 

ى 
ستو

م
ال

ط و
وس

مت
بير

الك
 

ن 
م

الت
ور 

ط
)

ى 
لأول

  ل
سبة

بالن
وة 

ر ق
أكث

قة 
علا

ال
(

ما 
تقد

قل 
 الأ

دان
للبل

بة 
لنس

ة با
ضح

 وا
غير

ي 
 فه

ذلك
مع 

،و 
.

 

ن 
ن أ

اتبا
 الك

جد
و

الي
 الم

ور
لتط

ا
 

مو 
 الن

على
دا 

 ج
بير

ر ك
تأثي

له 
دي

صا
لاقت

ا
.

 

ن 
ة أ

راس
 الد

هذه
ي 

ء ف
جا

الي
 الم

ور
لتط

ا
 

 له
يس

ل
 

مو 
 الن

على
ير 

 كب
ثير

تأ
ي،

صاد
لاقت

ا
انا 

أحي
و 

ي
 آثا

 له
ون

ك
ول 

ي د
ة ف

سلبي
ر 

M
EN

A
 

  .
دان

البل
ذه 

ي ه
ة ف

حتي
 الت

نى
 الب

ص
 نق

هو
مو 

 الن
على

ية 
مال

ق ال
سوا

 الأ
ف و

صار
 الم

ثير
م تأ

عدا
ي ان

ب ف
لسب

و ا
. 

 

على المراجع المستخدمة  اعتمادامن إعداد الطالبة :المصدر  



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

79 

 

                                  :و النمو الاقتصادي التطور المالينقاط ضعف تحليل العلاقة بين  -2-3
فزيادة توافر الموارد المالية  .في معظم الدراسات التجريبية لم يتم توضيح العلاقة السببية بشكل جيد      

و الطلب الناتج عن هذا الأخير، بواسطة زيادة الدخل و الادخار يشجع بدوره على تطوير  يحفز النمو،
                                                                                      .                النظام المالي

الذي يرى وجود تأثير )  croissance endogène(لداخليعلى عكس التحليل القائم على أساس النمو ا  
 ي ،على النمو ،فإن التحليلات الأخرى  تركز أساسا على الدور الحيادي للنظام المال للتطور الماليسببي 

الذي يتناسب أو يتأقلم مع احتياجات تمويل القطاع الحقيقي  للاقتصاد و يستوعب التطور الذاتي لهذا 
     .1و بالتالي فإن هذا النوع من التطور المالي الناتج عن الطلب يلعب دور المسهل لعملية النمو .الأخير

التي يتم  معينة من الخدمات المالية ،فوفقا لروبنسون ، يخلق النمو الاقتصادي الطلب على أنواع      
ليس سوى جانبا من التنمية  التطور الماليهذا الرأي يعني أن .توفيرها تلقائيا من طرف النظام المالي 

و هكذا، فإن النظام المالي يستجيب للنمو الاقتصادي دون أن يكون لديه تأثيرا فعالا عليه، ولا .الاقتصادية 
و في السياق نفسه قال لوكاس أن الاقتصاديين  . يا في التنمية الاقتصاديةيستطيع أن يلعب دورا وظيف

                                   2. أعطوا العوامل المالية دورا أكثر من حجمها فيما يخص عملية النمو الاقتصادي 
لطلب على الخدمات المالية و يمكن أن يكون له سبق اي" المحرك للعرض" التطور الماليفي المقابل،    

على النمو ،و يكمن دوره بصفة خاصة في تعبئة الموارد العالقة في القطاع التقليدي ،و  داخليا اتأثير
               .تحويلها إلى القطاع الحديث الذي بإمكانه أن يعزز النمو،و ضمان توجيهها إلى المشاريع الأكثر كفاءة 

الغالب خلال المراحل الأولى من  وه"المحرك للعرض "   التطور الماليإن ،  Hugh Patrickحسب
. سمح بالتمويل الفعال للاستثمارات المنطوية على الابتكارات التكنولوجية  يالتنمية الاقتصادية ،لأنه 

 وه" ج عن الطلبالنات" التطور الماليصبح ي عندما تصل عملية التنمية الاقتصادية إلى مرحلة النضج،
                                                                                                .   المهيمن 

و لذلك فإن أي خلاصة حول ،من الواضح أن الدراسات التجريبية لا تحل بصفة مطلقة مسألة السببية     
غير حاسمة ،و علاوة على ذلك فهي مرتبطة بفترات وبلدان هذه العلاقة السببية هي في جزء كبير منها 

                                                                                                 3.معينة 
                                           التطورات الأخيرة للتجارة العالمية في الخدمات المالية :المطلب الثالث 

، من خلال اتساع مجموعة القطاعات الاقتصادية تأثير قوي على النمو والكفاءة و الفعالية   للخدمات    
فقطاعات مثل النقل و الاتصالات و الخدمات المالية ،تلعب دورا مهما في تنقل الأشخاص .  المستعملة لها

يئية كمثال آخر عن الدور الأساسي للخدمات  و تبرز الخدمات الب.الخدمات ورؤوس الأموال  و  و السلع
.                           حيث تسهم في التنمية المستدامة من خلال التخفيف من الآثار السلبية للأنشطة الإقتصادية 

                                                            
1 ‐ Garip TURUNÇ  , op.cit ,p98. 
2 ‐Ibid., p 101 . 
3 ‐ Ibid., pp :98‐99. 
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                                                             :التطورات الخاصة بالخدمات التجارية-3-1
                                                          :أهمية الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي  -3-1-1
و تميل حصة القيمة .احتلت الخدمات أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي  2008في سنة     

 %72فهي تمثل  :لمضافة للخدمات من الناتج المحلي الإجمالي إلى الزيادة القوية مع مستوى دخل البلد ا
على  % 45و 54%مقابل ) في الولايات المتحدة % 76(في المتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع 

 المجموعة الأخيرة ، حتى في هذه.التوالي في البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان ذات الدخل المنخفض 
الي  أعلى من يشكل إنتاج الخدمات عموما نشاطا اقتصاديا أساسيا ،تكون مساهمته في الناتج المحلي الإجم

 إضافة إلى ذلك ،توجد اختلافات ملحوظة بين البلدان التي تنتمي إلى نفس المجموعة ،.الصناعة والزراعة
 فعلى الرغم من انتمائهما إلى مجموعة الدخل المنخفض ،مثل الاختلافات الموجودة بين الهند و نيجيريا ،

      .                % 24و  % 52إلا أن حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في كلاهما على التوالي هي 
                                                                     :أهمية الخدمات في العمالة-3-1-2
إن الأهمية الحالية للقيمة المضافة للخدمات كانت نتيجة لعشرات السنوات من النمو المدعوم بمساهمة     

 ففي دراسة للتطور .الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي ، و هو ما ينعكس أيضا في إحصائيات العمالة 
،نلاحظ أن هناك انتقال كبير للعمالة من الزراعة والصناعة إلى  2005-1995الحادث خلال الفترة 

                                                                         .                   القطاع المنتج  للخدمات 
  نقاط مئوية في البلدان ذات الدخل المرتفع ، 5دل ارتفعت مساهمة الخدمات في العمالة الإجمالية  بمع    

و المعلومات المتاحة تشير إلى أن الارتفاع كان أيضا قويا في المتوسط في البلدان المتوسطة الدخل من 
 0.5نقاط في ماليزيا ،مقابل  7،و أكثر من  شيوسنقاط في موري 10مع () % 6أكثر من (الطبقة العليا 

و ارتفعت حصة الخدمات بشكل كبير أيضا في عدد من البلدان ذات الدخل ، ) نقطة فقط في إندونيسيا
لكن البيانات المتاحة التي تخص البلدان ذات   ، )مصر،الصين وتايلاند مثلا (المتوسط من الطبقة السفلى 

لمثال على سبيل ا(الدخل المنخفض تشير إلى الزيادة المتباطئة في مساهمة الخدمات في العمالة الإجمالية 
مع هذا تؤكد بيانات العمالة على أهمية قطاع الخدمات الذي يحتل أكثر من نصف  ).في باكستان  % 2

                                                    1) .من في الولايات المتحدة % 78حتى (العمالة في معظم البلدان 

                                                            :نمو تجارة الخدمات عبر المناطق -3-1-3

كانت التجارة في الخدمات التجارية تتركز بشكل كبير في أمريكا الشمالية وآسيا وأوربا  2007في    
و بلغ ) من إجمالي التجارة العالمية في الخدمات التجارية % 50و %29،%15حيث تحتل على الترتيب (

و مع ذلك فإن حصة .خل الاتحاد الأوربي أكثر من ربع التجارة العالمية حجم التجارة في الخدمات دا
في السنوات ) في حالة أمريكا الشمالية(السوق للمناطق السابقة الذكر قد توقفت عن النمو و تراجعت 

                                                            
1 ‐Mesurer le commerce des services, un module de formation établi par l’OMC en collaboration avec l’équipe 
spéciale interinstitutions des statistiques du commerces international des services , décembre 2008,pp :8‐9,à 
partir du site : www.wto.org/french/res_f/statis_f/services_training_module_f.pdf      ,consulté le : 13‐03‐2010 . 
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قد  في حين أن أسواق المناطق أخرى مثل تجمع الدول المستقلة، إفريقيا و الشرق الأوسط  الأخيرة ،
وعلى الرغم من أن البلدان التابعة لتجمع الدول المستقلة كانت تمتلك أدنى حصة من التجارة  .تزايدت 
و الشكل الموالي يوضح .  2000منذ سنة % 75،إلا أن هذه الحصة قد نمت بنسبة )  % 2,5(العالمية 

                                   1 .حصة التجارة العالمية للخدمات التجارية في مختلف مناطق العالم 
 .في الخدمات التجارية العالمية التجارةمختلف المناطق في العالم من  حصة نسبة:2شكل رقم 

  

         Evolution du commerce mondiale ,op.cit ,p 3:المصدر

سنة  % 19،مقابل  2008سنة  %12 ـو بشكل عام ارتفعت صادرات العالم من الخدمات التجارية ب    
و يوضح الرسم البياني التالي اختلاف نسبة . 2خلال سنة % 7ـ، أي أن نسبة النمو قد تراجعت ب 2007

.                             في مناطق مختلفة من العالم  2008و 2007نمو صادرات الخدمات التجارية بين سنتي 
  2008-2007نمو صادرات الخدمات التجارية حسب المناطق بين سنتي :3شكل رقم 

  
                                              Ibid. ,p8: المصدر   

                                                            
1 ‐Evolution du commerce mondiale ,rapport de l’OMC de l’année 2009,p 3, à partir du site : 
www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_world_trade_dev_f.pdf , consulté le 09‐06‐2010 
2 ‐Ibid., 5. 
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يظهر من الشكل السابق تراجع نسبة نمو صادرات الخدمات التجارية في جميع المناطق المذكورة بنسب   
تفاوتة باستثناء البلدان التابعة لتجمع الدول المستقلة التي ما فتئت تعرف نموا مستمرا في السنوات م

                                                                                         .           الأخيرة
                  :اديات المصدرة الرئيسية لخدمات التجارية للاقتصمن انمو الصادرات العالمية -3-1-4

التي تمثل (لمزيد من التفصيل، نأخذ تحليل بيانات الصادرات الفصلية للاقتصاديات المصدرة الرئيسية      
  ،2008و التي توضح أنه خلال الفصليين الأولين لسنة ) من صادرات العالم من الخدمات التجارية % 82

كمتوسط للتغير  % 20ـلخدمات التجارية ديناميكية للغاية حيث ارتفعت بكانت صادرات العالم من ا
لينخفض تباطأ نمو الصادرات  إلى حد ما ، 2008خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر  .لسنويا

فتشير إلى  2009أما الأرقام الأولية للربع الأول من عام .في الربع الأخير من السنة  % 7 و 6إلى 
  :      وهو ما يوضحه الشكل التالي. % 19و % 18 تراوح بينحاد انخفاض 

       2009إلى  2008نمو الصادرات العالمية للخدمات التجارية خلال الفصول من : 4الشكل رقم 

  
                                                    Evolution du commerce mondiale ,op.cit , p6:المصدر

      2008من جهة أخرى رغم تباطؤ نمو الصادرات بطريقة معتبرة في العديد من الاقتصاديات سنة      

 ،من صادرات الخدمات التجارية %60، 2008لذان احتلا سنة ففي الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ،ال(
إلا أن صادرات  ) 2007وهو أقل بكثير من سنة   % 11و % 10ـتزايدت صادراتهما على الترتيب ب

البرازيل و روسيا  استمرت في النمو بخطى ثابتة ،أعلى بكثير من المتوسط العالمي ،لكن مع اختلاف 
                                                                                      .           النتائج الفردية

ففي روسيا، على الرغم من الركود الاقتصادي المستمر، نمت صادراتها من الخدمات التجارية  بنسبة    
يل بما يقدر و بالمثل نمت قيمة الصادرات في البراز. 2007أسرع مما كان عليه سنة  2008سنة  30%

                                                                 .   2007وهي نفس النسبة المسجلة سنة ، % 27ـب
التي  حيث أن صادراتها  2007ما يخص الصين فقد تباطأ نمو الصادرات بشكل حاد مقارنة بسنة في     
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ن إو مع ذلك ف.للعام الماضي  % 33مقابل  % 20 ـ،نمت ب 2008مليار دولار سنة  146,4بلغت 
و قد أثرت  .الصين تحتل المركز الثالث فيما يخص تصدير الخدمات التجارية على المستوى العالمي 
                           1.الأزمة بشكل رئيسي على الخدمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة في السلع مثل النقل

يعود الانخفاض في صادرات الخدمات التجارية الأخرى من غير الخدمات المالية بشكل كبير إلى     
و هذا يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الخدمات المالية  في مختلف .انهيار القطاع المالي بسبب الأزمة المالية

                    . اد ،وهو السبب الذي يدفعنا إلى التطرق إلى الخدمات المالية بشكل مفصلقطاعات الاقتص

                                                              :التطورات الخاصة بالخدمات المالية -3-2
ولة في البورصة و التي تقدم ارتفعت القيمة الإجمالية السوقية لجميع الشركات المتدا 2006في سنة     

وكان للأسواق الناشئة دورا مهما في تحقيق .مليار دولار 10700لتصل  % 26خدمات مالية بنسبة 
و في سنة . 2006إلى  2002من الزيادة في القيمة الإجمالية  للفترة الممتدة من  % 29النمو،لأنها مثلت 

مليار  688لسوق الخدمات المالية و تقدر بحوالي  من القيمة الإجمالية للنمو % 21استحوذت على  2007
                                                  ).  التي تمثل قيمة النمو (مليار دولار  2200دولار من أصل 

                                            : لمحة عن الصادرات العالمية من الخدمات المالية-3-2-1
و قد نمت بمعدل  2005مليار دولار سنة  200الصادرات العالمية من الخدمات المالية بحوالي تقدر    

و . 2007مليار دولار سنة  290لتصل إلى 2 2005و 2000بين سنتي  % 14سنوي  متوسط قدره 
   .2007يوضح الشكل التالي توزع الصادرات من الخدمات التجارية المالية على مختلف مناطق العالم سنة

                            .حسب المناطق  2007لسنة  للخدمات الماليةالصادرات العالمية : 5 الشكل رقم

 
 Commerce des services commerciaux par catégorie, à partir du site:المصدر 

www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_trade_category_f.htm     , 
consulté le :09‐10‐2010  .                                                                                             

                                                            
1 ‐Ibid. ,pp :5‐6 . 
2 - Incidences des services financiers sur le commerce et le développement ,note du secrétariat de la 
cnuced ,op.cit,p6. 
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علما أن معظم الصادرات  % 62.7تصدر أوربا للقائمة بنسبة  كل السابق يتضحو اعتمادا على الش      
من مجموع الصادرات العالمية لتليها بعد ذلك أمريكا  % 55.1تقوم بها دول الاتحاد أوربي بنسبة 

لتأتي في آخر القائمة أمريكا الجنوبية واللاتينية وتجمع  % 12.8ثم آسيا بنسبة  % 21.2الشمالية بنسبة 
ففي . لدول المستقلة ،و هذا يؤكد سيطرة البلدان المتطورة على هذه السوق التي هي في توسع مستمرا

فهي تعتبر مصدرة  صافية  .من صادرات العالم من الخدمات المالية  % 90كانت تسيطر على  2005
يار دولار بين مل 182مليار دولار إلي  97انتقلت من (للخدمات المالية ،حيث تضاعفت صادراتها تقريبا 

.               2005من مجموع صادراتها من الخدمات التجارية لسنة  % 10،مساهمة بأكثر من ) 2005و  2000
                                               :موقع الدول النامية من التجارة في الخدمات المالية -3-2-2

التجارة الدولية للخدمات المالية و ذلك بإلقاء الضوء  منسنحاول فيما يلي إبراز موقع الدول النامية       
                                                          :على صادراتها ووارداتها من هذا النوع من الخدمات 

                                                 :رات الدول النامية من الخدمات الماليةصاد-3-2-2-1

حوالي (من صادرات العالم من الخدمات المالية  % 10فيما يخص البلدان النامية فهي لا تحتل سوى      
  %5ي متوسط بلغ ،أما نصيبها من السوق العالمية فقد نمى بمعدل سنو 2005في سنة  )مليار دولار  18

و دائما فيما يخص البلدان النامية فقد زادت صادراتها من الخدمات . 2005و  2000فقط بين عامي 
المالية بمعدل سنوي أقل من المعدل المتوسط لمجموع الخدمات التجارية ،و أقل بكثير من المعدلات 

من صادرات  % 4الية سوى ت المولم تبلغ صادرات الخدماتفعة  لقطاعات الصادرات الحيوية المر
،خلف السفر و النقل اللذين تبلغ نسبتهما على التوالي  2005الخدمات التجارية بالنسبة للبلدان النامية سنة 

                                                                                        1.  % 28و  %42
على الرغم من أن أحجام ف ات المالية من منطقة لأخرى و من بلد لآخر،يختلف أداء التجارة في الخدم   

مثل هونغ كونغ ("   les pays émergents"الناشئة    التبادل في البلدان النامية ضعيفة ،إلا أن البلدان
 ناشطة في )،سنغافورة ،مقاطعة تايوان الصينية،البرازيل،جنوب إفريقيا ،الهند وجمهورية كوريا ) الصين(

                                                                                            2 .سوق الخدمات المالية 
 3.تظهر المعطيات الخاصة بكل بلد أن بعض البلدان النامية أصبحت مصدرة كبرى للخدمات المالية    

                            .للخدمات المالية من بين البلدان النامية  دولة مصدرة 20ويبين الشكل الموالي ترتيب أكبر

 

                                                                                                                     

  
                                                            
1 ‐ Incidences des services financiers sur le commerce et le développement ,note du secrétariat de la 
cnuced,op.cit,p6.  
2 ‐ Ibid ,p7. 
3 ‐ Ibid ,p8. 
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   2005- 2004ترتيب أهم الدول النامية المصدرة للخدمات المالية لسنتي : 6الشكل رقم      

  
          Manuel de statistiques de la cnuced 2006‐2007 ,p262: المصدر

 

                                                  :مية من الخدمات الماليةواردات الدول النا-3-2-2-2

من وارداتها من  % 7فيما يخص واردات الدول النامية من الخدمات المالية، فهي تمثل حوالي       
 و قد تضاعفت تجارتها في الخدمات التجارية حوالي خمس مرات في الفترة الممتدة من .الخدمات التجارية

تجاوز بذلك  كما عرفت وارداتها من الخدمات المالية ارتفاعا قويا وسريعا ،. 2005حتى  1990
                                                                                                                                  . 1صادراتها

                    .أهم الدول النامية المستوردة للخدمات المالية و الشكل التالي يوضح ترتيب    

 

 

 

                                                            
1 ‐ Incidences des services financiers sur le commerce et le développement ,note du secrétariat de la cnuced, 
op.cit,p6. 
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  2005- 2004ترتيب أهم الدول النامية المستوردة للخدمات المالية خلال سنتي :7الشكل رقم 

  
                                           Manuel de statistiques de la cnuced ,op. cit ,p 266 :المصدر 

أدى تحرير تجارة الخدمات مؤخرا في البلدان النامية ،و زيادة انفتاحها أمام حركة رؤوس الأموال،إلى      
و خلال الفترة الممتدة بين . رة إلى هذه البلدان بشكل ملحوظ زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباش

. مرات  10تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الخدمات بحوالي   2004و 1990
مجموع   من % 22اشر في مجال الخدمات المالية احتل الاستثمار الأجنبي المب 2007ففي سنة 

                                                    .                                 شرة الاستثمارات الأجنبية المبا
                                                                 :دراسة بعض أهم الخدمات المالية  -3-3
وعلى الرغم من أن  ت المالية،تشكل الخدمات المصرفية إلى جانب خدمات التأمين أهم أنشطة الخدما    

قائمة التصنيف القطاعي لمنظمة التجارة العالمية  تقسم الخدمات المالية إلى جميع خدمات التأمين و 
إلا أن المعطيات الإحصائية عادة ما  1الخدمات المتعلقة بالتأمين، و الخدمات المصرفية و المالية الأخرى

و لهذا سنتطرق للخدمات المصرفية كتسلسل للخدمات .الية تفصل الخدمات التأمينية عن الخدمات الم
                                                   .           المالية و نقوم بفصل الخدمات التأمينية كعنصر منفرد 

                                                            
1 ‐Trade and development aspect of insurance services and regulatory frameworks ,note by the unctad 
secretariat, 2005, p15. 
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                                                             : الخدمات المصرفية  تجارة تطور-3-3-1
و العمليات الأساسية يتم تنفيذها ،النشاط المصرفي الدولي نموا كبيرا منذ أواخر سنوات الثمانينات شهد    

                           1.في البلدان الأكثر تقدما و أيضا في المراكز الخارجية التي تقدم مزايا ضريبية كبيرة
شركات تابعة ،أو عن  المصرفي في شكل فروع، وكالات، عرف الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعو  

                2. في أواخر سنوات الثمانيناتطريق عمليات الاندماج عبر الحدود و الحيازة ، زيادة كبيرة 

و للدلالة فإن حصة الأجانب في الأصول المصرفية المحلية في البلدان ذات الدخل المنخفض ارتفعت من 
في بعض بلدان أوربا الوسطى و الشرقية و أمريكا اللاتينية و . 2000سنة % 42لى إ 1995سنة  % 19

من إجمالي الموجودات المصرفية بحلول عام  % 50بلغت الأصول المالية للبنوك الأجنبية أكثر من 
و في المتوسط فإن حصة الأصول التي تسيطر عليها البنوك المملوكة من طرف الأجانب في  . 2000

 7المجموعة  و تقود. 1999و  1994نقطة مئوية بين عامي  23وق ناشئة ارتفعت بحوالي س 13أهم 
)7 -G "(  فبنوك الولايات المتحدة الأمريكية كسبت في  . "  البلدان مختلف المجموعات المالية الكبرى في

 % 45فع إلى من دخلها من أنشطتها العابرة للحدود ، و هذا الرقم يرت % 15ما يعادل تقريبا  2005سنة 
.                                                                         بالنسبة لأكبر خمس بنوك والتي تنشط دوليا 

فإن المصارف الأجنبية لا تزال تجد صعوبة في دخول الأسواق  و على الرغم من الاتجاه التصاعدي ،    
في البلدان الصناعية  .،و عندما تفعل ذلك فإنها تميل إلى التركيز على بلدان رئيسية معينة  المالية المحلية

.              % 10نسبة  2005الغنية ،في المتوسط، لم تتجاوز حصة الأجانب من الأصول البنكية المحلية في سنة 
من البلدان سريعة النمو في أمريكا اللاتينية و أوربا فقط في الأسواق الناشئة ،مجموعة صغيرة      

الوسطى والشرقية و شرق آسيا تضم أكبر عدد من البنوك الأجنبية ،في حين أن عددا كبيرا من البلدان 
إن هذه البلدان ذات الدخل و في معظم الحالات ،ف.ذات الدخل المنخفض لا تستضيف أي بنك أجنبي 

هي البلدان التي تحتاج بشدة للموارد المالية وهي البلدان التي بإمكان المؤسسات المالية  المنخفض جدا ،
                                                                               3.الأجنبية المساهمة في أنظمتها المالية المحلية 

حيث تسببت أزمة الرهن العقاري في ،كانتا سيئتين بالنسبة للبنوك  2009و بداية سنة  2008سنة        
و كنتيجة لذلك انخفضت قيمة .ائتمان أثرتا كثيرا على البنوك انهيار عام للأسواق المالية العالمية ،وأزمة 

ت البنوك إلى شطب بعض و لتصفية ميزانيتها اضطر.أصولها بشكل كبير و أصبحت غير قابلة للبيع 
 .الأصول التي كلفتها مئات الملايير من الأورو كما اضطرت البنوك للحصول على رؤوس أموال جديدة 

و هكذا فإن الزيادات في رأس المال للحفاظ على نسب الملاءة المالية الخاصة بهم كانت كبيرة ،و هو ما   
يات المتحدة الأمريكية أعلنت عشر بنوك عن في الولاف".سنة مصرفية سوداء"يعطي الحق بإطلاق لقب 

                                                            
1 - Nacer BERNOU, Mustapha SADNI‐JALLAB  , op.cit,p9. 
2 ‐ Apostolos  GKOUTZINIS, International trade in banking services and the role of wto ,International Lawyer, 
volume39 ,no 4, winter 2005,p 879. 
3 ‐ Ibid., p  878. 
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.                         إفلاسها ،أما في أوربا فلم يتم إعلان أي إفلاس ولكن تم تأميم العديد من البنوك الرائدة سابقا 
في   بكثير، حيث استمرت خسائر البنوك كما استمرت عمليات التأميم أفضل 2009و لم تكن بداية    

                                                                                       .       العديد من الدول
مراكز الثلاثة بالنظر إلى التصنيف الحالي يمكن ملاحظة أن البنوك الصينية لا تزال قائمة فهي تحتل ال   

  .مليار دولار  capitalisation boursière( 100(فهي الوحيدة التي تتجاوز رسملتها  . الأولى للقائمة
وبسبب . 2008و مع ذلك فهي كغيرها من البنوك شهدت انخفاض رسملتها إلى النصف منذ بداية سنة 

  City: دت البنوك الأمريكية قيادتها الأزمة المالية الحادة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية فق
Group  في  2009،توجد سنة  2008و التاسعة عالميا في جويلية  2007التي كانت الأولى عالميا سنة

 BNP،أما المصارف الفرنسية فقد نزلت إلى وسط وأدنى القائمة  . المرتبة الرابعة والثلاثون عالميا 

Paris bas    المركز الثامن عشر  أول بنك فرنسي يوجد فيمثلا                                                   .
       2009لسنة  بنك عالمي  من حيث القيمة السوقية حسب المناطق  50أكبر  ترتيب:  7الجدول رقم 

  )  بالمليار دولار( 

)مليار دولار(القيمة السوقية    العدد  المنطقة

764,59 17  آسيا

448,75 14  أوربا

353,84 11  أمريكا الشمالية

149,75 8  دول أخرى

1716,93 50  الإجمالي

  Classement 2009 des 50 premières banques mondiales par capitalisationالمصدر 
   :www.fb‐bourse.com/2009/02/classement‐des‐banques‐2009/#more‐88   

 أوربية ، 14بنك عالمي كانت آسيوية، 50من بين أكبر  ابنك 17، 2009في سنة  نه يظهر من الجدول أ  
فالعمالقة الآسيوية تزن قيمتها السوقية وحدها .بنوك تابعة لدول أخرى  8بنك لأمريكا الشمالية و  11

              1.ورةمن إجمالي القيمة السوقية للخمسين بنك المذك % 45و هو ما يعادل تقريبا  ،مليار دولار 764,59

                                                            
1 ‐Classement 2009 des 50 premières banques mondiales par capitalisation ,à partir du site :             
www.fb‐bourse.com/2009/02/classement‐des‐banques‐2009/#more‐88  ,consulté le 09‐11‐2010 . 
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                                                                    :خدمات التأمين تجارة تطور-3-3-2
يجابية بين مستوى نمو البلدان و التغطية التأمينية ،و هذا ينعكس في حجم أقساط التأمين إتوجد علاقة     

                                               .الي و أقساط التأمين لكل شخص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجم
من الأقساط العالمية للتأمين على الحياة و تشكل حوالي         % 88احتلت الدول الصناعية حوالي  حيث
                                                      . 2004من السوق العالمي للتأمين على غير الحياة و هذا سنة  % 90

دولار  2966(للبلدان الصناعية "  أقساط التأمين لكل فرد"هناك اختلاف كبير بين كثافة التأمين  كما أن
                1.ويمكن ملاحظة هذا الاختلاف حتى داخل الأسواق الناشئة).دولار 687(و للأسواق الناشئة ) أمريكي

تختلف الأسواق الناشئة التي تضم البلدان النامية في الحجم والثقافة و قوانين التأمين و الناتج   حيث
الداخلي الإجمالي و هو ما يؤدي إلى اختلاف معدلات كل من التأمين على الحياة و التأمين على غير 

 % 10,5إجمالا معدل نمو حقيقي بلغ في قطاع التأمين على الحياة ،حققت الأسواق الناشئة  ،فمثلا .الحياة 
 % 25كان أكثر من  2004جموعة لسنة و مع ذلك ،فإن معدل النمو الحقيقي داخل نفس الم. 2003سنة 

                             2. بالنسبة للصين ،هنغاريا و إسرائيل % 3,5و ) الصين(بالنسبة للأرجنتين ،هونغ كونغ 
                                                    : نظرة عامة حول التجارة الدولية لخدمات التأمين -3-3-2-1

من خلال الصادرات و الواردات  ،تين مختلفتينتتنافس شركات التأمين في الأسواق العالمية بطريق     
            .             عبر الحدود، ومن خلال مبيعات الشركات التابعة لها الموجودة في الأسواق المضيفة

في هذه الحالة ، تبيع شركة التأمين . تشبه التجارة عبر الحدود كثيرا الصادرات و الواردات من البضائع  
عندما يتواجد المؤمن في الولايات .خر د ما بوليصة تأمين للزبون المتواجد في البلد الآالمتواجدة في بل

و . المتحدة في حين أن الزبون يتواجد في مكان آخر يصنف البيع على أنه صادرات للولايات المتحدة 
ذه الصفقة على عندما يكون المؤمن خارج الولايات المتحدة و العميل مقيم في الولايات المتحدة ،تصنف ه

                                                                  3. أنها استيراد الولايات المتحدة لخدمة التأمين 

،حيث بلغت سنة  % 17)  2007و  2000( بلغت نسبة التغير في صادرات خدمات التأمين بين سنتي    
يار دولار و قد احتلت أوربا أكبر نسبة من هذه مل 75صادرات العالم من خدمات التأمين  2007

                                         . 2000سنة  % 51,2مقابل  2007سنة  % 60,9ـالصادرات مقدرة ب
  :التالي  الشكل صادرات مختلف المناطق من خدمات التأمين في  حصة و يمكن توضيح   
 

 

 

                                                            
1 ‐Trade and developement aspect of insurance services and regulatory frame works , note by the unctad 
secretariat ,op.cit,p7. 
2 ‐ Ibid,p8. 
3 ‐Property and casuality insurance services :competitive  conditions in foreign markets ,united state 
international commission, investigation No 332‐499,  march 2009,pp :3‐1 . 



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

90 

 

      2007و  2000لسنتي طق من خدمات التأمين صادرات مختلف المناحصة :  8 شكل رقم

  
           Commerce des services commerciaux par catégories, op.cit                    :المصدر 

 ، ارجتنافس شركات التأمين أيضا على الصعيد الدولي من خلال إنشاء وتشغيل الشركات التابعة في الخت   
و عادة ما تحصل الشركات التابعة الأجنبية على .و التي يشار إليها غالبا على أنها فروع لشركات أجنبية 

بمجرد إنشاء فروع و يلاحظ أنه  .ترخيص محلي و تخضع لإشراف كامل من أنظمة التأمين المحلية
و لهذا .بيع الخدمات التأمينيةالشركات الأجنبية في الأسواق الجديدة، تواجهها بعض القيود المطبقة على 

تحاول الكثير من شركات التأمين العالمية رفع أسماء علاماتها التجارية من خلال استخدام وكلاء التأمين 
  .المصارف أو مراكز البريد:المحليين أو العمل من خلال قنوات التوزيع الأخرى في الدول المضيفة مثل 

 ى على الدخول في ترتيبات مشتركة مع شركات التأمين المحلية ،كما تعمل شركات تأمين عالمية أخر    

و على الرغم من أن بيع التأمين من خلال فروع الشركات .من خلال تقديم رأس المال ،الخبرة الإدارية 
،فهو يعتبر شكل من أشكال )كل من البائع و المشتري يوجد في بلد أجنبي (الأجنبية يتم في بلد أجنبي 

).                                                  سيتم تحديده بدقة في المبحث الثاني هو ماو (لخدمات التجارة في ا
التأمين على الممتلكات والحوادث إلى قسمين،الشق التجاري و الشق  خدماتفعلى سبيل المثال يتم تقسيم     

عادة التجارة الدولية في مجال التأمين في الشق التجاري عن طريق التجارة عبر  و تجري.الشخصي 
الحدود، و يحركها احتياجات الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، التي لدى الكثير منها مكاتب في العديد 

جنسيات تتطلب فممارسة التأمين على الشركات المتعددة ال.من البلدان التي تتطلب شكلا من أشكال التأمين 
بوليصات تأمين مصممة لتغطية احتياجات التأمين على  شركة واحدة على مستوى العالم كله بموجب عقد 

                                                             1.واحد يشجع صفقات التأمين التجاري عبر الحدود 
التأمينية عبر الحدود ،فإن التأمين الشخصي يباع عادة  و خلافا للشق التجاري الذي يتم تداول خدماته    

من خلال فروع شركات التأمين المتواجدة بالخارج و هذا يعود لطبيعة التفضيلات الفردية والمتطلبات 
                                                            
1 ‐ Property and casuality insurance services :competitive  conditions in foreign markets , united state 
international  commission ,op.cit, pp :3‐2. 
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                                                                                            .      التنظيمية 
حصة الشركات  OCDEغطت البيانات المقدمة من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  2006ففي عام    

بالنسبة لهذه البلدان . دولة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 18الأجنبية في سوق التأمين المحلية في 
في  % 3في سلوفاكيا إلى  % 94فإن حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الأقساط المكتتبة يتراوح من 

 )يتم قياسها بواسطة إجمالي أقساط التأمين(و كقاعدة عامة فإن البلدان ذات أسواق التأمين الصغيرة .كوريا
من المحتمل أن تكون أسواقها ذات مستويات نفاذ كبيرة نظرا لعدم وجود شركات تأمين محلية قادرة على 

                                                                                              .                 المنافسة عالميا
فقط من إجمالي  % 9في الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق تأمين في العالم تحتل الشركات الأجنبية   

من إجمالي أقساط % 44ـب أما المملكة المتحدة ، فقد استأثرت الشركات الأجنبية فيها.2006سنة الأقساط 
التأمين، و يرجع ذلك إلى دور لندن كمركز عالمي للتكفل بتأمين الأنشطة ذات المخاطر الكبيرة و غير 

و على النقيض من ذلك ،فإن كوريا تحتل المرتبة الأخيرة من حيث أنشطة التأمين الأجنبية ، مما .العادية 
.                              عند الرغبة في دخول السوق الكورية يعكس الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية

             : المنافع و التحديات التي تواجه البلدان النامية بسبب تواجد شركات التأمين الأجنبية -3-3-2-2
   لتأمينية توفير فوائد للمتعاملين في السوق ،سواء مصدرين أو مستوردين،يمكن للتجارة في الخدمات ا   

                                                           :   مما يلي للخدمات التأمينية  و تستفيد البلدان المستوردة 
           ؛انخفاض الأسعار للمستهلكين زيادة المنافسة تحقق قدرا أكبر من التنوع في منتجات التأمين و -
زيادة قدرة السوق المحلية عليه أن يخفض من تركيز المخاطر في السوق ، والحد من احتمال وقوع -

                                                                                       ؛اضطرابات في السوق 
.                                                            مانعة للمنافسة التقليل من الممارسات ال-

أشار مراقبون آخرون لفوائد إضافية للبلدان النامية من فتح أسواق الخدمات المالية للشركات الأجنبية بما 
                                  :        حيث تكمن مزايا شركات التأمين الأجنبية في. 1في ذلك التأمين

التي ) خاصة مخاطر التأمين التجاري(قوتها المالية الكبيرة، و هو الأمر الذي مكنها من تحمل المخاطر  -
                        تعجز شركات التأمين المحلية أو تأبى التكفل به ؛                                   

              يجعل المستثمرين الدوليين أكثر استعدادا للاستثمار؛ مصداقية السوق العالمي ،الأمر الذي -
                 .         2إدارة المخاطر وإدارة الأصول و الخصوم في إطار الأسواق الدولية  و العالمية-
 كما يمكن لدخول الشركات الأجنبية توفير سوق عمل في السوق المحلية و زيادة ضغط المنافسة على    

أما الدول المصدرة لخدمات التأمين فتستفيد هي الأخرى من خلال توسيع . الشركات المحلية لتحسين أدائها
نطاق مبيعاتها لخدمات التأمين في الأسواق الخارجية ،و خاصة في كثير من أسواق البلدان النامية التي 

                                                            
1‐ Ibid. ,pp :3‐17. 
2 ‐ Trade and developement aspect of insurance services and regulatory frame works, note by the unctad 
secretariat , op.cit ,p11. 
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شركات التأمين أيضا من قدرتها و تستفيد .تشهد نموا سريعا ،و كذلك من خلال تنويع مخاطرها جغرافيا 
                                              1.على بيع خدماتها التأمينية لعملاء متعددي الجنسيات في جميع أنحاء العالم 

    :و و السبب ه ،بالرغم مما سبق ذكره ،فإن البلدان النامية مازالت متخوفة من تحرير قطاع التأمين    
نظرا لأهمية قطاع التأمين في تعبئة المدخرات و صناديق الاستثمار ،هناك مخاوف :سلامة القطاع -

                         ؛تتعلق بحالات الإعسار ،سوء إدارة أموال التأمينات ،المنتجات المالية الجديدة وغيرها 
 الشركات الكبرى إلى ممارسات غير تنافسية ، دخول يمكن أن يؤدي قبول:الممارسات المنافية للمنافسة -

بما في ذلك التسعير المبالغ فيه لمنتجات التأمين و استبدال الاحتكارات الحكومية بمنتجات شركات التأمين 
               ؛وهذا قد يؤثر سلبا على مقدمي خدمات التأمين المحليين.و هو سار كذلك بالنسبة للخصخصة ،المهيمنة 

في حين يتم تجاهل صغار العملاء و حتى ) أفراد أو شركات (التسويق الانتقائي لصالح كبار العملاء -
                                                                                                       ؛القطاعات 

                                    ؛ الحاجة إلى تشجيع مقدمي خدمات التأمين المحليين و الصناعات الوليدة-
                                   ؛احتمال فقدان مناصب الشغل في حالة خصخصة شركات التأمين العمومية -
   .                                    قبل السلطات المختصة ضعف الإشراف على التأمين وتنظيمه من -
و أخيرا،تواجه شركات التأمين الأجنبية في الأسواق الناشئة صعوبات ،و التي تتجسد في الحواجز في    

 وجه النفاذ إلى الأسواق ،التمييز في الأنظمة المطبقة ،الافتقار إلى الشفافية ، الاختلافات في الثقافات ،

لمخاطر السياسية ،تكييف منتجات التأمين و الخدمات المقدمة حسب احتياجات الأسواق الناشئة ،عدم ا
                               2.وجود الفنيين المدربين على نحو كاف ،فضلا عن الاختلافات التنظيمية 

                                                       : انهيار الصادرات من الخدمات المالية -3-3-3
،و ذلك بسبب الانخفاض 2008فقط في عام  % 2ـلم تزد الصادرات العالمية من الخدمات المالية سوى ب

و وفقا لتقديرات أولية فإن الانخفاض في صادرات العالم من . 2008للربع الأخير لسنة ) % 19-(الحاد 
                                .       % 26قدر بـ  2009ربع الأول من سنة الخدمات المالية خلال ال

           .انعكست تأثيرات الأزمة المالية بشكل واضح في بيانات المصدرين الرئيسيين للخدمات المالية  
خلال الربع   % 20 ـانخفضت الصادرات من الخدمات المالية ب ، الأوربي و سويسرافي الاتحاد ف

في الولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت منها الأزمة المالية ،انخفضت و ، 2008الأخير من عام 
و تشير الأرقام الأولية للربع . 2008خلال الفصل الأخير لسنة  % 14 ـصادرات الخدمات المالية ب

) % 13-(أن صادرات الدول المصدرة الرئيسية انخفضت مرة أخرى لتستقر بين   2009الأول من سنة 
و مع ذلك فإن بعض الانخفاضات .بالنسبة للاتحاد الأوربي) % 30-(المتحدة الأمريكية و  للولايات

هونغ كونغ ،الصين           : ت الآسيويةقد تم تسجيلها في الاقتصاديا  2009الكبرى بين جانفي و مارس 
                                                            
1 ‐ Property and casuality insurance services :competitive  conditions in foreign markets ,  united state 
international commission  op.cit ,pp :3‐2. 
2 ‐ Trade and developement aspect of insurance services and regulatory frame works, note by the unctad 
secretariat, op.cit, p11. 
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                                                               1). % 56-(،جمهورية كوريا ) % 32-(
                                        الإطار المؤسسي للتجارة الدولية في الخدمات المالية:المبحث الثاني 

نظرا لأهمية الخدمات في التجارة الدولية تم تحديد إطار مؤسسي لتنظيمها من خلال الاتفاقية العامة     
لعالمية للتجارة والتي حملت بدورها ضمن طياتها اتفاقية خاصة لتجارة الخدمات التي جاءت بها المنظمة ا

                                .        بتجارة الخدمات المالية لما لهذا النوع من الخدمات من أهمية بالغة 
                                                          الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات:المطلب الأول 

                                                                                :التعريف بالاتفاقية -1-1

انتهت جولة مفاوضات أوروجواي للمفاوضات التجارية الدولية المتعددة الأطراف بالتوصل إلى مجموعة   
لدولي لأعضاء منظمة التجارة العالمية التي تم إنشاؤها من الاتفاقات التي تحكم قواعد السلوك التجاري ا

  ،ومن بين مجموعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات .1/1/1995في 
و تعتبر هذه  .  General Agreement on Trade in Servicesاختصارا لـ  GATSو التي تسمى 

ددة الأطراف تضع قواعد للتجارة الدولية في الخدمات ذات الطابع التجاري و التي الاتفاقية أول اتفاقية متع
لا تدخل في وظائف الدولة بالمفهوم التقليدي ، وهي من بين الاتفاقيات الإلزامية التي يتعين على أعضاء 

              .     للتجارة  المنظمة العالمية للتجارة قبولها ضمن حزمة الاتفاقيات التي تشرف عليها المنظمة العالمية
                                                   :ستة أقسام و ستة ملاحق و تتكون الاتفاقية من    

)     مادة واحدة.(و يختص بتحديد نطاق الاتفاقية و تعريف الخدمات و أساليب توريدها :القسم الأول 
المبادئ العامة التي تحكم تجارة الخدمات ،و هي عبارة عن و يشتمل على الأحكام و :القسم الثاني 

و قد تم إعداد هذه الأحكام و المبادئ بناء على . التزامات عامة تطبق على كافة الدول الأعضاء 
المفاوضات التي دارت حول موضوع تجارة الخدمات في جولة أورجواي ،كما تم الاسترشاد إلى حد كبير 

مع مراعاة الفارق بين  -1947التي وضعت عام - و التجارة الجمركية للتعريفات لعامةتفاقية االابأحكام 
طبيعة تجارة السلع و تجارة الخدمات و ما تتطلبه تجارة الخدمات من ضرورة انتقال رؤوس الأموال 
ونقل التكنولوجيا و انتقال الأفراد لتقديم الخدمات ،فضلا عن أن الخدمات ترتبط بكثير من القوانين و 

و يتضمن هذا القسم  أربع عشرة مادة من المادة الثانية حتى . التشريعات التي تنظم القطاعات الخدمية 
.                                                                                               المادة الخامسة عشرة

ات المحررة و التي تشكل التزامات عامة و لكنها تشكل و يختص بالالتزامات المحددة للقطاع:القسم الثالث
و تقدم هذه الالتزامات في جداول .الالتزامات التي تقدمها الدول في جداول الالتزامات و تتفاوض حولها

و يتضمن هذا القسم ثلاث مواد من المادة السادسة عشر إلى .مرفقة ببروتوكول انضمام الدولة للاتفاقية 
                                                                                 .         شر المادة الثامنة ع
و يتناول موضوع التحرير التدريجي في مجال الخدمات و أحكام تعديل جداول الالتزامات :القسم الرابع 

                                                            
1 ‐Commerce des services commerciaux ,rapport de l’OMC de l’année 2009, p 121,à partir du site : 
www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_trade_cayegory_f.pdf      ,consulté le :08‐10‐1010. 
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            . ية و العشرين و يحتوي على ثلاث مواد من المادة التاسعة عشر إلى المادة الحاد.المحددة 
و يختص بالأحكام المؤسسية ،إذ يتضمن المواد التنظيمية و المؤسسية الخاصة بإدارة و : القسم الخامس

                                                                :             تطبيق الاتفاقية و تسوية المنازعات بما في ذلك 
                                                         .                      تنفيذ الالتزامات متابعة -
                                                             .       المشاورات الدورية و تسوية المنازعات -
                                                        .                 مهام مجلس التجارة في الخدمات -
                                            .    التعاون الفني و العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى -

.              و يحتوي على خمس مواد من المادة الثانية و العشرين إلى المادة السادسة و العشرين 
و يختص بالأحكام الختامية و يتضمن الحالات التي يجوز فيها للدولة العضو رفض منح :دسالقسم السا

و يحتوي على ثلاث .مزايا ،إضافة إلى  بعض التعاريف التي تساعد على فهم و إعداد جداول الالتزامات 
                                   .    مواد من المادة السابعة و العشرين إلى المادة التاسعة و العشرين 

التي لها طبيعة (ألحق بالاتفاقية مجموعة من الملاحق تتعلق ببعض مجالات قطاع الخدمات : الملاحق
                                                      ) .     خاصة قد لا تتضمنها الأحكام العامة للاتفاقية 

قال الأيدي العاملة اللازمة لتوريد الخدمات حيث يسمح و يغطي حركة العمالة ،و يتناول انت: 1ملحق 
للأطراف بالتفاوض بغرض تبادل الالتزامات المحددة الخاصة بحركة الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون 

ومن ثم .الخدمات ،و رفع القيود التي تعترض انتقالهم لأداء الخدمات بشكل مؤقت دون الإقامة الدائمة 
          .و النظم الخاصة بالحصول على الجنسية أو الإقامة أو التشغيل الدائم فهو لا يشمل القواعد 

يتعلق بالخدمات المالية و يشمل بصفة خاصة خدمات التأمين و النشاط المصرفي ،حيث يتناول : 2ملحق 
                    .   حقوق الأطراف في اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة و استقرار النظام المالي 

يختص بالاتصالات ،و يقضي بمنح موردي الخدمات الأجانب الحق في استخدام شبكات الاتصال :3ملحق 
                  .                            العامة و خدماتها دون تمييز بين المورد المحلي و الأجنبي 

.                و يتعلق بالنقل الجوي حيث تستبعد الاتفاقيات الثنائية من التزامات التحرير:4الملحق 
.               و هو خاص بالنقل البحري و يشير إلى ما يتعلق بالمادة الثانية من الاتفاقية : 5الملحق 
ن المادة الثانية من عرتبة فيها العضو من الالتزامات المت  ىو هو يحدد الشروط التي يستثن: 6الملحق 

                                                   1. الاتفاقية و الخاصة بمبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية 

تأسيس إطار متعدد : تحدد مقدمة الاتفاقية العامة بوضوح الأهداف المشتركة التي وضعها الشركاء     
وهو ما يفتح " الزيادة التدريجية لمستوى التحرير أو الانفتاح "مبنية على الأطراف من المبادئ و القواعد ال

             2.المجال للمفاوضات المتعددة الأطراف المتتالية الهادفة إلى زيادة مصالح كل المشاركين بطريقة متوازنة
                                                            

،المنظمة العربية للتنمية الإداریة ،القاهرة ،  الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات و علاقتها بقطاع النقل في الدول العربيةعبد القادر فتحي لاشين ،- 1
   . 97- 95:،ص ص  2005

2‐ Claude  BERR, L’accord général sur le commerce des services, annuaire français de droit international, volume 
40 , 1995 , p749 . 
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حيث تدون الدول في جداول التزاماتها القطاعات الخدمية المفتوحة أمام موردي الخدمة الأجانب لدخول     
السوق الوطنية ، على أن تقدم في إطار المفاوضات المستقبلية مزيدا من التحرير عن طريق تحسين 

                                        .      شروط دخول السوق ،أو إضافة خدمات جديدة بجداول التزاماتها 
كما أن الاتفاقية حققت إلى حد كبير هدف استقرار و تأمين التجارة الدولية في الخدمات حيث لا يمكن    

للدولة العضو سحب أو تعديل ما تم قبوله في جداول الالتزامات إلا بعد التفاوض مع الدول الأخرى 
                                                                    1.أعضاء المنظمة العالمية للتجارة

  2.التحرير و الحماية:تتجسد فلسفة هذا الاتفاق إذن في الرغبة في التقريب بين ضرورتين متناقضتين 
                                                                                    :نطاق الاتفاقية – 1-2
لا يتضمن الاتفاق أي تعريف للخدمات ،نظرا لتبين أنه من المستحيل تحقيق توافق في الآراء حول هذا     

لم تقم هي  و التجارةالجمركية فالاتفاقية العامة للتعريفات و لكن هذا لا يخلق أي مشاكل كبيرة .الموضوع
                                                                                                .أيضا بتعريف السلع 

حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن  تغطي الاتفاقية تجارة الخدمات في جميع أشكالها ،    
بب قيام الحكومة بممارسة ما عدا الخدمات التي تقدم بس الخدمات تتضمن أي خدمة في أي قطاع كانت ،

من أجل التوصل إلى حل عملي لمسألة التعريف ،و ضعت الأمانة العامة قائمة للقطاعات  و .سلطتها
و في حين أنها ليست ملزمة و لا نهائية إلا أنها تستخدم من قبل معظم دول .الخدمية التي تغطيها الاتفاقية 

مقسمة بدورها إلى  قطاعا من الخدمات الرئيسية و هي 11تحتوي القائمة على .المنظمة العالمية للتجارة 
                                                                                                      :    أقسام فرعية عديدة 

خدمات الأعمال ؛ خدمات الاتصالات؛ خدمات المقاولات ؛خدمات التوزيع ؛ خدمات التعليم ؛الخدمات -
؛الخدمات الصحية و الاجتماعية ؛الخدمات السياحية و السفر؛ الخدمات الرياضية و البيئية؛الخدمات المالية

                                                                          3.الثقافية و الترفيهية ؛ و خدمات النقل 
تحرير التجارة في الخدمات بينها تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بأن تكون أو تصبح أطرافا في اتفاقيات ل  

شريطة أن يكون للاتفاقية تغطية قطاعية كبيرة و أن تنص على إزالة جميع أنواع التمييز بين الأطراف 
المتعاقدة و ذلك من خلال حظر تقديم أي إجراءات تمييزية جديدة أو إضافية و يجب على هذه الأطراف 

و كذا تقديم تقارير دورية عن  أي توسيع أو تعديل مهم له ،إخطار مجلس تجارة الخدمات بهذا الاتفاق و ب
التنفيذ إلى مجلس تجارة الخدمات و عند الضرورة ينشئ المجلس مجموعة عمل لدراسة هذه التقارير و 

.                                                           للمجلس أن يقدم توصيات للأطراف حسب ما يراه ملائما 
                                     :   و رغم هذه الدرجة من الشمول إلا أنه يمكن إبداء الملاحظات التالية 

استبعدت الاتفاقية بعض القطاعات ،فوفقا لنص المادة الأولى استبعدت الخدمات التي تقدمها الحكومات -
                                                            

.  98عبد القادر فتحي لاشين،مرجع سبق ذآره،ص -  1  
2 ‐ Claude  BERR, op.cit ,p 750. 
3 ‐ Barth DIETRICH, the prospects of  international trade in services ,study  European commission ,Germany, 
1999,p46,à partir du site :www.springerlink.com/index/P64P020243450516.pdf    ,consulté le 15‐06‐2010. 
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مها بسلطاتها الحكومية شريطة أن لا تكون تلك الخدمات مقدمة على أسس تجارية أو توابعها في إطار قيا
أو على أساس تنافسي مع آخرين على الرغم من قيام الكثير من الحكومات بأنشطة تجارية وخدمية الطابع 

                                                .                                               تدخل في إطار سلطتها 
لم تكن التغطية الفعلية للأنشطة الخدمية الداخلة عمليا في التجارة الدولية للخدمات بنفس درجة الشمول -

المتعلق بالأشكال المختلفة للخدمات ،فجداول الالتزامات المحددة للدول و التي تركت حرية تقديمها 
محددة بالتحرير في عدد من القطاعات ،فعلى سبيل المثال  وصياغتها لكل دولة ،لم تشمل تقديم التزامات

.                  خلت التزامات الدول المتقدمة تماما من شمول قطاع النقل البحري و الخدمات المرئية و المسموعة 
ومية أصلا من الاتفاقية طالما أن هذه المشتريات لا يتم الحصول عليها استبعدت المشتريات الحك-

لأغراض إعادة البيع التجاري ،أو لأغراض استخدامها في تقديم خدمات و بيعها على أساس تجاري ،كما 
استبعدت أيضا خدمة الاتصالات الأساسية ،و في الحالتين السابقتين فتحت الاتفاقية الباب أمام البدء في 

اوضات متعددة الأطراف خلال عامين من نفاذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية و لم تشمل الاتفاقية مف
                             .     أيضا بعض خدمات النقل الجوي مثل حقوق المرور أو الخدمات المتعلقة بها 

ة حول الخدمات المالية و خدمات النقل و قد ظل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعني   
            1.في بعض تلك القطاعات 1995 جويليةالبحري و حركة العمالة مفتوحا حيث استمرت المفاوضات حتى 

                                                                           :أساليب توريد الخدمات -1-3
كما ورد في الاتفاق العام للتجارة في الخدمات ،فإن التجارة الدولية للخدمات يمكن أن تتم من خلال     

                                   :                                              أربعة أساليب توريد 
  :                                                 "توريد الخدمة عبر الحدود"الأسلوب الأول  -1-3-1
أي انتقال الخدمة من أراضي عضو ما إلى أراضي عضو آخر من خلال الحدود ،حيث لا ينتقل أي من   

.                         البريد والهاتف خدمات  و ينطبق هذا الأسلوب على .المنتج أو المستهلك بينما تنتقل الخدمة 
                                                     :"الاستهلاك في الخارج "الأسلوب الثاني  -1-3-2

الخدمة في داخل أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة القادم من " أداء"تبعا لهذا الأسلوب يتم توريد     
                                                                                  .    أراضي عضو آخر

و هي الحالات التي ينتقل فيها المستهلك عبر الحدود إلى موقع منتج الخدمة لكي يستهلك الخدمة كما هو 
أجنبية،و كذلك  طالب علم في دولة أجنبية أو معالجة مريض بمستشفى في دولة الحال في أنشطة السياحة ،

 -أداؤها–و السمة الرئيسية لهذا الأسلوب هو أن الخدمة يتم توريدها .حالات صيانة المعدات بالخارج 
.                            وتستدعي انتقال مستهلك الخدمة خارج تلك الحدود ) بالنسبة للمستهلك(خارج حدود الدولة

                                                           : "الوجود التجاري"الأسلوب الثالث  -1-3-3

تبعا لهذا الأسلوب يتم توريد الخدمة في إقليم العضو المستهلك من خلال الوجود التجاري حيث تنتقل   

                                                            
.  119-117: ،ص ص2001الإسكندریة ، ،العولمة واقتصاديات البنوك،الدار الجامعيةعبد المطلب عبد الحميد ،-  1  
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ة صور منها أسلوب الاستثمار المباشر  بإنشاء شركات أجنبية أو الخدمة إلى دولة العضو المستهلك في عد
إنشاء فروع لمنشأة أجنبية ،و من أمثلتها فروع الشركات العابرة للقارات و الشركات المشتركة ،أو إنشاء 

                                                   .            مكاتب تمثيل أو وكلاء لشركات أجنبية ، وما إلى ذلك
                                       : "الوجود المؤقت للأشخاص الطبيعيين"الأسلوب الرابع  -1-3-4

يتنقل الشخص مؤقتا إلى إقليم مستهلك الخدمة  لتقديم الخدمة ،سواء في شكل عامل حر أو كموظف     
لمراقبة أشغال البناء يقدمون خدمة حسب هذا  و بالتالي فإن المهندسين الذين يتنقلون للخارج.لمورد أجنبي 

                                                                                                         1. النمط
 .  و يوضح الجدول التالي أساليب توريد الخدمات حسب ما جاء في الاتفاقية 

  دمات حسب الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  أساليب توريد الخ:  8الجدول رقم 
 الأسلوب  وجود مورد الخدمة

 )أ(الخدمة تورد داخل أراضي الدولة العضو
)ب(من أراضي دولة عضو آخر  

من أراضي دولة إلى أراضي دولة ) 1(
.أخرى 

 

مورد الخدمة غير موجود في أراضي 
ضو الخدمة تورد خارج أراضي الدولة الع الدولة العضو

إلى ) ب(في أراضي دولة أخرى ) أ(
)أ(مستهلك الخدمة التابع للدولة   

وجود مستهلك الخدمة خارج أراضي )2(
الدولة العضو

 )أ(الخدمة تورد داخل أراضي الدولة العضو
  . )ب( خلال الوجود التجاري لمورد الخدمة

الوجود التجاري)3(  

مورد الخدمة موجود في أراضي    
العضو  الدولة   

 )أ(الخدمة تورد داخل أراضي الدولة العضو
من خلال وجود موردي الخدمة من 

.)ب(من الدولة  عادیينأشخاص   

وجود مورد الخدمة)4(

.                                     101عبد القادر فتحي لاشين ،مرجع سبق ذكره ،ص  :المصدر   

تجارية التي ل الجدوى التقنية و مختلف الحواجز اليتم تحديد اختيار أسلوب عرض المنتجين من خلا    
 يقترب الوجود التجاري من أن يكون الأسلوب السائد للعرض في معظم القطاعات،.تتواجد في كل أسلوب

التجارة من خلال وجود الأشخاص .باستثناء النقل والخدمات السياحية ،ثم تليه التجارة عبر الحدود 
ة في جميع القطاعات، في حين أن السياحة هو القطاع الوحيد الذي يكون الطبيعيين هي في العادة ضئيل

                                                            .                فيه الاستهلاك في الخارج  مهما
التي تحد من حيث تشمل التدابير  ،عادة ما تكون ذات طبيعة تنظيميةفي الخدمات الحواجز أمام التجارة    

مثلا اللجوء إلى احتكار عمومي في توريد الخدمة أو عدم الاعتراف (نفاذ الشركات الأجنبية إلى السوق

                                                            
1 ‐Mesurer le commerce des services, module de formation établi par l’OMC en collaboration avec l’équipe 
spéciale  inter institutions  des statistiques du commerce international des services, op.cit ,p 12 .  
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المعاملة الضريبية المختلفة مثلا أو فرض (أو تقيم تمييزا ضدها في السوق المحلي) بالمؤهلات المهنية 
) libéralisation(تحرير تجارة الخدمات  و هكذا فإن) . قيود على الاقتراض المحلي للشركات الأجنبية 

لنسبة لأساليب التوريد يتطلب الحد من الحواجز التي تنظم النفاذ إلى السوق و المعاملة الوطنية التمييزية با
  )dérèglementation(و لا يجب خلط ما سبق ذكره مع عملية تخفيف أو إلغاء القيود التنظيمية.الأربعة

فهدف هذه العملية هو الحد من التنظيمات المفروضة في قطاع ما من . لبلدان التي تتبعها العديد من ا
في حين أن تحرير التجارة هو التأكد من أن الأنظمة القائمة لا تخلق تمييزا ضد  طرف الحكومة ،

                                                                          .       المشاركة الأجنبية في السوق 
ذلك فإن الاتجاه إلى نظام تنظيمي غير تمييزي من الممكن أن يتطلب تغييرات كبيرة في طريقة   و مع   

                                                        . تنظيم بعض القطاعات و خاصة الخدمات العمومية
تجارة الخدمات ،هو التعامل مع الاستثمار هناك شكل آخر من السياسة يلعب دورا مهما في تحرير    

الخدمة و البلدان النامية عادة ما تفرض ،فالوجود التجاري يعتبر أسلوبا مهما لتوريد .الأجنبي المباشر 
قيودا كبيرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغرض تشجيع الملكية الوطنية لرؤوس الأموال و الحد 

                                                                       .                 الأم  من تحويل الأرباح إلى الوطن
المتخذة في قطاع التمييزية يؤدي التحرير الكامل لأسلوب الوجود التجاري إلى جعل غالبية التدابير     

خدمات لديها أيضا أهداف تنموية و بالتالي فإن لكن الاتفاقية العامة لتحرير تجارة ال.الخدمات محظورة 
البلدان ذات الدخل الضعيف يسمح لها بفرض بعض الشروط على الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

                                                                                           1.المرتبطة مثلا بنقل التكنولوجيا
                                   :الالتزامات والمبادئ في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات  -1-4

يميز اتفاق التجارة في الخدمات بين الالتزامات التي تستمد مباشرة من الاتفاق،و التي تنطبق على جميع    
محددة التي لا تطبق إلا إذا قبلت الدولة العضو أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، و التزامات التحرير ال

هذه المقاربة هي نتيجة معقدة للتسوية بين رغبات التحرير بعيدة المدى من جهة و .تطبيقها على نفسها
رغبة دول منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى في الحفاظ على حجم التزاماتهم تحت السيطرة و 

                                                .                         ة السياديةالاحتفاظ لأنفسهم بمجال من السلط
                                                                          :   الالتزامات العامة -1-4-1
                               :للتجارة وهي كما سبق ذكره الالتزامات المطبقة على جميع أعضاء المنظمة العالمية   
                                                                   :مبدأ الدولة الأولى بالرعاية -1-4-1-1

قا و المنظمة العالمية للتجارة سابالاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة و هو نفس المبدأ الذي تنص عليه      
على أن يكون تبادل الخدمات بين  لاتفاقية العامة لتجارة الخدماتحيث تقضي المادة الثانية من ا.حاليا 

                                                            
1 ‐ Julia  NIELSON, Daria TAGLIONI, Libéralisation des échanges de services :Identifications des possibilités et des 
avantages, document de travail de l’OCDE sur la politique commerciale ,no 1,Edition OCDE ,2004,p 51.  
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،و ينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز  1رعايةبال لأولىالدول الأعضاء على أساس مبدأ معاملة الدولة ا
دخول إلى الأسواق و شروط التشغيل و يضاف إلى ذلك ،أن  بين موردي الخدمات الأجانب من حيث ال

الاتفاقية تقضي بأن أي ميزة تمنحها دولة عضو في الاتفاقية لعضو آخر و لدولة أخرى غير عضو فيما 
يتعلق بالتجارة في الخدمات ينبغي أن تمنح في ذات الوقت و دون شروط أو قيد إلى كافة الأطراف 

في كل الأحوال فإن أي ميزة تتصل بتجارة الخدمات تعطى لطرف تمتد تلقائيا و  الأعضاء في الاتفاقية ،
                                                                       :         ، ومع ذلك 2إلى الطرف الآخر

تهلكة محليا في يمكن للدولة العضو منح مزايا للدول المجاورة لتيسير تبادل الخدمات المنتجة و المس -
                                                               ؛حدود المناطق المتاخمة لحدود العضو المعني 

بإمكان العضو أن يطبق معيارا لا يتسق مع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية إذا ما نص ذلك صراحة في -
      .      وف يتم إيضاح مضمون هذه الاستثناءات لاحقا و س )الخاصة بالمادة الثانية(ملحق الاستثناءات 

و لا يجوز منح أي استثناءات من التزام الدولة الأولى بالرعاية إلا بعد أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ،    
لا يمكن إضافة أية إعفاءات أخرى إلا بتقديم طلب إلى المؤتمر و ،وبعد أن تصبح أي دولة عضوا

و ).بموافقة ثلاثة أرباع عدد الأعضاء(ة التجارة العالمية للحصول على رخصة أو تنازل الوزاري لمنظم
لا تستمر الإعفاءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية إلى أكثر من ثلاث سنوات ، وتخضع هذه الإعفاءات 

                                     .                                    للتفاوض في جولات التحرير التجاري التالية 
نشأت الحاجة إلى وضع ملحق بشأن الاستثناءات من هذه القاعدة أساسا بسبب قلق بعض الدول من أن    

نسبيا بأن تستفيد من أسواقها المحمية " تقييدية"هذه القاعدة تسمح للمنافسين في البلدان التي تطبق سياسات 
و قد أعرب .إلى الأسواق التصديرية الأقل تقييدا بلا مقابل " الدخول بفرصة "مع تمتعها في نفس الوقت 

عن هذا القلق بجلاء في مناقشات الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات عند تناول موضوع الخدمات 
ت من نسبيا إلى المطالبة باستثناءا"المفتوحة"المالية و الاتصالات ،و أدى ذلك بمندوبي الخدمات في البلدان 

و أصبح واضحا .على هذه القطاعات " المعاملة بالمثل" قاعدة الدولة الأولى بالرعاية كوسيلة لفرض مبدأ
في الأيام الخيرة من جولة أوروجواي أن هناك عددا من المشتركين كانوا مستعدين للمطالبة بالملحق 

ت المالية ، والاتصالات الأساسية ،و الخاص بالاستثناءات من قاعدة الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة للخدما
و بدلا من السماح بنشوء وضع يؤدي بالدول إلى سحب .النقل البحري ،و الخدمات السمعية و البصرية 

أو استثنائها من قاعدة الدولة الأولى بالرعاية ، فقد تم /الالتزامات التي تعهدت بها في هذه المجالات ،و 
ار في المفاوضات حول عدد من هذه القطاعات دون أن يتعرض التوصل إلى حل وسط يقضي بالاستمر

.                           للخطر  )و إنشاء منظمة التجارة العالمية(إنشاء الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات 
في الخدمات استثناءات من قاعدة الدولة عضوا في الاتفاقية العامة بشأن التجارة  60و قد قدم أكثر من     

و تمس هذه الاستثناءات قطاعات ثلاثة بصفة خاصة هي الخدمات السمعية البصرية ، .الأولى بالرعاية 
                                                            

. 230، ص  2006،الطبعة الأولى ،دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،منظمة التجارة العالمية و النظام الدولي للتجارة العالميةمصطفى سلامة، -  1  
. 129،مرجع سبق ذآره،ص  العولمة واقتصاديات البنوك عبد المطلب عبد الحميد،-  2  
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                                             ).                  البري ، البحري الجوي (الخدمات المالية ، والنقل 
كما يتيح   ضح أن مبدأ الدولة الأولى بالرعاية يعطي للدول الأعضاء مرونة في تطبيقه،و مما سبق يت    

للدولة العضو منح مزايا للدول المجاورة أو التي تربطها معها علاقات و اتفاقيات ،أي أنه يمكن للدولة 
ا يعني أنه لا العضو تطبيق معيار لا يتسق مع هذا المبدأ عن طريق ذكر ذلك بجداول الاستثناءات ،و هذ

                                          1.يوجد تخوف من هذا المبدأ لمرونته و يمكن التعامل معه بسهولة و يسر 
                                                                                     :الالتزام بالشفافية و الإفصاح -1-4-1-2

الاتفاقية عما كان عنه في إطار  الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتلالتزام بهذا المبدأ في إطار يختلف ا    
فتحقيقا لهذا المبدأ يلتزم الأعضاء بموجب المادة الثالثة من الاتفاق بتنفيذ ما  ،العامة للتعريفات و التجارة 

                                                                                                         : يلي 
     نشر جميع اللوائح و القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية المتعلقة بتجارة الخدمات أو المؤثرة فيها ؛-
إخطار مجلس التجارة في الخدمات بما يستجد من أنظمة قانونية أو إدارية لإدارة التجارة الدولية في -

              بما يطرأ عليها من تعديلات في مواعيد مناسبة ؛                               الخدمات و
إنشاء مراكز معلومات لإجابة كافة طلبات الاستفسار المقدمة من أعضاء آخرين على أن يتم ذلك خلال -

للدول النامية من حيث الفترة عامين من بدء نفاذ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ،و تعطي الاتفاقية مرونة 
                                                                                  .    الزمنية لإنشاء هذا المركز

من ناحية أخرى تكفل نصوص الاتفاقية الحق في عدم الإعلان عن المعلومات السرية التي قد يؤدي      
طبيق القوانين أو تتعارض مع المصلحة العامة أو تضر المصالح التجارية الإفصاح عنها إلى عرقلة ت

                                                  2.المشروعة لشركات معينة من القطاع العام أو الخاص 

ياغة يرى البعض أن إيراد هذا المبدأ في الالتزامات العامة دون غيرها من الالتزامات هو عيب في الص   
                                                           .             مثل الكثير من الصياغات غير الوقتية

                                                                                      :زيادة مشاركة البلدان النامية-1-4-1-3

ورة مراعاة ظروف الدول النامية، و تحسين هذه الظروف يرتبط بظروف داخلية قررت الاتفاقية ضر    
وحددت المادة الرابعة من الاتفاق أسلوب زيادة مشاركة الدول الأعضاء من البلدان  3.وأخرى خارجية

                                                                         : النامية في التجارة الدولية للخدمات وذلك من خلال 

تعزيز قدرات خدماتها المحلية و كفاءتها و قدرتها التنافسية ،من خلال إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا  -
                       على أسس تجارية ؛                                                                   

             إلى قنوات التوزيع و شبكات المعلومات ؛                        حسين إمكانيات وصولها ت -
            .     تحرير الوصول إلى الأسواق في القطاعات وطرق التوريد ذات الأهمية التصديرية لها -

                                                            
. 104- 102: عبد القادر فتحي لاشين،مرجع سبق ذآره ،ص ص -  1  
. 727محمد عبيد محمد محمود،مرجع سبق ذآره، ص -  2  
. 177،ص  2004ة ،الإسكندریة،،دار الجامعة الجدیداتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمةمصطفى رشدي شيحه،-  3  
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ق الدول و إنفاذا لغرض تسهيل وصول موردي الخدمات في البلدان النامية إلى المعلومات المتصلة بأسوا  
                                :        تختص بتوضيح ) نقاط اتصال (المتقدمة تنشئ الأخيرة مراكز معلومات 

                    الجوانب التجارية و الفنية في توريد الخدمات ؛                                     -
                                               1.و الحصول عليها  شروط تسجيل المؤهلات العلمية و الاعتراف بها-
                                                                       :مبدأ التحرير التدريجي  -1-4-1-4
فاقية على نفس ما جاء بالإعلان الوزاري في و يشار إلى هذا المبدأ في ديباجة الاتفاقية حيث تنص الات   

لتجارة الخدمات كوسيلة لتشجيع النمو  ا،من الرغبة في أن يكون التحرير تدريجي 1986بونتاديليستي عام 
الواردة في الجزء الرابع من الاتفاقية  عملية  19الاقتصادي بين كل الشركاء التجاريين ،و تنظم المادة 

من التحرير من خلال جولات متعاقبة من المفاوضات يبدأ أولها بعد خمس  الوصول إلى مستويات أعلى
سنوات على الأكثر من تاريخ تنفيذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ،و توجه تلك المفاوضات نحو 
تخفيض أو إزالة أية آثار معاكسة على تجارة الخدمات تعوق كفاءة الولوج للأسواق ،و بما يحقق منافع 

فخلال كل جولة من الجولات التفاوضية يجري دفع  2.وازية لجميع المشاركين في تلك المفاوضات مت
عملية التحرير التدريجي إلى الأمام ،من خلال المفاوضات الثنائية و متعددة الأطراف ،بهدف تحقيق زيادة 

                                            3.عامة في التعهدات المحددة التي يلتزم بها الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية
                                                                                                              :الاعتراف  -1-4-1-5

اعتراف العضو بالخبرات التعليمية و المكتسبة :سابعة من الاتفاق يقصد بالاعتراف وفقا لمفهوم المادة ال    
أو بالإجازات و الشهادات العلمية و غيرها من متطلبات التأهيل المستوفاة في أراضي العضو الآخر ، 
والاعتداد بها عند النظر في منح ترخيص لمورد الخدمة دون اشتراط تلقيه لخبرات مناظرة  في البلد 

 مة ،و قد يبنى الاعتراف على اتفاق أو ترتيب مع البلد المعني ،أو يصدر تلقائيا دون اتفاق ،المتلقي للخد
فإذا بني على اتفاق وجبت إتاحة الفرصة لأعضاء آخرين للانضمام إليه توسيعا لدائرته ،و كضوابط 

                                                                            :              للاعتراف يلزم 
        أن لا يمنح بطريقة تجعل منه وسيلة للتمييز بين البلدان أو قيدا مقنعا على التجارة في الخدمات ؛    -
شهرا من نفاذ اتفاقية منظمة التجارة  12أن يخطَر مجلس التجارة في الخدمات من قبل كل عضو خلال -

و يخطر أيضا بكل تفاوض على اتفاق أو ترتيب بين الأعضاء  لديه ،العالمية بإجراءات الاعتراف القائمة 
حول إجراءات الاعتراف لإتاحة الفرصة للآخرين للاطلاع عليها و المشاركة فيها ،كما يخطر بكافة ما 

                               يطرأ على هته الإجراءات من تعديلات جوهرية ؛                          
غي أن يستند الاعتراف إلى معايير متفق عليها من قبل الأطراف المتعددة بالتعاون مع المنظمات ينب -

                                                     4.الحكومية الدولية ،و المنظمات غير الحكومية المختصة 
                                                            

. 728محمد عبيد محمد محمود،مرجع سبق ذآره، ص  -  1  
. 116-115: ،مرجع سبق ذآره،  ص صالعولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،-  2  
.109عبد القادر فتحي لاشين،مرجع سبق ذآره ، ص  -  3  

. 732محمد عبيد محمد محمود،مرجع سبق ذآره، ص  4  



في إطار المنظمة العالمية للتجارة  تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية:الفصل الثاني   

102 

 

                                 :       الاختصار بالإضافة إلى المبادئ السابقة ،نضيف المبادئ التالية بشيء من     
                                                                                           : المدفوعات و التحويلات- 1-4-1-6

ضو فرض قيود نه لا يجوز لأي عنصت الاتفاقية على أ بما أن تقديم و توريد الخدمات لا يتم مجانا،     
 ،إلا في ظروف محددة،ت جارية تتصل بالتزاماته المحددةالتحويلات و المدفوعات الدولية لقاء عمليا على

             1).عجز(و هذه الظروف غالبا مقررة لحماية ميزان المدفوعات في حالة تعرضه لصعوبات مالية خطيرة 
                                                                                                                      :الدعم -1-4-1-7

تعترف الاتفاقية في نهاية الجزء الثاني و الخاص بالالتزامات العامة بخطورة الدعم و أثره السلبي على     
أن يدخل الأعضاء في  15د أقرت الاتفاقية في المادة و ق.تجارة الخدمات ،و تضاده مع التجارة الشريفة 

كما ذكر في الاتفاقية . وضع ضوابط لتخفيف آثاره الضارة  مفاوضات تحرير الخدمات من نظام الدعم و
له أن يطلب عقد  و في نفس المادة السابقة الذكر أن أي عضو يتأثر سلبيا بالدعم الذي يقدمه عضو آخر،

فالأمر في هذا الموضوع مازال .يجب أن يستجيب الأخير بعناية لهذا الطلب مشاورات مع هذا العضو و
                                                                            .إرادي و يتوقف على الموقف الضروري لكل عضو  

                                                           ) :القواعد الخاصة بالمنافسة ( تهذيب المنافسة -1-4-1-8

تم التوصل إلى مسألتين هامتين تضفيان نوعا و لو متواضعا من  للاتفاق العام لتجارة الخدمات وفقا     
                                                                          2:التهذيب في ممارسة المنافسة 

                                                          :الموردون الوحيدون للخدمات الاحتكارات و–1

فبعض الخدمات قد يقوم بتوريدها متعهد .ناقشت الاتفاقية أيضا الأوضاع الاحتكارية في تقديم الخدمات    
ردي هذه الخدمات احتكاري محلي ، و قد يحاول هذا المورد الاحتكاري أن يمارس سياسات تؤثر على مو

أنه على كل عضو  8لذلك راعت الاتفاقية هذا الوضع وقررت في المادة  .من المناطق و البلدان الأخرى
أن يكفل عدم قيام مورد احتكاري لخدمة ما في أراضيه بالتصرف عند توريد الخدمة الاحتكارية في 

مادة الثانية و الالتزامات المحددة السوق بطريقة تتعارض مع التزامات العضو المترتبة عليه بموجب ال
وهذا يعني أن التصرفات الاحتكارية لا يجب أن تمس أو تؤثر في التزامات العضو . التي قام بتقديمها 

                                                      .    التحررية ،سواء ما جاء في التزاماته العامة أو المحددة 
                                                                                :رية التقييدية الممارسات التجا-2

في توريد الخدمات ،فقد واجهت أيضا تعدد الموردين ،حيث  الاحتكارلم تقتصر الاتفاقية على مواجهة      
دة عن التجارة الشريفة ،و يمكن يمكن لهؤلاء الموردين أن يقوموا ببعض الممارسات التجارية و تكون بعي

و لهذا فإن .لهذه الممارسات غير الشرعية أن تحد من التنافس و بالتالي تقيد من التجارة في الخدمات 
بأن يستجيب لطلب أي عضو آخر بالدخول في  التزاماالمادة التاسعة من الاتفاق حملت كل عضو 

بالتعاون البناء بين الأطراف المعنية ،و تقديم  مشاورات تهدف إلى القضاء عليها ،و لا يكون ذلك إلا
                                                            

.197مصطفى رشدي شيحه،مرجع سبق ذآره، ص  -  1  
. 237مصطفى سلامة،مرجع سبق ذآره ،ص  -  2  
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                                                      1.الضروري من المعلومات العامة غير السرية المتعلقة بالأمر المطروح 
                                                                                         :القواعد و الإجراءات المحلية  -1-4-1-9

   .عالجت الاتفاقية الإجراءات المحلية التي يمكن أن تتخذها الأطراف وتؤثر في التجارة في الخدمات      
غم و يرتبط هذا الالتزام بالنوع الثاني من الالتزامات الواردة في الاتفاقية تحت بند الالتزامات المحددة ،ر 

القطاعات " من الاتفاقية أنه في 5حيث نصت المادة .وروده ضمن الالتزامات العامة و هذا أمر متناقض 
التي يتعهد فيها الأعضاء بتقديم التزامات محددة يجب على كل عضو من الأعضاء أن يضمن إدارة 

و هذه ".اسبة و حيادية بطريقة من و المؤثرة في التجارة في الخدمات   العامةالتطبيقات الإجراءات ذات 
المادة تعني ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة و محايدة بالنسبة للإجراءات التي يتخذها العضو تنفيذا 

                                                        2) .المعاملة الوطنية و النفاذ إلى الأسواق (لالتزاماته المحددة 
                                                                                      : إجراءات الوقاية الخاصة  -1-4-1-10

تسمح الاتفاقية لأية دولة باتخاذ إجراءات وقاية خاصة لحماية قطاعات الخدمات المحلية فيها و التي      
تها بالتحرير أو تعديلها بعد عام من واحد فقط من بدء التزمت بتحريرها و ذلك من خلال سحب التزاما

تنفيذها بدلا من ثلاث سنوات ،كما تقضي الاتفاقية على أن يتم التوضيح لمجلس التجارة في الخدمات  أن 
الإجراءات التي تتخذها بعد عام واحد فقط من بدء تنفيذ الالتزامات بالتحرير هي إجراءات وقائية لا 

                                                                                       .  رور ثلاث سنوات تحتمل الانتظار لم
                                                                                               :المشتريات الحكومية –1-4-1-11

بالرعاية أو التزامات تحرير  الأولىأحكام الاتفاقية الخاصة بشرط الدولة لا تطبق  13وفق المادة      
،و هذا التي لا تهدف لتحقيق أغراض تجارية الخدمات على قوانين المشتريات الحكومية من الخدمات 

 إجمالييعني الحد من نطاق الاتفاقية حيث أن المشتريات الحكومية في تلك الخدمات تمثل نسبة عالية من 
                    3.عاملات في مجال تقديم الخدمات و على سبيل المثال أعمال المقاولات و الخدمات الاستشاريةالم
                                                                 : و الاستثناءات الأمنية الاستثناءات العامة-1-4-1-12

،يحتوي الاتفاق العام للتجارة في الخدمات على عدد  تماما مثل الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة       
من الاستثناءات العامة من الالتزامات التي يحتويها الاتفاق ،على سبيل المثال لحماية النظام العام و 

حيث تم تقسيم الاستثناءات إلى .لى المصالح الأمنية الأساسية الانضمام إلى بعض القوانين و الحفاظ ع
النوع الأول أطلق عليه وصف الاستثناءات العامة ،و النوع الثاني سمي بالاستثناءات الأمنية و : قسمين 

                                                                                              4. مكرر 14و  14ذلك في المواد 
                                                                                                                                                   

                       

                                                            
. 196- 195:مصطفى رشدي شيحه، مرجع سبق ذآره، ص ص --  1  
. 193المرجع السابق ، ص  -  2  
.120عبد القادر فتحي لاشين، مرجع سبق ذآره ،ص  -  3  

4 - Barth DIETRICH, op.cit,p50. 
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                                                                             :الالتزامات المحددة-1-4-2

، تكمن فرادة هيكل هذا الاتفاق في جزء كبير منه في أنه إضافة إلى المبادئ العامة المنصوص عليها      
تم حث الدول على اتخاذ خطوة إضافية ،من خلال السماح بالنفاذ إلى السوق و المعاملة الوطنية لموردي 

و يلزم أن تحدد هذه الالتزامات في قائمة ترفق ببروتوكول انضمام كل دولة إلى  1.الخدمات الأجانب
التي تقبل فيها الدولة الالتزام  الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات شاملة القطاعات و القطاعات الفرعية

بتحريرها و بالشروط و الحدود الموضحة في الجداول المعدة سواء تعلقت بمورد الخدمة الأجنبي عند 
فهذه  2.دخوله إلى السوق المحلي أو بمدى مساواته بالموردين الوطنيين بموجب المعاملة الوطنية  

                                      3.و التي يعلنها في جداوله الالتزامات تتوقف في الحقيقة على إرادة العضو 
                                                                                                    :النفاذ إلى الأسواق -1-4-2-1

الدخول إلى أسواقها طبقا و يقصد به سماح الأعضاء لموردي الخدمات من الأعضاء الآخرين ب      
للاشتراطات المبينة في الجداول المقدمة من كل عضو ،و قد أوجبت المادة السادسة عشرة من الاتفاق 
على كل عضو ،التقيد بالرعاية المنصوص عليها في تلك الجداول للخدمات و لموردي الخدمات دون 

                                                                  .      تمييز بين الأعضاء طالما تماثلت الظروف 

و حسما لما قد يثور حول طبيعة بعض الإجراءات و مدى تعارضها و الالتزامات المحددة الحاكمة للنفاذ   
إلى الأسواق ،فإن ذات المادة فرضت على الأعضاء عدم تطبيق مجموعة من الإجراءات في أقاليمها 

                 4: نت مدرجة في جداول التزاماتها و حصرتها في الإجراءات التي يكون من شأنها بأكملها إلا إذا كا
                                تحديد عدد موردي الخدمات  ؛                                            -
تحديد إجمالي قيمة التعامل أو الأصول الخدمية بفرض الحصص العددية ،أو باشتراط إجراء اختبارات -

                            ؛                                                                الحاجة الاقتصادية
                       ي كمية المخرجات الخدمية؛            تحديد إجمالي عدد العمليات الخدمية أو إجمال-
                     تحديد عدد الأشخاص الطبيعيين المستخدمين ؛                                        -
                      تحديد الكيانات القانونية التي يمكن أن تقدم من خلالها الخدمات ؛                        -
                                                                 5.تحديد مساهمة ومشاركة رأس المال الأجنبي  -
                                                                                                      :المعاملة الوطنية -1-4-2-2

ينطبق هذا المبدأ على الإجراءات و القيود التي تضعها الحكومات المعنية على المشتغلين بالخدمات       
في السوق المحلي و يختص هذا البند بتمكين غير المقيمين من تقديم الخدمات على ذات الأسس التي 

تعني تطبيق القوانين  فإن المعاملة الوطنية 1976و طبقا للتعريف الوارد في إعلان .تنطبق على المقيمين 

                                                            
1 ‐ Claude  BERR ,op.cit ,p  751. 

. 737ص  مرجع سبق ذآره،محمد عبيد محمد محمود،  -  2  
.203مصطفى رشدي شيحه ، مرجع سبق ذآره، ص  3  

.737ص  مرجع سبق ذآره، محمد عبيد محمد محمود، -  4  
.203مصطفى رشدي شيحه، مرجع سبق ذآره ،ص -  5  
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و النظم و القواعد و اللوائح السائدة بما يتماشى مع القانون الدولي ،و بما لا يقل عما هو متاح للمؤسسات 
و إذا كان من اليسير تنفيذ ذلك على تجارة  1.حيث تم إسقاط هذا المبدأ من السلع على الخدمات .المحلية 

 يخلو من العقبات ، ومن ثم أتاحت المادة السابعة عشرة من السلع ،فإن التنفيذ على تجارة الخدمات لا
الاتفاق للأطراف التفرقة بين الخدمة الوطنية وما عداها من خدمات تقدم من موردي الخدمات من أي 

  ،عضو آخر بشرط أن تدرج المعاملة غير المتماثلة في جداول التزامات العضو للقطاعات الخدمية المعنية
أقل رعاية إذا عدلت شروط التنافس لصالح خدمات أو موردي خدمات العضو مقارنة  و تكون المعاملة

                                                     2. بما يماثلها من خدمات أو موردي خدمات من أي عضو آخر 
                                                                              :التعهدات الإضافية -1-4-2-3
أفرزت الاتفاقية أيضا التزامات إضافية تدخل في إطار الالتزامات المحددة و هي التزامات غير مدرجة     

،و يجب أن تجرى بشأنها مفاوضات بصدد الإجراءات  17و  16في جداول العضو بمقتضى المواد 
و هذه المواصفات أو .تتعلق بالمؤهلات و المقاييس و التراخيص و هذه الالتزامات .الواجب إتباعها 

            3.المعايير ضرورية لممارسة الخدمة أو تقديمها و نتيجة هذه المفاوضات يجب أن تدرج في جدول العضو
                                     :جداول الالتزامات المحددة و الاستثناءات من الالتزامات العامة  -1-4-3

                 :نتناول فيما يلي كيفية تشكيل كل من جداول الالتزامات المحددة و الاستثناءات من الالتزامات العامة 
                                                                                         : جداول الالتزامات المحددة-1-4-3-1

تعد جداول الالتزامات بحيث يوضح في الجدول القيود الموضوعة في قطاع الخدمات المعني و      
                                            :  البنود التالية " القائمة الايجابية "أو ما يسمى يتضمن جدول الالتزامات 

  ق،شروط المعاملة الوطنية ،التزامات أخرى،شروط و قيود النفاذ للأسوا وسائل توريد الخدمة،القطاع ،-
                                                                                            .           ملاحظات

                                                                                 :             و بهذا الجدول 
إذا وضع تعبير لا يوجد  تحت أسلوب توريد الخدمة فإن هذا يعني أن الدولة العضو تتعهد بعدم وجود -

                          .             أي قيود أو عوائق تعترض الوصول إلى الأسواق أو المعاملة الوطنية 
التزامات عليها فيما يتعلق بوسائل توريد أما تعبير لا ينطبق فهذا يعني أن الدولة العضو لم تضع أية –

و يوضح الجدول .الخدمة أو المعاملة الوطنية ،كما يحق للدولة استخدام تعبير لا ينطبق في حالات خاصة 
  .                            الموالي نموذجا لجدول الالتزامات حيث تم أخذ قطاع النقل كمثال

                                                                                                                     
                      
                      

                                                            
. 110عبد القادر فتحي لاشين، مرجع سبق ذآره ،ص  -  1  
.  739ص  مرجع سبق ذآره، عبيد محمد محمود،محمد  -  2  
.204مصطفى رشدي شيحه، مرجع سبق ذآره ،ص  -  3  
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                                   العامة لتجارة الخدمات نموذج لجداول الالتزامات في إطار الاتفاقية  : 9جدول رقم 
                                       جدول الالتزامات المحددة       :    ...............اسم الدولة 

الوجود المؤقت -4الوجود التجاري -3الاستهلاك في الخارج -2عبر الحدود -1:وسائل توريد الخدمة 
                                                          .                         للأشخاص الطبيعيين 

 التزامات إضافية  القيود على المعاملة الوطنية  القيود على دخول السوق القطاع

              لا یوجد               -1
          لا یوجد                 -2
           لا یوجد                -3
لا یوجد -4 

لنقل الداخلي من اختصاص الدولة         ا-1
لا یوجد                                       -2
النقل الداخلي من اختصاص الدولة         -3
لا ینطبق-4  

خدمات النقل       -11
خدمات السكك -ج  

الحدیدیة 

                                                                                                       
    .                                        117ص  عبد القادر فتحي لاشين،مرجع سبق ذكره :المصدر 

تم وضع قوائم لقطاعات الخدمات التي يسمح فيها لموردي الخدمات الأجانب  و انطلاقا مما سبق،    
ازل عن جميع القيود التي من شأنها أن تعرقل النفاذ إلى الأسواق، بالنفاذ إلى أسواقها، و هو ما يعني التن
                                                                        .  سواء كانت هذه القيود كمية أو نوعية

                                                                                                  :جداول الاستثناءات – 1-4-3-2

تمثل هذه الجداول الاستثناءات من الالتزامات العامة للأعضاء في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في      
القطاع ،وصف الإجراء وعدم : و يتضمن الجدول البنود التالية" بالقائمة السلبية "الخدمات و تسمى أيضا 

انية ،الدول التي يطبق عليها الإجراء،مدة السريان،الظروف التي أدت إلى الحاجة اتساقه مع المادة الث
                                                                 .                ملاحظات  للاستثناءات ،

                                                    من الالتزامات العامة نموذج لجداول الاستثناءات  : 10جدول رقم
  استثناءات                                        :........................................اسم الدولة 

      الظروف التي أدت 
إلى الحاجة للاستثناء   

 مدة السریان الدول التي یطبق عليها الجراء   قوصف الإجراءات التي لا تتس
مع المادة الثانية        

القطاع 

         

                                                                                                        
.    125ص   عبد القادر فتحي لاشين،مرجع سبق ذكره، :المصدر   
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                                 الخدمات المالية في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: المطلب الثاني 

عامة لتجارة الخدمات العديد من القطاعات الخدمية ، و تعد كما تم ذكره سابقا شملت الاتفاقية ال     
                                   :الخدمات المالية أهمها، و لهذا فقد عنيت باهتمام كبير ضمن هذه الاتفاقية  

                                                   : 1997و 1995المفاوضات حول الخدمات المالية لسنتي  -2-1
ظلت المفاوضات حول الخدمات المالية غير مكتملة  1993في نهاية مفاوضات جولة أورجواي لسنة       

تم تقديم بعض الالتزامات المحددة لتوفير النفاذ إلى الأسواق و المعاملة الوطنية ، ولكن .إلى حد بعيد 
  1.ة التي لها مصلحة في فتح الأسواق المالية لم تعتبرها كافية لاختتام المفاوضاتمعظم البلدان المتقدم

حيث رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن عروض التحرير المقدمة من طرف كل من اليابان وكوريا و 
دول آسياوية أخرى في مجال الخدمات المالية لا تمثل أساسا مرضيا تتم على إثره اختتام جولة 

و بالإضافة إلى أن معظم البلدان لم تقدم التزامات كافية ،فالخطر يكمن أيضا في أنها على  2.فاوضاتالم
الرغم من ذلك ستستفيد من التزامات التحرير للدول الأخرى تحت التأثير المعياري لمبدأ الدولة الأولى 

و القرار بشأن  ة العامة في الخدماتالتجارو بالتالي فإن الملحق الثاني للخدمات المالية لاتفاق . بالرعاية 
 .الخدمات المالية اللذان اعتمدا في نهاية الجولة ينصان على استمرار المفاوضات الموسعة في هذا القطاع 

من المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن الخدمات المالية لفترة ستة أشهر بعد بدء نفاذ النصوص كان  و
أنه عند الانتهاء أيضا  و كان من المتوقع ).1995أي حتى نهاية جوان (قية المتبقية  التي تتألف منها الاتفا

              3.من هذه المفاوضات ،يمكن للبلدان المشاركة أن تحسن أو تعدل أو حتى تسحب جزء أو كل التزاماتها 
                                       :                           1995الاتفاق المؤقت لسنة  -2-1-1

كما كان مقررا  1995جوان  30بدلا من  1995جويلية  28 في الواقع في 1995اختتمت مفاوضات      
و قد تمت تسمية الاتفاق بالاتفاق المؤقت أو الانتقالي ، إذ قرر المفاوضون مرة أخرى أن نتائج .مبدئيا 

جراء المزيد من المفاوضات في غضون عامين ،أي سنة المفاوضات لم تكن مرضية و من المنتظر إ
مع احتساب دول (دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة  29،قامت  1995و نتيجة لمفاوضات . 1997

بتحسين جداول الالتزامات المحددة  مع حذف أو تعليق استثناءاتها من ) الاتحاد الأوربي كعضو واحد 
و قدتم إرفاق هذه  .في مجال الخدمات المالية أو القيام بتقليص مداها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية 

- و قد قررت ثلاث دول . للاتفاقية العامة للتجارة في الخدماتالالتزامات المحسنة بالبروتوكول الثاني 
عدم تحسين التزاماتها كما وضعت استثناءات واسعة من مبدأ  - كولومبيا ،الولايات المتحدة و موريشيوس

   .                                             لدولة الأولى بالرعاية و التي قامت على مبدأ المعاملة بالمثل ا
عضو من  97و عقب استئناف المفاوضات وانضمام دول جديدة إلى المنظمة العالمية للتجارة ،قام    

بعقد التزامات تخص الخدمات ) واحدة باحتساب دول الاتحاد الأوربي دولة (المنظمة العالمية للتجارة 

                                                            
1 ‐ Apostolos GKOUTZINIS, op.cit, p 890 . 
2 ‐ Barth DIETRICH, op.cit, p 58. 
3 - Apostolos GKOUTZINIS, op.cit , p 890. 
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و تجدر الإشارة   .عضوا في نهاية جولة أوروجواي  76،مقارنة بحوالي 1997المالية في منتصف سنة 
 1996و الالتزامات المرفقة به دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر  1إلى أن البروتوكول الثاني

من إنهاء الإجراءات الداخلية للمصادقة على الاتفاق و القبول  باستثناء عدد قليل من البلدان التي لم تتمكن
 30بالنسبة لهذه البلدان ،دخلت الالتزامات حيز التنفيذ . 1996الرسمي للبروتوكول قبل الأول من جويلية 

                                                                               .                     يوما بعد القبول 
                                                                        : 1997  مفاوضات سنة-2-1-2

و كان للأعضاء مرة أخرى فرصة لتحسين . 1997استأنفت المفاوضات في الخدمات المالية في أفريل     
و اتخاذ إعفاءات أو استثناءات من مبدأ الدولة أو تعديل أو سحب التزاماتها في مجال الخدمات المالية 

و نتيجة للمفاوضات تم اعتماد مجموعة جديدة . 1997ديسمبر  12الأولى بالرعاية  من أول نوفمبر حتى 
جدول التزام و  56و في المجموع تمت إضافة ما يعادل .من الالتزامات المحسنة حول الخدمات المالية 

للاتفاقية العامة للتجارة في لة الأولى بالرعاية إلى البروتوكول الخامس جدول استثناء من مبدأ الدو 16
                        . 1999جانفي  29الذي كان مفتوحا للمصادقة عليه من قبل الأعضاء لغاية  الخدمات 

س مار 1دولة عضو بقبول البروتوكول في الموعد المحدد و قررت وضعه حيز التنفيذ في  52قامت      
و قرر مجلس التجارة في الخدمات أن البروتوكول ينبغي أن يظل مفتوحا للقبول .وفقا لما جاء به  1999

  ،و بالنسبة للبلدان  التي تقبل البروتوكول بعد الأول من مارس.1999جوان  15للأعضاء  المتبقيين لغاية 
                                                                    .فإنه يدخل حيز التنفيذ في تاريخ القبول 

نتيجة للمفاوضات السابقة قررت كل من الولايات المتحدة و الهند و تايلاندا  سحب الاستثناءات من    
و قام عدد صغير من البلدان بتقديم استثناءات ،الدولة الأولى بالرعاية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل 

كما قام عدد من البلدان بتخفيض نطاق .لى الاستثناءات الواسعة القائمة من قبل محدودة أو الحفاظ ع
                                                     .       استثناءاتهم بما في ذلك هنغاريا، موريشيوس،الفلبين وفنزويلا 

خاصة التحسينات المهمة التي تسمح بالوجود التجاري للموردين الأجانب  الالتزامات الجديدة تشمل    
في رأس مال  الأجنبيةمن خلال إلغاء أو تخفيف القيود المفروضة على المشاركة  للخدمات المالية ،

) وكالات ،فروع ،مكاتب تمثيل و غيرها(المؤسسات المالية المحلية ،الشكل القانوني للوجود التجاري 
كما تم الحصول على قدر كبير من التقدم فيما يتعلق بالحفاظ على  .التوسع في الأنشطة القائمة فضلا عن 

مصالح الشركات التابعة و فروع المؤسسات الموجودة للمؤسسات المالية الأجنبية و التي يكون رأس مالها 
يسية الثلاث للخدمات بالإضافة إلى إدخال تحسينات في القطاعات الرئ .تابعا كليا أو جزئيا للأجانب 

الأنشطة المصرفية ،تداول الأوراق المالية و التأمين ،إضافة إلى خدمات أخرى كإدارة الأصول و :المالية 
                                                                            2. توفير و تحويل المعلومات المالية 

                                                            
الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات،حيث تأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات بعد جولة هي عبارة عن اتفاقيات إضافية ملحقة ب:البروتوآولات -  1

  .  أورجواي ، و یتضمن آل من البروتوآول الثاني و الخامس نتائج المفاوضات الخاصة بالخدمات المالية
2 ‐Synthèse de négociations sur les services financiers de 1995 et  1997 , à partir du site d’internet : 
www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/finance_f/finance_fiback_f.htm  ,consulté le 11‐06‐2010 . 
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                                           :ية المتضمن في الاتفاقية محتوى ملحق الخدمات المال-2-2

يتضمن ملحق الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات المالية التعاريف و بعض الالتزامات الخاصة     
                                                                                          .بهذا القطاع 

                                                  :اتخاذ التدابير الاحترازية و التنظيم على الصعيد المحلي -2-2-1
من التحرير أنشطة المصارف المركزية  في مجالات السياسة النقدية و الصرف  الملحق بداية يعفي     
و علاوة على ذلك فهو يسمح للدول الأعضاء باتخاذ التدابير الاحترازية على سبيل المثال لحماية .جنبي الأ

                    :   و ضمان سلامة واستقرار النظام المالي و يظهر ذلك بمزيد من التفصيل فيما يلي 

فعلى -المالية و السياسة النقدية بصفة عامة مثل السياسة -إدارة السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي -
أي شراء و بيع الأوراق المالية (سبيل المثال حينما يقوم البنك المركزي بإجراء عمليات السوق المفتوحة 

فإن من شأن ذلك أن يؤثر على ظروف ) من قبل البنك المركزي - و خاصة أذونات الخزانة-الحكومية 
تؤثر على القدرة على الإقراض و منح الائتمان ،أو أسعار القطاع المالي فمثل هذه التدخلات يمكن أن 

 .  العامة للتجارة في الخدماتتفاقية الاالفائدة و أسعار الصرف ،و مثل هذه التفاعلات تكون خارج نطاق 

            تحافظ الحكومات على بعض القواعد التنظيمية اللازمة لحماية القطاع المالي واستقرار السوق -
و تشمل هذه القواعد التنظيمية و الضرورية بعض الجوانب مثل نسب كفاية رأس المال ،  اد ،و الاقتص

ومتطلبات السيولة و القدرة على السداد ، و القيود على الائتمان ،و توزيع المحافظ المالية ، ومتطلبات 
الإدارية  المحافظة على جودة الأصول ، ونسب السيولة ،و الرقابة على مخاطر السوق و الرقابة

 ،و كما هو الحال بالنسبة لإدارة سياسة الاقتصاد الكلي للدولة العضو ومتطلبات الإفصاح وتقديم التقارير ،
على مدى القواعد المنظمة -بأي حال من الأحوال -لا تضع أي قيود  الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتفإن 

                                                                    .      المعقولة و المناسبة التي تضعها الدولة العضو
ربما تحافظ الحكومات على بعض القواعد التنظيمية الأخرى و التي لا تعتبر مناسبة بطبيعتها ،ولكنها  -

على إن مثل هذه التدابير يمكن أن تشتمل .مع ذلك تؤثر على ظروف التشغيل و المنافسة في الأسواق 
سبيل المثال على متطلبات لإقراض قطاعات أو أفراد معينين و كذلك قد يتضمن هذا الإقراض معدلات 

                                         .                                                          فائدة مميزة 
اسية أو كسياسة صناعية ،إلى توجيه انتقادات إليه من أدى استخدام النظام المالي بهذه الطريقة كأداة سي    

خلال العديد من الاقتصاديين على أساس أن ذلك يعتبر وسيلة غير جيدة لتحقيق أهداف معينة ،كما أن ذلك 
قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي ، ولكن من المهم أن نذكر أن هذه السياسات لا 

،و سواء  الاتفاقية العامة للتجارة في الخدماتى الالتزامات التي أخذت في ظل اتفاقية تخضع بالضرورة إل
 كانت تعتمد على الحكم عليها بأنها تتضمن الحد من التوسع في السوق أو تخضع للمعاملة الوطنية أم لا ،

ذه التدابير عندئذ فإن مثل ه فإذا لم تكن اختيارية ولم يقصد بها منع وصول الموردين إلى السوق ،
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                                                1. للاتفاقيةالتنظيمية المحلية غير المناسبة لا تشكل عائقا بالنسبة 

إلى أنه إذا كانت التدابير التي يتخذها العضو لا تتوافق مع الشروط الأخرى ) ب أ ،( 2الفقرة و تشير   
لا يجب استخدامها كوسيلة لتجنب الالتزامات أو الواجبات في ظل ف للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات 

الاتفاقية ، و لا يجب إدراج مثل هذه التدابير الضرورية في جداول الأعضاء الخاصة بالالتزامات 
لى غرس الثقة في إجراءات إو من باب آخر فإن الاتفاق تدعيما منه للتنظيمات المحلية الهادفة  2.المحددة

لمالية فقد أباح للحكومات الأعضاء منع الكشف عن معلومات تتصل بأعمال و حسابات مختلف التعاملات ا
                               3.العملاء أو عن المعلومات ذات الطبيعة السرية أو معلومات عن ملكية الكيانات العامة

                                                                    :الاعتراف بإجراءات الحيطة المالية -2-2-2
عند  الأعضاءأجاز الملحق  لأي عضو أن يعترف بإجراءات الحيطة المالية القائمة لدى غيره من     

في أن يكون الاعتراف وليد تنسيق المتصلة بالخدمات المالية ، ولا فرق  الإجراءاتتحديد كيفية تطبيق 
مع المعنيين به ،أو مستندا لترتيب أو اتفاق جرى بينهم ،أو حتى صدر تلقائيا ،و لكن يتحتم على كل 
عضو طرف في اتفاق للاعتراف قائم فعلا أو مزمع إبرامه أن يوفر فرصة كاملة للأعضاء الآخرين 

ات مماثلة في ظروف من شأنها أن تضمن تشابه سبل ،أو للتوصل معه لاتفاق إليهللتفاوض على انضمامهم 
                                                                      4) .أ،ب/3ف(التنظيم و المراقبة و التنفيذ 

                                                            :تسوية منازعات إجراءات الحيطة المالية –2-2-3
و اشترط الملحق في لجان التحكيم التي 5إضافة لما سبق ،حدد الملحق أيضا طرق تسوية المنازعات ،   

تنظر في المنازعات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للحيطة المالية أن تتوافر لها الخبرة اللازمة المتصلة 
                                                      .   بالخدمة المالية المحددة التي هي موضوع النزاع 

و خصص للخدمات المالية ملحق ثان تحدث عن العمليات الإجرائية حيث أجاز لأي عضو خلال فترة     
ستين يوما تبدأ بعد أربعة أشهر من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية أن يدرج في جدول 

ت المتعلقة بالخدمات المالية غير المتوافقة مع شروط تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية التزاماته الإجراءا
كما أجاز أيضا لأي عضو خلال المدة نفسها أن يحسن أو يعدل أو يسحب جميع أو  لجميع الأعضاء،

                                         .     بعض الالتزامات المحددة الخاصة بالخدمات المالية المدونة في جدوله 
و حري بالبيان القول بأن ملحقي الخدمات المالية كانا الإطار الرئيسي لاتفاقية الخدمات المالية المتفق   

بعد أن تقدمت أطرافها بعروض إما للحفاظ على نسبة النفاذ إلى أسواقها  1999على بدء نفاذها في مارس 
مجال الخدمات المالية من جانب البعض ،أو لزيادة النسبة المسموح طبقا لما تسمح به القوانين الوطنية في 

                                   6.بها للشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال من جانب البعض الآخر 
                                                            

. 10- 8: ،ص ص 2001، الدار الجامعية الإسكندریة ،تها على أعمال البنوكالتطورات العالمية و انعكاساطارق عبد العال حماد ،-  1  
. 9المرجع السابق ،ص -  2  
. 762ص مرجع سبق ذآره، محمد عبيد محمد محمود ، -  3  
.نفس المرجع السابق و نفس الصفحة -  4  
. 216مصطفى رشدي شيحه ،مرجع سبق ذآره، ص  -  5  
. 762، ص  آرهمرجع سبق ذ محمد عبيد محمد محمود، -  6  
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و جاء ملحق الخدمات المالية  ضمن الملاحق الثمانية السابقة الذكر و التي تعد بنص المادة التاسعة     
العشرين جزءا أساسيا من الاتفاق ،حيث تعمل هذه الملاحق إما على تفسير أو تقييد بعض أحكام الاتفاقية 

كملحق استثناءات المادة الثانية ، أو لتغطية الجوانب التجارية و الفنية لقطاعات خدمية تتميز بأهمية 
                                                   .           خاصة و لا تكفي بنود الاتفاق الأصلية لتنظيم شؤونها 

                                                            :الخدمات المالية التي تشملها الاتفاقية -2-3
ية خدمات ذات طابع مالي و التي تصنف إلى الخدمات من منظور الملحق يقصد بالخدمات المالية أ   

.                                  المصرفية و غيرها من الخدمات المالية ،و خدمات التأمين و الخدمات المتصلة بها 
                                                                :الخدمات المالية و المصرفية  -2-3-1

                       :             تتلخص الخدمات المالية و المصرفية التي تشملها الاتفاقية فيما يلي 
قبول الودائع و الأشكال الأخرى من الأموال الموجبة الرد إلى الجمهور؛                            - 1
الإقراض بكافة أشكاله بما فيها القروض الاستهلاكية والائتمان العقاري والمساهمات وتمويل العمليات - 2

                              التجارية؛                                                                  
                                                                              التأجير التمويلي؛           - 3
خدمات المدفوعات وتحويلات الأموال بما في ذلك الائتمان وكروت الائتمان والإقراض والشيكات - 4

                                                                    السياحية، والشيكات المصرفية؛         
لحساب البنك أو لحساب العملاء في أدوات سوق المال والشيكات الكمبيالات، شهادات الودائع الاتجار - 5

                                                         ؛                  ةوالنقد الأجنبي والأوراق المالي
                                خطابات الضمان و الاعتمادات المستندية ؛                         - 6
الاشتراك في الإصدارات لكافة أنواع الأوراق المالية بما في ذلك الترويج والإصدار الخاص، وتقديم - 7

                                          الخدمات المختلفة المتعلقة بالإصدارات؛                      
                                                                           أعمال السمسرة في النقد؛    - 8
        إدارة الأموال مثل إدارة النقدية ومحافظ الأوراق المالية وخدمات الإيداع وحفظ الأمانات؛   - 9

ت الأخرى خدمات المقاصة والتسوية للأصول المالية، بما فيها الأوراق المالية والمشتقات والأدوا-10
القابلة للتفاوض؛                                                                                      

تقديم وإرسال المعلومات المالية وميكنة البيانات وخدمات البرامج الجاهزة المرتبطة بها بواسطة -11
                                               مقدمي الخدمات المالية الأخرى؛                       

تقديم الاستشارات والوساطة المالية والخدمات المالية المساعدة الأخرى، وذلك لكافة الأنشطة -12
                                                                     .                                    1السابقة

                    
                    

                                                            
.121-120: ،مرجع سبق ذآره ،ص صالعولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد ، -  1  
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:                                                                    التأمين و الخدمات المتصلة به  -2-3-2 
:                                                             ما يليوالخدمات المتصلة به   يشمل التأمين 

                                                          التأمين المباشر وجميع أنواع التأمين ؛   - 1
                                           إعادة التأمين و التعويضات ؛                            - 2
                                        الوساطة في التأمين كالسمسرة و الوكالة ؛                   - 3
                              1.الخدمات المرتبطة بالتأمين مثل الاستشارات و تقدير المخاطر و تسوية المستحقات - 4

على نوع الوساطة على طبيعة الخدمة و ليس يطبق تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق العام لتجارة الخدمات    
شريطة أن  ،تفاقالاالماليين بحقوق متماثلة في إطار جميع أنواع الوسطاء  كما يتمتع .المالية المعنية

                                                                                 2.يخوضوا في نفس أنواع  الأنشطة 
                                     :تطور المفاوضات حول الخدمات المالية في إطار جولة الدوحة -2-4
كما تم ذكره سابقا فإن المفاوضات في إطار المنظمة العالمية للتجارة هي عملية مستمرة و دائمة ،و بما     

                              .أن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات هي جزء منها فهي تخضع لنفس المبدأ 
                                                       :     التقدم المحرز من خلال المفاوضات-2-4-1

هو الالتزام المستمر لأعضاء المنظمة العالمية  التجارة العامة في الخدماتواحد من نقاط القوة لاتفاقية     
و بعبارة أخرى .للتجارة بالدخول في جولات متتالية من المفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات تدريجيا 

و جرى التسليم بأن عملية التجارة .ليست النهاية  يةتفاقالاالاعتماد الرسمي و تنفيذ جداول التزامات فإن 
       .                                       في الخدمات ستكون عملية طويلة مع عدة جولات من المفاوضات 

مع اتفاق الخدمات  1997في ديسمبر  ىانتهفيما يتعلق بالخدمات المالية فإن ما بعد جولة أوروجواي قد    
ت حول الخدمات وفقا و ما كاد أن يجف حبر هذا الاتفاق حتى بدأت جولة جديدة من المفاوضا.المالية 

و بالفعل بدأت المفاوضات المتعلقة بالخدمات في أوائل عام .لأحكام الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات
و قد كانت الخدمات المالية  الخدمات لمنظمة التجارة العالمية تحت رعاية مجلس التجارة في   ،2000

 -حصري تقريبابشكل -و  في تلك الفترة ،قامت المفاوضات.العنصر الأساسي لهذه العملية منذ البداية 
سلطت الضوء على  التيعلى أساس متعدد الأطراف ،و تم النظر في العديد من المقترحات التفاوضية 

                                                           3. العديد من الأعضاء في المفاوضات أهداف و اهتمامات 
كان المجلس قد وفى بالعنصر الرئيسي في الالتزام بالتفاوض و ذلك من خلال  2001بحلول مارس     

                                                     .           إنشاء قواعد تتعلق بإرشادات و إجراءات التفاوض 
أقر الإعلان الوزاري ما تم انجازه من عمل مع ) 2001(و في المؤتمر الوزاري الذي عقد في الدوحة     

تحديد  مع الجدول الزمني إعادة التأكيد على مناقشة إجراءات و إرشادات التفاوض و إنشاء جزء من 
                                                            

. 720، ص  مرجع سبق ذآره محمد عبيد محمد محمود، -  1  
2 ‐ Apostolos  GKOUTZINIS, op.cit ,p 894 . 
3 ‐Ibid., p ,910. 
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يجب أن تجري "ووفقا لإعلان الدوحة  .اوضات كجزء من وحدة الالتزامات الموعد النهائي لنهاية المف
المفاوضات بشأن التجارة  في الخدمات آخذة في الاعتبار الترويج للنمو الاقتصادي لكافة الأطراف و 

كما تمت إعادة التأكيد على أن إرشادات وإجراءات التفاوض التي "تنمية الدول النامية و الدول الأقل نموا 
هي الأساس لاستمرار المفاوضات ،مع الأخذ في  2001مارس  28تبناها مجلس التجارة في الخدمات في 

و كان من المنتظر في إطار الجدول الزمني  . الاعتبار إنجاز الأهداف العامة للتجارة في الخدمات 
محددة المبدئية التي الالتزامات ال حولللخدمات في الإعلان الوزاري للدوحة  أن تقدم مقترحات الأعضاء 

،و المقترحات حول الالتزامات المحددة المبدئية المستعدين لتقديمها  2002جوان  30يتطلعون إليها بحلول 
الذي استخدمه الإعلان الوزاري إلى حقيقة كون " مبدئية"و يشير مصطلح . 2003مارس  31بحلول 

تعد التوقيتات المذكورة في الإعلان بمثابة و .المفاوضات ما هي إلا عملية متتابعة للمطالب و العروض 
في هذه  تضمن المقترح الذي يتقدم به العضو ،يتواريخ للبدء في عملية التفاوض ،و ليس بالضرورة أن 

فقد يضطر إلى إغفال بعض الأمور بسبب رغبته  التواريخ كافة الجوانب التي يرغب بالتفاوض حولها ،
التركيز أكثر على كان و في هذه المرحلة . 1الإعلان الوزاريفي الالتزام بالتوقيت المحدد لبدء 

.                                                                     عملية الطلبات و العروض–المفاوضات الثنائية 
مود في القضايا السياسية المتعلقة ،حيث كان للج) 2003سبتمبر (بعد فشل المؤتمر الوزاري لكانكون     

على المفاوضات في  مماثلا ا،تأثير 2003بالإعانات الزراعية بعد المؤتمر الوزاري لكانكون في سبتمبر 
هذه الأخيرة كان لديها حتى ماي .2004تم إعطاء توجيهات جديدة للدول الأعضاء في جويلية  ،الخدمات 
 اى ذلك قدمت بعض الدول الأعضاء نسخا منقحة من عروضهو بناء عل.المنقحة  التقديم عروضه 2005
دفعة جديدة للمفاوضات بشأن  2005و قد أعطى المؤتمر الوزاري لهونغ كونغ  في ديسمبر .الأولية 

و تم  من المؤتمر الوزاري،) ج(تم تحديد أهداف واضحة تخص الخدمات في الملحق  كما ، الخدمات 
، و العروض  2006تقديم طلبات عديدة الأطراف إلى غاية فيفري  الاتفاق على أن الأعضاء بإمكانهم

                                                 .                             2006المنقحة حتى منتصف 
                            :القضايا الرئيسية و الأهداف المطلوب تحقيقيها خلال جولة الدوحة  -2-4-2

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية ،فإن الأهداف الرئيسية لجدول أعمال الدوحة ،يستند إلى حد كبير على      
                                                                       . 1997القيود و أوجه القصور لسنة 

توسيع التزاماتها و الوصول إلى  نطاق و حجم ،من المتوقع أن تقوم المزيد من البلدان النامية ب أولا   
                     .    الالتزامات التي تعهد بها الأعضاء المتقدمين لمنظمة التجارة العالمية من الناحية المالية 

مع الالتزامات في ) التجارة عبر الحدود(من المتوقع أن تتساوى الالتزامات في النمط الأول  ، ثانيا   
و من المتوقع أيضا أن يتم تحديد نطاق الحيطة ، بالرغم من وجود ) .الوجود التجاري(الثالث النمط 

التي ترغب في أن يكون (و البلدان النامية ) التي ترغب في أن يكون ضيقا(خلاف بين البلدان المتقدمة 

                                                            
.150عبد القادر فتحي لاشين،مرجع سبق ذآره ،ص -   1  
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فافية التنظيمية و و من المأمول أيضا أن يتم خلال جولة الدوحة تعزيز الضوابط المرتبطة بالش ).أوسع 
و من المتوقع أن .تعوق الأنشطة المالية الدولية  كوسيلة لإزالة بعض الحواجز الهيكلية التي الإدارية ،

و  يقوم أعضاء المنظمة العالمية للتجارة بتوضيح العلاقات بين العمل في إطار المنظمة العالمية للتجارة ،
المعنية بوضع المعايير في النظام المالي الدولي مثل لجنة  العمل في الهيئات و المنظمات الدولية الأخرى

و في هذا الصدد ،تعتقد البلدان المتقدمة أن عمليات التحرير المالي ،و التقارب التنظيمي الدولي .بازل 
قد   و بما أن البلدان النامية.يعززان بعضهما بعضا ،و لكن يجب أن يبقى كل منهما منفصلا و مستقلا 

ا عن عدم رضاها من كونها مستقبلة للمعايير المحددة من طرف الآخرين ،لهذا السبب تريد أعربت مرار
                     .  ربط التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية بمساهمة أكبر في وضع المعايير الدولية 

اوضات التي تخص الخدمات و قد حدد أعضاء المنظمة العالمية للتجارة أهدافهم الرئيسية من المف    
فإن الأهداف كانت  ، المعنيةالمالية قبل المؤتمر الوزاري لهونغ كونغ بوقت قصير و كما جاء في الوثيقة  

                                                                                  :             كالتالي 
                                                                            :            نطاق الالتزامات -أ
                     ؛     فيما يخص جميع الخدمات الماليةلشركة أجنبية "  الوجود التجاري"الالتزامات التي تخص -
استعمال الخدمة من (ثاني و النمط ال)توريد الخدمات عبر الحدود (الالتزامات التي تخص النمط الأول -

                 .              بالنسبة للقطاعات الفرعية المناسبة ) قبل المستهلكين أو الشركات في بلد آخر
                                                                                      :القيود و التمييز -ب
          ؛لحق في إنشاء شركات جديدة و الحصول على شركات موجودة من قبل القيود المفروضة على ا-
                                                                             ؛القيود على الشكل القانوني -
ل أجنبي أي الحرية في إنشاء شركات تابعة ذات رأس ما(القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية  -

                                                                    ؛ )بالكامل ،مشاريع مشتركة أو فروع 
القيود غير التمييزية مثل الاحتكارات ،الحصص العددية ، أو اختبارات الاحتياجات الاقتصادية  -
                         ؛) يبرر دخول مؤسسة أجنبية  الفحص باستخدام معايير اقتصادية لتحديد ما إذا كان هناك ما(
.                                                                التمييز في تطبيق القوانين و اللوائح -
                                            :ت الإضافية للتفاوضالمسائل التي تخص التنظيم و الالتزاما-ج
                   .    الشفافية في وضع و تطبيق القوانين و الأنظمة ،إجراءات التراخيص شفافة و سريعة -
                                          :المسائل التي ستتم معالجتها و التي تخص وضع الجداول  -د
  .في الخدمات حول الخدمات المالية  استعمال التعاريف الواردة في ملحق الاتفاق العام للتجارة -

.            ،لم يقم أي عضو بتقديم عرض منقح ثان 2006منذ تعليق المفاوضات في جويلية   تجدر الإشارة أنه    
و يحتوي نصف هذه العروض .و عض 95من طرف ) أولي و منقح (عرض  71حتى الآن تم تقديم 

و مع ذلك فإن هذه التحسينات ليست جوهرية و .تقريبا على التزامات محسنة في مجال الخدمات المالية 
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                         1.أكثر انفتاحا –معظم العروض كانت دون ما توقعه الإطار التنظيمي الحالي 
أمام التجارة في الخدمات في إطار المنظمة العالمية بعض الدراسات لقياس الحواجز :  المطلب الثالث 

                                                                                                   للتجارة

بذلت محاولات عديدة في السنوات الأخيرة لقياس الحواجز أمام التجارة في الخدمات و تقييم آثارها        
و الهدف من هذا القسم هو تقديم .تركزت بعض هذه المحاولات في مجال الخدمات المالية  ، و قتصاديةالا

لمحة عامة عن تلك الدراسات المدفوعة و المرتبطة  بمفاوضات المنظمة العالمية للتجارة في الخدمات 
بالإضافة إلى الخدمات  و .و سيتم التركيز هنا على المنهجيات المستخدمة وليس على النتائج  .المالية 

الدراسة التي جاء  و تجدر الإشارة في البداية إلى . المالية هناك دراستين شاملتين لعدة قطاعات خدماتية
                         ) .                       1997( Holmesو Hardinو ) Hoekman )1995 بها كل من 

                                                                       :)Hoekman )1995 دراسة-3-1
على الرغم من عدم التركيز على الخدمات المالية فقط ،فإن أول محاولة لقياس مدى تحرير التجارة في     

لقد اعتمد .  )Hoekman )1995مة التجارة العالمية جاءت من طرف الخدمات بين الدول الأعضاء لمنظ
،التي تغطي جميع قطاعات  الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتعلى المعلومات الواردة في جداول التزامات 

                                  .           تفاق الاالخدمات و الطرق الأربعة لتوريد الخدمات التي تم تحديدها في 
) مدخل( اول الاتفاق العام للتجارة في الخدمات  و خصص رقما لأي قيدجميع جد Hoekmanدرس     

ممكن في الجدول ،أي  أي التزام ممكن فيما يخص النفاذ إلى الأسواق و المعاملة الوطنية في جميع طرق 
بعد ذلك تم تصنيف الالتزامات إلى ثلاث فئات ،و تم تخصيص درجة .2العرض لكافة القطاعات الخدمية 

                                                             :                    كل فئة على النحو التالي عددية ل
،فإن القيمة )لا يوجد(في قطاع معين توريد الخدمات إذا لم يتم تطبيق أي قيد على طريقة معينة من -1

                                                                                             .    1:المخصصة لها هي 
لا (في قطاع معين  محددة من توريد الخدمات إذا لم تضع الدولة العضو أي التزامات عليها لطريقة -2

                                                     .               0:فإن القيمة المخصصة هي  ، )ينطبق
فإن القيمة  في قطاع معين ، لتوريد الخدمات ذا تم سرد القيود المفروضة على طريقة محددة إ -3

أي أنه كلما ارتفعت قيمة العدد، كلما كان قدر الانفتاح الضمني المصاحب له .  0,5:المخصصة هي 
                                                              .                                 إلزاما أكبر

تدريج الالتزامات بوضع  صفر في حالة غياب الالتزامات، و إعطاء الالتزامات التي تتضمن قيودا  إن    
،يعكس الإدراك للقيمة التي تستحوذ عليها الجدولة و  0,5على المعاملة الوطنية و النفاذ إلى الأسواق قيمة 

                                                            
1 ‐Services financiers , à partir du site d’internet : www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/finance_f/finance_f.htm    
, consulté le 12‐12‐2010 .    

في قائمة التصنيف القطاعي للخدمات المستخدمة من قبل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة و أربعة طرق تورید ،هذا قطاع خدمي  155بما أن هناك - 2
خلية بيان لكل  1240محتملا ، وبما أن الالتزامات تطبق على النفاذ إلى الأسواق و المعاملة الوطنية آل على حدى ، فإن هناك  االتزام 620یعني 

   ).2* 620(عضو، 
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                                       .       دية التي يتم الالتزام بها القيود  ،بغض النظر عن السياسات التقيي
                                           :         منها عدة مؤشرات  Hoekmanباستخدام هذه العوامل يحسب    
أو كحصة من الحد كنسبة (التي تحتوي على الالتزامات ) الخلايا(تركيبات طرق العرض/عدد القطاعات -

                         ).           بالنسبة للمعاملة الوطنية  620للنفاذ إلى الأسواق و  620الأقصى الممكن ،
لكل جدول التزامات، يعرف على أنه المتوسط الحسابي لتدرج المعاملات المخصصة " متوسط التغطية "–

                 ).في حالة وضع قيود مفروضة  0.5زامات و لانعدام الالت 0لانعدام القيود، 1(لكل خلية 
 155ـبالنسبة ل) ب(إجمالي التزامات العضو، و) أ( :حصة الالتزامات التي لا تحتوي على قيود من–

                      .   و كلما كانت قيمة المؤشر كبيرة  كلما كان البلد أكثر تحررا.قطاع ممكن من لائحة التصنيف
و بما أن هذه المؤشرات لا تأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية لمختلف أنشطة الخدمات في الناتج المحلي     

أي حجم (أو الأهمية النسبية للبلدان في الاقتصاد العالمي  ،)أي حجم مختلف أسواق الخدمات (الإجمالي
" التغطية متوسط " مؤشر أيضا بترجيح Hoekman ،قام) مختلف أعضاء المنظمة العالمية للتجارة 

اعتمادا على المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي وحصة البلدان في الناتج المحلي الإجمالي 
 .الالتزاماتو هذا يسمح للفرد بمعرفة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية التي قدمت بشأنها . العالمي 
بين نصيب الفرد من الدخل و عدد القطاعات التي قدمت  أيضا بوضع انحدار بسيط) Hoekman(كما قام 

إلا   ،حيث وجد أنه بالرغم من أن عددا من البلدان الفقيرة قامت بجدولة عدد من القطاعات .التزامات فيها
                                                                                   .    أن الكثير منها لم تقم بذلك 

ذه كان تكميم الالتزامات في إطار الاتفاقية العامة في حين أن الغرض الأصلي لمؤشرات التغطية ه     
برهن أنه يمكن استخدامها لتوليد المعلومات الخاصة بسياسة الأنظمة  Hoekmanلتجارة الخدمات ،إلا أن 

بكل بلد هو مؤشر عن موقفه  المتعلقة بصناعات الخدمات عن طريق افتراض أن تغطية الجدول الخاص
                                                        1.كلما كان النظام أكثر انفتاحا  كلما زادت التغطية ،-السياسي

                                 :      على العديد من العيوب  Hoekmanاحتوت المنهجية المطبقة من طرف    
و بما أن جميع القيود .لا يحدد أوزان الحواجز على الدخول على أساس آثارها المختلفة على الاقتصاد -1

، فإن العقبات الصغيرة تلقى نفس معاملة الرفض التام لدخول الأجانب إلى ) 0.5(تتلقى نفس حجم الترجيح
                                                                                          .    السوق المحلية 

و التي كثير منها لا الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، تم وضع الالتزامات على أساس جداول التزامات -2
                                                                  .                   يقدم وصفا دقيقا للحواجز الفعلية

اعتبار عدم جدولة قطاع ما بأنه مغلق تماما أمام الداخلين الجدد،لا يعطي صورة واضحة عن الحالة  -3
كما يمكن أن تكون الممارسات الحالية أكثر تحررا من الالتزامات في إطار الاتفاق، و بالتالي فإن  .كذلك 

                                                            
1 ‐ James R BARTH ,Foreign banking :do countries’ WTO commitments match actual practices ?working paper  
ERSD ‐2006‐11, pp : 8‐9 . 
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                                                1. المؤشرات قد تكون مبالغة في الحديث عن درجة الحماية
                                                  ):Holmes )1997و  Hardinالدراسات التي جاء بها -3-2 

حاولت دراسات أخرى تطوير أنظمة ترجيح أكثر تعقيدا و حاولت استكمال المعلومات التي قدمتها     
مؤشرات لقياس ) Holmes )1997 و  Hardinوضع . أخرى من المعلومات جداول الاتفاق بمصادر 

فقد ركزا   Hoekmanمثل و ، صناعات الخدمات  أمام الاستثمار الأجنبي المباشر فيحجم الحواجز 
و لكن على عكسه فقد حصلا على .على مجموعة كبيرة من الصناعات و ليس فقط على الخدمات المالية 

                   :                  تم تصنيف القيود المحددة إلى خمسة فئات .خرىالمعلومات من مصادر أ

                               تحديد الملكية الأجنبية في جميع الشركات؛                                  -
التي لا يوجد مثيل حديثا ة تحديد الملكية الأجنبية في الشركات القائمة،و لا شيء على الشركات المؤسس -

                         لها ؛                                                                             
                            متطلبات الاختيار و الموافقة؛                                                   -
                    ؛                                                د المفروضة على الإدارةالرقابة والقيو-
و خصصت علامات لهذه القيود استنادا إلى التقييمات الذاتية لتكاليفها  .القيود على المدخلات و التشغيل-

  0الأجنبي المباشر إلى  فيما يخص فرض الحظر الكامل على الاستثمار 1و تتراوح بين  الاقتصادية ،
لاتفاقية العامة لكل قطاع فرعي خاص من ا يتم جمع هذه العلامات و.في حالة النظام المفتوح تماما 

   . اواسع اقطاع 11 ـ، للحصول على مؤشر ،ثم يتم تجميعها مرة أخرى في مؤشرات للتجارة الخدمات 
و  .توسط بسيط لمؤشرات القطاعات الفرعيةو يتم بعد ذلك الحصول على مؤشر كل قطاع اعتمادا على م

     .                                          كلما انخفضت قيمة المؤشر كلما كان القطاع أكثر انفتاحا 
                                                     ) :Glaessner  )1998و   Claessensِ دراسة-3-3

في " درجة الانفتاح"بحساب بمزيد من التفصيل مؤشرات ) Glaessner  )1998و   Claessens قام       
 هونغ كونغ،الهند ،إندونيسيا ،ماليزيا،الفيلبين،سنغافورة ،:الخدمات المالية في ثمانية اقتصاديات آسياوية 

الخدمات  توريدو قد ركزا على كل من الحواجز على الدخول و الحواجز على ،ا كوريا الجنوبية و تايلاند
                                                                                           .المالية عبر الحدود 

القيود  القيود على التأسيس و الملكية ؛(تم تصنيف الحواجز إلى ستة فئات ،خمسة منها متعلقة بالدخول      
؛القيود المفروضة على الإقراض و  و أجهزة الصراف الآليو المكاتب  المفروضة على إنشاء الفروع

؛و أخرى )-مثلا في تشكيل مجلس الإدارة- شروط الإقامة الشاملة ؛ الصيرفة الأنشطة التجارية ؛ اتساع 
،يتم تخصيص لكل  اقتصاد الستة كل فئة من هذه الفئات و داخل . تجمع القيود على التجارة عبر الحدود

يعتمد المؤشر على الحكم . الأكثر انفتاحا  5يعني الأكثر انغلاقا و  1،حيث  5و  1علامة تتراوح بين 
.                                                                    على قيمة حجم القيود وأهميتها الاقتصادية النسبية

                                                            
1 ‐Ibid. ,p 10. 
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              :       ة للمصارف كما يلي تم تطبيق الأوزان على الفئات الخمس الخاصة بالدخول بالنسب    
                                                    0.30         الإنشاء و الملكية                        -
                                                0.25         الفروع و المكاتب وأجهزة الصراف الآلي-
                                                0.30     النشاط التجاري                  الإقراض و-
                                                  0.10    الصناعة المصرفية الشاملة                   -
                                                  1 0.05    شروط الإقامة                               -
حيث أنهما حسبا المؤشرات لكل   Glaessnerو   Claessensهناك ميزة مثيرة للاهتمام في مقاربة      

و قد جمعا قائمة القيود من عدد . الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتمن القيود الحالية و الالتزامات في إطار 
كد إلى حد كبير من هذه المعلومات ،عبر مصادر رسمية لهذه البلدان أو اعتمادا من المصادر ،و قد تم التأ

.                                                                                            على مصادر أخرى 
المالية التي عقدت في  فيما يخص الالتزامات فهي تلك التي قدمت خلال المفاوضات المتعلقة بالخدمات     

وقد ذهبا أيضا خطوة إلى الأمام ،حيث حاولا تحليل العلاقة بين  . 1995منظمة التجارة العالمية سنة 
و قد أنجزا في .الكفاءة أو الفعالية المختلفة  مؤشراتالحواجز أمام الموردين الأجانب للخدمات المالية و 

                                                       :     ة بين اختبارات على العلاق حالة الخدمات المصرفية 
وتقاس بنسبة البنوك الأجنبية إلى إجمالي البنوك ،ونسبة الأصول المصرفية (مشاركة البنوك الأجنبية-

 الكفاءة أو الفعالية ،مثل صافي هوامش الفائدة ، ومؤشرات) الأجنبية إلى إجمالي موجودات البنوك 
                                                                 ؛و الربحية قبل فرض الضرائب  ف التشغيل ،تكالي

العلاقة بين  اختبراو لهذا الغرض  درجة الانفتاح و نوعية المؤسسات ،و هشاشة القطاع المصرفي–
                                                                     .         و نوعية المؤسسات و الهشاشة الانفتاح

على إجراءات   Glaessnerو   Claessensنفس المنهجية المطبقة من طرف  Mc Guireطبق  و قد   
                        .                                                                      الدخول إلى أستراليا

                                                                      ) :Mattoo )2000راسة د -3-4

إجراءا لقياس الالتزامات الخاصة بالخدمات المالية من قبل أعضاء المنظمة  Mattoo وضع أيضا       
لكنها ارتكزت   Hoekmanوكانت مقاربته مماثلة لمقاربة . 1997العالمية للتجارة في نهاية مفاوضات 

على نظام وضع للعلامات أكثر تفصيلا بالنسبة للالتزامات التي تخص نمط العرض المتمثل في التواجد 
لا "في حالة  المدخلات التي  0ـفيما يتعلق بكل نمط عرض ،تم إرفاق قيمة رقمية مقدرة ب. التجاري 

للمدخلات  التي يوجد أمامها  1ـالمقدرة بأي التي لم تضع الدولة أي التزامات بشأنها و القيمة "تنطبق 
و بما أن في الحالتين الأولتين لأنماط العرض ،غالبا ما  .أي التي لم تتخذ الدولة أي قيود بشأنها " لاشيء"

لم يميز بين الأنواع  Mattooتأخذ القيود شكل استثناء بعض القطاعات الفرعية من نطاق الالتزام ،فإن 

                                                            
1 -Ibid. , pp : 11‐12. 
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                                 . لجميع حالات القيود للنمطين الأولين  0.5إعطاء القيمة  المختلفة من القيود وتم

و قد تم التعريف بالإجراءات الأكثر .أكثر تعقيدا بقليل افقد اتبع نمط ،بالتواجد التجاريفيما يتعلق     
                                                                               :التالية  القيمو تم استخدام  تقييدا،

                      0.10          أو لا توجد أي التزامات فيما يخص الدخول الجديد      جديد  لا دخول-
                  0.25                       تقدير الشخصي           للخضوع رخص الدخول الجديد -
                     0.50                                % 50أس المال الأجنبي أقل من الحد الأقصى لر-
                 0.75                                  %  50الحد الأعلى لرأس المال الأجنبي يفوق -
                   0.75    القيود المفروضة على الشكل القانوني للتواجد التجاري                       -
                  0.75قيود أخرى ثانوية                                                               -

أو عدم اتخاذ الدولة لأي (إعطاء قيمة أعلى لوجود القيود بالمقارنة مع الدخول غير المنطبق   إن 
و يعرف مؤشر التحرير في كل  .في حد ذاته لديه قيمة تحرريةيعكس الحكم على أن التقييد ) التزامات

               :                                                                كما يلي  jبالنسبة لكل دولة  ، Lقطاع 
                                                                                                       

 ,i= 1, 2 ,3حيث 

wi   ، هو الوزن المشروط r i  هي القيمة العددية للإجراء الأكثر تقييدا المطبق من طرف البلدj  على 
التحرير هو المتوسط المرجح لقيمة الإجراء الأكثر تقييدا المطبق من طرف و بالتالي فإن مؤشر  .i النمط

                                                                                .    الدولة في كل نمط في القطاع 
أو كمتوسطات  تحسب إما كمتوسطات بسيطة لمؤشرات البلدان الإقليمية كانتأما مؤشرات التحرير    

:                                                     أي أن .حصة الناتج المحلي الإجمالي المرجحة 
 :المتوسط البسيط 

                                                                                                                                                

 j=1.......nحيث 

:أما المتوسط المرجح   
                       
                                                     

                                                                                     j=1.......nحيث 
 .و هي حصة كل بلد في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة )  jg( هو عدد البلدان في المنطقة ،   nأن حيث

                      .   و تشير أعلى قيم مؤشر التحرير إلى أن الالتزامات تحتوي على قدر أكبر من التحرير 
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                                                                             : Schueleو Mc Guire أعمال -3-5
لتحليل   Schuele و  Mc Guireأكثر تفصيلا تم إنشاؤها من طرف عة أخرى من التدابيرهناك مجمو     

تلك التي تؤثر على الوجود التجاري و  و قد تم تحديد نوعين من القيود ،. بلدا 38الخدمات المصرفية في 
و تشمل القيود المفروضة على الوجود التجاري القيود   .ة الأخرى تضم غيرها من القيود عالمجمو

المفروضة على منح التراخيص و الاستثمار المباشر و،ترتيبات المشاريع المشتركة ،و الحركة الدائمة 
م أنواع أما المجموعة التي تضم القيود الأخرى تغطي جمع الأموال ،إقراض الأموال ،تقدي. للأشخاص 

. تشكيل مجلس الإدارة ،توسيع الأسواق المصرفية ،) التأمين وخدمات الأوراق المالية(أخرى من الأعمال 
مثل الكتاب الآخرين بتخصيص أوزان لفئات القيود من خلال إجراء   Schueleو Mc Guireو قد قام 

                                                      .            الفعالية الاقتصادية وتقييم لتكلفة القيود على الكفاءة 
بحساب مؤشر نقاط  لكل من البنوك المحلية و الأجنبية ليحددا بشكل    Schueleو  Mc Guireقام     

المؤشر الأجنبي ينطبق على القيود   .منفصل إلى أي مدى تقيد القوانين المنافسة المحلية و الدولية
التابعة للبنوك الأجنبية فقط و لا ينطبق على القيود المطبقة على فروع المصارف  البنوكة على المفروض
و السبب في استبعاد فروع المصارف الأجنبية هو أن المؤشرات الناتجة استخدمت لتقدير تأثير  .الأجنبية

غير كافية لتقدير صافي  تووفقا للكتاب فان البيانا.القيود المفروضة على هامش الفائدة الصافية للبنوك 
                                        .                هوامش الفائدة و رأس المال لفروع المصارف الأجنبية 

المؤشر المحلي يغطي تلك  فإنالمؤشر الأجنبي يغطي القيود ذات الصلة بالبنوك الأجنبية ،  في حين أن     
القيود غير التمييزية التي تحد من التراخيص المصرفية الجديدة نفس تلقى  .التي تنطبق على جميع البنوك 

العلامة في إطار المؤشرات المحلية و الخارجية و يتم تخصيص قيمة أو نقطة أعلى للمؤشر الأجنبي 
و يشكل الفرق .مقارنة بالمؤشر المحلي في الحالة التي لا يتم فيها إصدار تراخيص للمصارف الأجنبية 

                      .                               قاط المؤشر الأجنبي و المحلي مقياسا للتمييز ضد الأجانب بين ن
                    : الالتزامات و الممارسات الفعلية :حساب مؤشرات تقييد الخدمات المصرفية  -3-6

يمكن بناء مؤشرات لتحديد  ت الجديدة و الشاملة ،على أساس المعلومات التي جمعت في قاعدة المعلوما    
طبيعة و مدى القيود المفروضة على التجارة الدولية للخدمات المصرفية المبنية على الالتزامات و 

   .                                                                       بلد  123ـالممارسات الفعلية ل
       Mc Guireو  Glaessnerو   Claessens  خدمة تعتمد بشكل كبير على منهجيةالمنهجية المست   
،و التي تبدأ " مؤشرات درجة الانفتاح"حسب ت ىين هو أن الأولتالفرق الرئيسي بين الاثن.  Schuele و

التي حسب المؤشرات التقييدية ت  ة،في حين أن الأخير)الأكثر انفتاحا ( 5إلى ) الأكثر انغلاقا ( 1من 
                                                                  ) .     الأكثر تقييدا( 1إلى ) الأقل تقييدا( 0تتراوح بين 

تسمح لنا المعلومات المتوفرة بحساب المؤشرات الخاصة بكل من  Glaessnerو   Claessensمثل 
 .الالتزامات في إطار الاتفاق العام للتجارة في الخدماتو )2006(لمبنية على معلومات سنة القيود الفعلية ا
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من خلال حساب  Schueleو Mc Guireكما تسمح البيانات المتوفرة أيضا بالقيام بمثل ما جاء به  
المؤشرات لكل من البنوك المحلية و الأجنبية، ليتم تحديد و بشكل منفصل إلى أي مدى تقيد القوانين و 

                                                                 .   المحلية و الأجنبيةالالتزامات المنافسة 

الذي يمثل الشكل  ،س العرض من خلال التواجد التجاريلا تنطبق المؤشرات إلا على القيود التي تم      
مقارنة في كل من الرئيسي لتقديم الخدمات البنكية ، و الذي تجمع من خلاله المعلومات القابلة لل

كما تقدم هذه .المنظمة العالمية للتجارة لمختلف البلدان إطار الممارسات التنظيمية الحالية و الالتزامات في 
 123 ـالالتزامات التي تخص توريد الخدمات  المصرفية عبر الحدود ل حولالدراسة معلومات محدودة 

                                                                    .                   في العينة  ةالموجوددولة 
                                                             :            تم تحديد سبع فئات من القيود 

                                                                                      ؛الترخيص للبنوك-
                                               ؛)  أو تحديد الملكية الأجنبية(القيود على الملكية الأجنبية -
                                                                                         ؛أشكال الدخول -
                                       ؛الية لموجودات البنوك الأجنبية  القيود المفروضة على القيمة  الإجم-
                                                           ؛) خدمات القيم المنقولة (أعمال أخرى للبنوك  -
                                                                 ؛) خدمات التأمين (أعمال أخرى للبنوك -
     .                                                                  الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال-

 الترخيص للبنوك ،:على سبيل المثال ( شملت هذه الفئات القيود الأكثر شيوعا على النفاذ إلى الأسواق     
القيود المفروضة على حصة الأجانب من إجمالي  ال الدخول،أشك القيود على الملكية الأجنبية ،

مثلا ارتفاع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (فضلا عن أهم القيود على المعاملة الوطنية   ،)الموجودات
كلما زاد الإجراء .من الأكثر تقييدا إلى الأقل تقييدا  تم تقييم درجة التقييد لكل فئة،.  )المطبقة على البنوك 

للإجراء الأكثر  1للإجراء الأقل تقييدا إلى  0و هي تتراوح بين .التقييدي كلما ارتفعت النقطة أو العلامة 
كما تم أيضا تخصيص أوزان لفئات التقييد من خلال إجراء تقييم مسبق لتأثير القيود المفروضة . تقييدا

ءة الاقتصادية يتم إعطاؤها أكبر قيمة فالقيود التي تؤثر بشكل كبير على الكفا. على الكفاءة الاقتصادية 
                                                               .                                       ترجيح 

كما تم أيضا حساب مؤشر علامات للبنوك المحلية و الأجنبية، ليتم تحديد وبشكل منفصل إلى أي مدى 
و يعتمد كل من المؤشر المحلي و الأجنبي إلى . يمات المنافسة المحلية و الدولية تقيد القوانين و التنظ

و كلما كانت بعض المعلومات متوفرة في جداول .  ممكن على مؤشر الممارسة الحالية أقصى حد
كلما استخدمت هذه  ،) القيود التي تؤثر على تشكيل مجلس الإدارة :على سبيل المثال (فقط  لتزاماتالا
                                                                                         .    علومات هي الأخيرة الم

في حين أن المؤشر الأجنبي يغطي القيود ذات الصلة بالبنوك الأجنبية، يغطي المؤشر المحلي جميع القيود 
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لتي تحد من عدد التراخيص المصرفية الجديدة تلقى نفس و القيود غير التمييزية ا.المطبقة على المصارف 
ويتم تعيين قيمة أعلى للمؤشر الأجنبي بالمقارنة مع .العلامة في إطار المؤشرات الداخلية و الخارجية 

                 .   المؤشر المحلي ،في الحالة التي لا يتم فيها إصدار تراخيص للمصارف الأجنبية 
فالمؤشر المحلي يستبعد فئات . ا تتعلق بالمؤشرات المحلية أكثر من المؤشرات الأجنبيةالفئات الأقل تقييد

القيود على الملكية الأجنبية ،القيود على أشكال الدخول ،القيود على حصة الأجانب في إجمالي الموجودات 
                                                .المصرفية،على تشكيل الإدارة ،على توسيع نطاق العمليات

فالحد الأقصى  كون دائما أعلى من المؤشر المحلي،ن المؤشر الأجنبي للنظام المصرفي يإو هكذا ف 
                                         1. 0,4، في حين أن الحد الأقصى للمؤشر المحلي هو 1للمؤشر الأجنبي هو 

فقد بني بعضها على الانتقادات المقدمة  ، و على الرغم من اختلاف هذه الدراسات إلا أنها متكاملة     
   .                                و هي تسعى كلها لتكميم الظاهرة التي تدرسها  .للدراسات السابقة لها 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 -Ibid. , pp : 15‐19 . 
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                                                                                    :الفصل الثاني  خلاصة
، لسلع و هي تمتلك خصائص معينة تنعكس عند القيام بالاتجار بهاتختلف الخدمات في طبيعتها عن ا      

 .                                حيث تفرض تطبيق طرق تجارة مختلفة عن تلك المطبقة في حالة السلع 

حيزا   -المصارف ،البورصة و التأمين:التي تشمل ثلاث أنشطة رئيسية هي -و تحتل الخدمات المالية    
هذه الخدمات ،و تظهر أهميتها في دورها في النمو الاقتصادي ،حيث تلعب دور المحفز له كبيرا من 

حيث يرى البعض اتجاه العلاقة السببية ، رؤية و إن كان هناك اختلاف في ،خاصة في المراحل الأولى له
مستوى أن الخدمات المالية عبارة عن عنصر حيادي و أن تطورها هو ناتج عن التطورات المحققة على 

قام نظرية و تجريبية  معتمدة على عدد من المؤشرات  و هذا حسب دراسات عديدة  ،الاقتصاد الحقيقي 
                                                                                      .    بها العديد من الاقتصاديين 

دمات مكانة هامة في الاقتصاديات القومية ،و في التجارة و حسب الدراسات الإحصائية فقد احتلت الخ   
و يظهر ذلك خاصة على مستوى الدول منها  كبيراو تحتل الخدمات المالية بأنواعها نصيبا .الدولية 

      .                             و إن كانت الدول النامية قد بدأت تعرف تحسنا ملحوظا في هذا المجال  المتقدمة ،
و نظرا لهذه الأهمية فقد خصصت اتفاقية لتنظيم التجارة في الخدمات جاءت في إطار تشكل المنظمة     

مدعمة بمبادئ جديدة تتوافق و مميزات التجارة في الخدمات خاصة فيما يتعلق بطرق العالمية للتجارة 
هذه الاتفاقية، حيث استمرت و كانت الخدمات المالية جزءا من الخدمات التي شملتها . توريدها

                                     .        المفاوضات حولها لمدة عامين للوصول إلى إطار نهائي لها
و قد جاءت هذه الاتفاقية لتنظيم التعامل في التجارة في الخدمات المالية بأنواعها من جهة ،و تحريرها من 

التي ظهرت في الاتفاقية و من خلال المفاوضات المستمرة التي جهة أخرى ، و هذا من خلال الملاحق 
                                               .تعتبر ميزة هامة من ميزات التعامل في إطار المنظمة العالمية للتجارة 

تفاقية و إن كنا حاولة لتكميم نتائج هذه الاو قد حاول العديد من الاقتصاديين القيام بدراسات قياسية في م  
التي و إن دلت  في هذه الدراسات قد ركزنا على الجانب المنهجي أكثر من تركيزنا على النتائج المحققة

                 .                    من طرف الدول التي طبقت عليها الدراسات  المنتهجة تدل على سياسة الانفتاح 
    -كما تم ذكره في الفصل السابق-سعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و الجزائر في إطار      

و بكون الخدمات المصرفية تشكل أهم الخدمات المالية  عليها العمل وفق ما جاءت به هذه الاتفاقية ،
ت المطبقة للنظر فيما إذا كانت الإصلاحاكيز عليها في الفصلين المواليين المقدمة في الجزائر سيتم التر

مستقبل المنظومة المصرفية  للنظر كذلك فيفي الجزائر تتماشى و مبادئ الاتفاقية السابقة الذكر و
.                                                                                      الجزائرية ضمن هذه التغيرات 

           
 

 



 

 

  :الفصل الثالث

       الإصلاحات و الاستعدادات المصرفية الجزائرية      
  نحو التحرير الاتجاه  و  
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                               و الاتجاه نحو التحرير الجزائرية  الاستعدادات المصرفيةالإصلاحات و :الفصل الثالث 
                                                                                                         :تمهيد
الاقتصاد الجزائري نظرا لغة في الاقتصاد الوطني ،فهو يلعب دورا كبيرا في للقطاع المصرفي أهمية با    

 .زال على هذه الحال على الرغم من محاولات الإصلاح العديدةتلا  تي،ال ةلضعف و غياب السوق المالي
لهذا يجب العمل على تدعيم المنظومة المصرفية و مواصلة الإصلاحات المطبقة عليها خاصة في ظل 

التي تؤثر على هذا القطاع عن إلى المنظمة العالمية للتجارة  للانضمامات الدولية و سعي الجزائر المتغير
التي تم التعرض إليها سابقا ،و ما تفرضه هذه الأخيرة من  الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتطريق 

                                               .ضغوطات و منافسة شرسة على القطاع المصرفي الوطني 
الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى العمل على  هذا و تسعى الجزائر في نفس الوقت،من خلال     

، و توجيهها نحو التحرير ،بما أن الجزائر على المنظومة المصرفية الجزائريةتسريع الإصلاحات المطبقة 
  . الانضمام كمشرع و محفز للإصلاحات و موجه لهاتهدف كما تم ذكره في الفصل الأول من استعمال 

و في هذا الفصل سنركز بصفة كبيرة على الجانب التشريعي من الإصلاحات ،و ذلك للتأكد من مطابقة 
العامة لتجارة تفاقية الاالإصلاحات المحدثة على المنظومة المصرفية مع المبادئ التي جاءت بها 

لقة بتجارة الخدمات تتعلق بالتشريعات و القوانين و الإجراءات المتخذة خاصة و أن القيود المتع  الخدمات،
لتحرر من هذه القيود خاصة التي بغرض اجاءت هذه الاتفاقية قد ،و الدول حيال بعضها البعضطرف من 

ر كامل  لكافة يإما بإزالتها أو التحرر التدريجي للوصول إلى تبادل حر و تحر تتعارض مع مبادئها ،
                                                                                              .      الخدمات

لهذا سنتناول في المبحث الأول تشكل النظام المصرفي الجزائري و الإصلاحات التي طرأت عليه في      
القطاع المصرفي في الاقتصاد ظل النظام الاشتراكي وهذا نظرا للأهمية الكبيرة التي يحوز عليها 

في ظل التوجه نحو اقتصاد في بداية التسعينات أما المبحث الثاني فيتناول الإصلاحات الطارئة ،الجزائري 
أما المبحث المصرفي،المتجسدة في صدور قانون النقد و القرض الذي وضع أولى دعائم التحرير والسوق 

.                                            بعت صدور هذا القانونالثالث فيتعلق بالإصلاحات المتتالية التي ت
                                        النظام المصرفي الجزائري قبل إصلاحات التسعينات:المبحث الأول

شهد القطاع المصرفي الجزائري تطورا ملحوظا منذ الاستقلال إلى غاية الوصول إلى اقتصاد السوق     
حيث ترك الاحتلال الفرنسي أثرا كبيرا على النظام المصرفي الجزائري .رورا بالمرحلة الاشتراكية م

ساهم في تأخره مقارنة بالأنظمة المصرفية للبلدان الأخرى، كما كان للتوجه الاشتراكي الذي انتهجته 
و هذا .مصرفية العالمية الجزائر بدوره تأثيرات على النظام المصرفي أعاقت تطوره و مواكبته للأنظمة ال

. ما سعى النظام المصرفي الجزائري إلى معالجته من خلال الإصلاحات التي قام بها في نهاية الثمانينات
                                                  :       و تظهر المرحل السابقة الذكر للجهاز المصرفي فيما يلي 
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                                                           : مصرفي الوطنيتشكل النظام ال: المطلب الأول

                         :                    مر النظام المصرفي الجزائري عند تشكله بعدة مراحل تظهر كالتالي     

                                                                         :النظام المصرفي للجزائر المستقلة -1-1
                                                                :يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين      
           :                                النظام المصرفي الجزائري خلال الاحتلال الفرنسي -1-1-1

،و نتيجة لذلك كانت  داد حتمي للنظام المصرفي الفرنسينشأ النظام المصرفي في الجزائر المحتلة كامت     
تتمتع الجزائر قبل الاستقلال بوجود شبكة واسعة من المصارف و المؤسسات المالية هي الأكثر تطورا 

   .  طنا دائما و قارا للمعمرين المحليين من أية مستعمرة فرنسية أخرى ،و السبب هو اعتبار الجزائر مو

لمستعمرين اكانت وظيفته الأساسية خدمة  إلا أن ذلك الجهاز المصرفي الذي نشأ في تلك الفترة ،    
 رنسا بخدمة مصالح المستعمرين فقط،أما بالنسبة لسياسة الائتمان فكانت انعكاسا لمثيلتها في ف.ومصالحهم 

و تشجيع  ل نشاط التنقيب على البترول و مناجم الفحم والحديد ،خصصت جل المصارف لتمويحيث 
الزراعة الاستعمارية و التجارة الخارجية في حين أهمل القطاع الزراعي التقليدي المملوك من قبل 

الفلاحين الجزائريين والدليل على ذلك هو توزيع هذه المصارف و تمركزها في المناطق العاهلة بالسكان 
                                                                1.ض مناطق استغلال الثروات الطبيعيةالمعمرين و بع

    :                                       النظام المصرفي الجزائري الموروث عن الاستعمار-1-1-2

         2.برالي يخدم المصالح الفرنسية ورثت الجزائر جهازا مصرفيا متنوعا قائما على أساس نظام ل     

إلى  و نتيجة لذلك واجهت وضعا اقتصاديا مزريا و صعبا ،بسبب النتائج التي خلفتها الحرب التحريرية ،
جانب ذلك المغادرة الجماعية للمعمرين الأوربيين الذين كانوا يسيطرون سيطرة تامة على النشاط 

                       :              قبل الاستقلال –لسنوات الأخيرة الاقتصادي في البلاد ،و إتباعهم في ا
         سياسة الأرض المحروقة؛                                                                     -
            هجرة رؤوس الأموال ؛                                                                    -
خاصة مصارف القطاع الخاص  تقليص شبكة الفروع المصرفية و زوال شبكة كاملة لمصارف أخرى ،-

و تصدع البنوك المتخصصة المتبقية ،و لا سيما الزراعية منها ، الشيء الذي نجم عنه توقف القروض 
                                               .                              المبرمجة من قبل هذه المصارف 

كل هذه العوامل ساهمت في شل الاقتصاد الجزائري ،و تأخر انطلاقته خاصة أمام تقاعس ورفض     
الجهاز المصرفي الأجنبي تمويل الاقتصاد الجزائري المنتهج للنظام الاشتراكي ،الأمر الذي عجل بإنشاء 

القطاع  –وما بدور التمويل للقطاعات الاقتصادية الحساسة المصرف المركزي و الخزينة الجزائرية ليق
                                                            

،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات  منهج الإصلاح واقع المنظومة المصرفية الجزائرية وبلعزوز بن علي ،عاشور آتوش ، -  1
  .  491-490: ،ص ص2004،جامعة الشلف ، -واقع و تحديات–الاقتصادية 

ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات  ، -تشخيص الواقع و تحديات المستقبل-النظام البنكي الجزائري مليكة زغيب ،حياة نجار ، - 2
   . 398،ص 2004،جامعة الشلف ، -واقع و تحديات–صادية الاقت
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                                                                                  .      الزراعي و الصناعي

و النتيجة ظهور ازدواجية نظامين مصرفيين،أحدهما قائم على أساس لبرالي ،و الآخر قائم على أساس      
شتراكي تابع للدولة ،و بالتالي عجز البنك المركزي احتواء النظام المصرفي ككل و تسييره وفقا ا

لذا لم يكن أمام السلطة الجزائرية في تلك المرحلة الحرجة سوى تأميم المنشآت  للتوجهات الجديدة للدولة ،
                   1.يل الاقتصاد و المؤسسات المصرفية و المالية الضرورية لتعبئة كل الموارد الكفيلة بتمو

                                                   :إنشاء مؤسسة الإصدار و استرجاع السيادة الوطنية  -1-2
و ذلك من  "إصدار النقود حقها السيادي في "مباشرة بعد الاستقلال استعادت الجزائر سيادتها النقدية و     

                                                        .       صدار الخاصة بها خلال إنشاء مؤسسة الإ
و  1962ديسمبر  13في " البنك المركزي للجزائر"تم إنشاء مؤسسة الإصدار للجزائر المستقلة و المسماة 

لاستعمارية الذي مارس خلال الفترة او.ما كان يسمى ببنك الجزائر 1963ي جانف 2الذي خلف انطلاقا من 
                                     .     حقه في إصدار الأوراق النقدية في الجزائر في إطار السيادة الفرنسية 
بتنشيط و توجيه و حماية النشاط "كلفت مؤسسة الإصدار الجديدة بمساعدة الدولة في مجهوداتها المتعلقة 

                    " .                                            الاقتصادي للبلاد بما يخدم المصالح الوطنية 
في خلق ظروف أكثر ملاءمة  الأساسية النظام الأساسي للبنك المركزي للجزائر،تتمثل مهمتهبموجب     

لتنمية الاقتصاد الوطني و الحفاظ عليها ،من خلال تعزيز استخدام في مجال النقد و القرض و الصرف 
 .                         لموارد الإنتاجية ، مع السهر على الاستقرار الداخلي و الخارجي للعملة جميع ا

بالإضافة إلى دوره كمؤسسة إصدار ،يمارس البنك المركزي الوظائف الكلاسيكية المخولة لكل بنك 
                                               2.وظيفة بنك البنوك، وظيفة بنك الدولة: مركزي ،و المتمثلة في 

. إذا كان استرداد امتياز الإصدار يتماشى مع استعادة السيادة الوطنية ،فإن تطبيقه يرتبط بوجود عملةو     
، والتي "الدينار الجزائري"،أنشا وحدة العملة الوطنية  1964أفريل  10و هكذا فإن القانون الذي سن في 

و بالتالي ،فإن الفرنك الجزائري الذي استمر تداوله منذ . الذهب الخالص مليغرام من  800ـتحدد وزنها ب
                                                          3. 1964تم سحبه من التداول في أفريل  الاستقلال ،

         :                                        1967إلى  1963إنشاء نظام مصرفي وطني من –1-3

إنشاء مؤسسة الإصدار و وضع  من خلالتماشيا مع استمرار استعادة سمات السيادة النقدية ،المتجسدة      
.    غرض تشييد نظام مصرفي وطنيب إجراءات منذ الاستقلال ،عدة وحدة نقدية وطنية  ،تم اتخاذ 

و  ،سات الموجودة من قبلجديدة ،اعتمادا  على المؤس مؤسساتعلى إدخال  قامتالإجراءات الأولى 

                                                            
. 491عاشور آتوش ،مرجع سبق ذآره ،ص  ، بن علي بلعزوز -   1  

2 - Abdelkrim NAAS, Le système bancaire Algérien : De la décolonisation à l’économie de marché ,                       
 Ed. Maisonneuve et Larose  , France,2003 ,pp : 11‐12. 

3‐ Ibid., p 13 . 
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الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  وبتمويل التنمية ،الذي قام الصندوق الجزائري للتنمية  المتمثلة في
.                                                                                   تعبئة المدخرات في  الذي اختص

،تم فيها استكمال بناء النظام المصرفي الوطني من  1966ابتداء من  انطلقتالتي أما المرحلة الثانية و 
و المتمثلة في البنك الوطني الجزائري ،القرض  خلال تحويل البنوك الخاصة الأجنبية إلى بنوك وطنية ،

                                         .               الشعبي الجزائري و البنك الخارجي الجزائري 
                :إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -1-3-1
                                                                              :  CADالصندوق الجزائري للتنمية-1-3-1-1

، و  1963ماي  7الصادر بتاريخ  135-63بواسطة القانون للتنمية  لجزائريتم إنشاء الصندوق ا      
و  كان الهدف من وراء ذلك بالدرجة الأولى ،استكمال أعمال المنظمات الفرنسية التي توقفت عن نشاطها

                                                                                                           1: المتمثلة في
القرض العقاري الفرنسي ، القرض الوطني ، صندوق الودائع و الارتهان، صندوق صفقات الدولة ، -

                                                            .              2صندوق تجهيز وتنمية الجزائر

لتحقيق مخطط قسنطينة  من خلال تمويل ،كان يشكل الوسيلة المفضلة  1956سنة  ئهذا التنظيم الذي أنش 
                  .نفقات التجهيز و دعم النشاط الاقتصادي بواسطة الإعانات و القروض ذات أسعار الفائدة المنخفضة

. وضع وسيلة تنمية مميزةالرغبة في نشاء الصندوق الجزائري للتنمية ،يتمثل في أما الهدف الثاني من إ    
                3.هذه الصفة التمييزية ،تظهر على مستوى المهمات الموكلة إليه ،و على مستوى تنظيمه 

جعل تعتبر المهمات الموكلة للصندوق الجزائري للتنمية مفروضة ،حيث أرادت السلطات العمومية أن تو 
                       4.منه الوسيط المالي المتعدد الأبعاد في محيط تسيطر عليه البنوك الأجنبية الخاصة 

إلى البنك الجزائري  تم تحويل هذا الصندوق  1971جوان  07ر قانون المالية الصادر بتاريخوطبقا لقرا   
كلف بتمويل الاستثمارات المنتجة في حيث  ،وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية  .للتنمية 

قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من الاقتصاد  غطتو ،إطار البرامج والمخططات الخاصة بالاستثمارات 
الصناعة بما فيها قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة والتوزيع  حيث شملتالوطني 

                                  .5وقطاع الصيد ومؤسسات الانجاز والمناطق الصناعية والدواوين الزراعية 
                                                               : الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط - 1-3-1-2

الشعبي  دخارالا،ركز النظام البنكي  الجزائري على  1963بعد إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية في     
                                                            
1‐ Ibid., p32 . 

. 187، ص   2004الجزائر، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، ،تقنيات البنوكالطاهر لطرش ،  -  2  

3 ‐ Abdelkrim Naas, op.cit,p 32. 

4‐ Ibid. , p 34. 

 . 130،ص 1996وعات الجامعية،الجزائر ،،ديوان المطب مدخل للتحليل النقدي، محمود حميدات - 5
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                                                                    .و تأسيس وسيط مالي متخصص في جمعه 
و     227- 64بموجي القانون رقم  1964أوت  10تم تأسيس الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في 

أما في مجال القرض فإن .و الأفراد دخارات الصغيرة للعائلات تتمثل مهمة الصندوق في جمع الا
و في . الصندوق مدعو لتمويل البناء و الجماعات المحلية و بعض العمليات الخاصة ذات المنفعة الوطنية 

إطار هذه العمليات الأخيرة ،فإن الصندوق بإمكانه القيام بشراء سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة 
                                                                                     .             العمومية 

كبنك  و بقرار من وزارة المالية ،تم تكريس الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  1971ابتداء من سنة   
 حيث أنه أمام حافز الحصول على سكن في إطار :و هذا الأمر قد أعطى دفعا قويا له.وطني للسكن 

قراضية و في إطار سياسته الإ.زاد ادخار العائلات و ارتفعت بالتالي موارده المالية  برنامج الصندوق ،
في مجال السكن ،فإن الصندوق يقوم بمنح قروض إما لبناء سكن ،أو لشراء سكن جديد أو تمويل مشاركة 

                                                                                 1.المقترض في تعاونية عقارية 
                                                 ) :مرحلة التأميم (التجارية الأولية لمصارفإنشاء ا-1-3-2
نطلق على هذه المرحلة مرحلة إنشاء البنوك التجارية ،حتى وإن كانت مهمة البنوك التي أنشأت ليست     

                                     .       ة ،إلا أن ما يميزها أنها حلت محل البنوك الأجنبية على إطلاقها تجاري
تاريخ بداية  1963من المفيد الإشارة إلى أن البنوك الأجنبية ظلت تمارس نشاطها في الفترة الممتدة من  

ميلاد بنوك تجارية عمومية  حيث تمت عملية تأميم البنوك التجارية و 1966نشاط البنك المركزي، إلى
                      2.بنك الجزائر الخارجي  تتمثل في البنك الوطني الجزائري ،القرض الشعبي الجزائري،

، فمع أنها بنوك  تجدر الإشارة إلى أن هذه البنوك كانت عبارة عن أداة لتنفيذ الخطة التنموية للدولةو    
                                       3.ها مهمة تمويل قطاعات معينةودائع، إلا أنه أوكلت لكل بنك من

                                                                                            :البنك الوطني الجزائري -1-3-2-1

تعزيز قطاع الدولة من خلال  أدى وجود قطاع اشتراكي هام نسبيا ابتداء من الاستقلال ،إضافة إلى    
. إنشاء مؤسسات وطنية ،و الأهداف المحددة فيما يخص التنمية الاقتصادية إلى احتياجات مالية ضخمة

.                                                          هذا ما جعل مشكل تنظيم تمويل هذه القطاعات يطرح بحدة
كان بالدرجة  ، 1966جوان  13بتاريخ  178- 66إنشاء البنك الوطني الجزائري بموجب المرسوم رقم    

و قد انطلق معتمدا على الأسس القاعدية التي تركتها  .4الأولى استجابة للتكفل بتمويل القطاع الاشتراكي 

                                                            
. 188ص مرجع سبق ذآره ،،لطرش  الطاهر -  1  

.33، ص  2006،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،الوجيز في القانون المصرفي الجزائريمحفوظ لعشب ، -  2  

. 297،ص 2008ولى ، منشورات قسنطينة ،الجزائر ،الطبعة الأ ، )مفاهيم تحاليل ،تقنيات (الاقتصاد المصرفي حسين رحيم ، -  3  

4 ‐ Abdelkrim  NAAS,op.cit,p 44. 
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                                                                                       1:مجموعة من البنوك الأجنبية 
القرض العقاري للجزائر و تونس ،القرض الصناعي و التجاري،البنك الوطني للتجارة و الصناعة في -

                                  2.إفريقيا ،بنك باريس و هولندا ،و أخيرا مكتب معسكر للخصم 
ك الوطني الجزائري بنك إيداع ، تبعا لمبدأ التخصص في النظام البنكي الجزائري فبالإضافة إلى كون البن

حيث تكفل بمنح القروض للقطاع الفلاحي و التجمعات المهنية  3فهو بنك القطاع الاشتراكي و بنك الفلاحة 
                                                             4.للاستيراد و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص 

الإرادة السياسية للسلطات العمومية واضحة في استرداد  ، بدتمن خلال إنشاء البنك الوطني الجزائري    
                                                                           5. البلاد لسيادتها الاقتصادية 

                                                                                        :القرض الشعبي الجزائري  -1-3-2-2

القرض الشعبي الجزائري بعد أشهر قليلة من إنشاء البنك الوطني الجزائري و ذلك بمقتضى   ئأنش    
البنوك التي و قد استفاد من الذمة المالية لمجموعة من  1966ديسمبر  29المؤرخ في  366- 66الأمر 

و الصندوق  القرض الشعبي للجزائر ،و وهران و قسنطينة وعنابة ،:و هي  1966ديسمبر  31حلت في 
شركة :ثم اندمجت فيه بعد ذلك ثلاث بنوك أجنبية أخرى و هي  المركزي الجزائري للقرض الشعبي ،

                           6.مصر-زائروالبنك المختلط الج و المؤسسة الفرنسية للقرض و البنك ، مارسيليا للقرض ،
:    بالإضافة إلى كونه بنك إيداع ،تتجسد مهمة القرض الشعبي الجزائري حسب التخصص البنكي في    

تعزيز و ترقية  القطاع الثالث، منح القروض للقطاع الحرفي ،و الفنادق و القطاع السياحي بصفة عامة و 
                                                 7. كذلك قطاع الصيد والتعاونيات غير الفلاحية و المهن الحرة 

                                                                                      :   البنك الخارجي الجزائري -1-3-2-3

على  إنشاؤهو قد تم .  204-67بموجب الأمر  1967ئري في أول أكتوبر تأسس البنك الخارجي الجزا    
القرض الليوني ،الشركة العامة ، قرض الشمال ،البنك الصناعي :أنقاض خمسة بنوك أجنبية و هي 

                                                                                          8.للجزائر و المتوسط ،و بنك باركليز
فهو يقوم بمنح القروض للاستيراد،  .يتكفل البنك الخارجي الجزائري بتمويل عمليات التجارية الخارجية

                                                            
. 188لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  الطاهر -  1  

. 130مدخل للتحليل النقدي ،مرجع سبق ذآره،ص محمود حميدات ، -  2  

. 84محفوظ لعشب ،مرجع سبق ذآره ،ص   -  3  

. 189الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  4  

. 34- 33: محفوظ لعشب ،مرجع سبق ذآره ،ص ص -  5  

. 86نفس المرجع ،ص -  6  

7 ‐ Abdelkrim NAAS,op.cit, pp : 49‐50 . 

.156،ص1992،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، محاضرات في اقتصاد البنوكالقزويني ، شاآر -  8  
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                            .              كما يقوم بتأمين المصدرين الجزائريين وتقديم الدعم المالي لهم 
ففي هذا البنك تركز العمليات المالية ، إلى قطاعات أخرى  كما تمتد النشاطات الإقراضية  للبنك الخارجي

للشركات الكبرى مثل سوناطراك و شركات الصناعات الكيمياوية و البتروكيمياوية و قطاعات اقتصادية 
                                        1.تعلق بتخصص النظام البنكي يأخرى على عكس ما هو منصوص عليه فيما 

من الواضح أن المبادئ التي كانت سائدة عند تأسيس النظام المصرفي الوطني هي الاستقلال ،جزائرية    
                          .          بالإضافة إلى تخصص الوسطاء الماليين البنكيين وغير البنكيين  البنوك ،

الاحتكار الكامل للبنك الوطني  باستثناء القطاع الزراعي الذي كان تحت فيما يخص التخصص ،    
لم تسجل البنوك الوطنية الجديدة قطيعة  لبنوك ،ا محل تنافس بينالجزائري و القطاع الخاص الذي بقي 

عندما كانت البنوك الخاصة الأجنبية تسيطر على المنظومة  جوهرية مع الحالة الغالبة في الفترة السابقة ،
                                                                     .                         المصرفية 

، مع اعتماد التخطيط كطريقة لتسيير الاقتصاد ،تمت إعادة النظر في مبدأ التخصص  1970ابتداء من      
                                  2.القطاعي للبنوك ،في دائرة تمويل البنوك ، وفي دور البنوك ككل 

                                           الإصلاحات المصرفية في ظل الاقتصاد المخطط:المطلب الثاني 

                                                 :      م الإصلاحات خلال هذه المرحلة كالتالييمكن تقسي    
و المتعلقة بتطبيق الإصلاح المالي لسنة  1977إلى  1971الممتدة من سنة  :إصلاحات الفترة الأولى -

                                    ؛               1973-1970في إطار المخطط الرباعي الأول  1971
و المتعلقة بمرحلة إعادة هيكلة البنوك  1985إلى غاية  1978ممتدة من سنة  :إصلاحات الفترة الثانية -

                                                ؛         1984-1980خماسي الأول و المتزامنة مع المخطط ال
                                                                   .1986لسنة البنوك و القرض إصلاح -
                                                             ):1977-1970(إصلاحات الفترة الأولى-2-1

كان هدف السلطات العامة في هذه الفترة هو خلق شروط لتحقيق قطاع مالي و مصرفي مرتبط      
و مراقبة  باختيارات السياسة المنتهجة في الجزائر و المعتمدة أساسا على التسيير المخطط مركزيا ،

لثغرات الموجودة في نظام التمويل، لسد ا 1971لذلك جاءت إصلاحات  التدفقات النقدية بأكثر صرامة ،
ربط و تقوية التخطيط المادي  إلىعلى السلطات الجزائرية وضع نظام تمويل مخطط يهدف  حيث توجب

بنظام تخطيط مالي و جعله كأداة لتنفيذ التنمية التي تترجم في شكل مخططات خاصة لارتفاع مستوى 
                                                                                      3.الأهداف في مجال الاستثمار 

                                                            
. 190الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره، ص  -  1  

2 - Abdelkrim NAAS ,op.cit ,p 54 . 

3 ‐ Hocine BENISSAD , Economie du développement en Algérie ,OPU, Alger,1979,p 210. 
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                                                              :   1971المبادئ العامة لإصلاح -2-1-1

:                 فيما يلي  تتمثل المبادئ الأساسية لسياسة التمويل المعتمدة في ظل الاقتصاد المخطط    
و يقصد بهذا المبدأ تحديد و حصر الموارد المالية اللازمة لتمويل الاستثمارات : مركزية الموارد المالية -

ضمان و و تغطية العمليات اليومية ،و يهدف هذا المبدأ إلى تجنب حالات عدم استغلال الأموال المتوفرة 
امت السلطات المركزية باتخاذ إجراءات لتركيز كل من مواردها التحكم فيها و حسن تسييرها ،لذلك ق

                                                                                                      :    الداخلية و الخارجية 
    لها إلى الخزينة العمومية ،يفرض على المؤسسات التي لها نتائج إيجابية تحوي :بالنسبة للموارد الداخلية 

و ذلك مساهمة منها في تحريك الادخار الوطني بالإضافة إلى تحويل المخصصات السنوية ذات الطابع 
                                                  .                                     الاحتياطي لنفس الجهة 

تتمثل في احتكار الدولة للموارد المالية الخارجية و خاصة تلك الخاصة  و :بالنسبة للموارد الخارجية 
                                    .                        بالمحروقات بالإضافة إلى احتكارها للتجارة الخارجية 

ذلك فعملية توزيع و بناءا على  اعتبر البنك كوسيلة تخطيط في يد الدولة ، : التوزيع المخطط للقروض -
على مختلف القطاعات الاقتصادية تكون مركزية لتمكين الدولة من تحديد حجم الموارد المالية  الموارد

                                                                    1 .الضرورية لكل مشروع اقتصادي 
 :  ك بأداء مهمة مراقبة المخطط من خلالتسمح للبنو إجراءاتاتخذت  :  المخططالرقابة على  -
،ينص على أن المؤسسات العامة ذات الصفة  1970فقانون المالية لسنة : التوطين البنكي الوحيد +

، حيث 2الصناعية و التجارية مجبرة أن تركز حساباتها البنكية و كذلك عملياتها على مستوى بنك واحد 
يستعمل لتمويل نشاطات الاستثمار و الثاني لتمويل نشاطات  حدهماأ:تقوم كل مؤسسة بفتح حسابين لها 

  . 3 و لم يكن اختيار بنك التوطين من صلاحيات المؤسسات و لا البنك بل بقرار وزارة المالية. الاستغلال
    .فيما يخص القطاع الخاص ،لا تخضع البنوك لقيود التوطين الإجباري المفروض بواسطة التخطيط    

                                                       .البنوك في منافسة فيما بينها لجمع الودائع الخاصة و لهذا فإن 
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق التوطين الإجباري على المؤسسات العمومية أدى إلى قطيعة مع نظام      

تم إحلال  1970فابتداء من سنة . التخصص البنكي الذي تم وضعه عند تأسيس النظام البنكي الجزائري 
التخصص القطاعي للبنوك بالتخصص حسب المؤسسات باستثناء قطاع المحروقات المركز على مستوى 

البنك الخارجي الجزائري و القطاع الزراعي المحتكر من طرف البنك الوطني الجزائري ثم البنك 
                                                                  4.الجزائري للتنمية الريفية بعد ذلك 

                                                            
. 134محمود حميدات ،مرجع سبق ذآره،ص، -  1  

2 ‐ Abdelkrim NAAS, op.cit, pp : 58‐59. 

.  182الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره،ص  -  3  

4 ‐ Abdelkrim NAAS, op.cit , pp : 60‐61. 
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و توزيعها  يهدف إلغاء التمويل الذاتي للمؤسسة تمكين الدولة من التحكم في الموارد :إلغاء التمويل الذاتي+
              1. فالتمويل الذاتي لا يعتبر مصدرا لتمويل الاستثمار ، على المؤسسات التي تراها في حاجة ماسة إليها 

و هذا في مجال الاقتراض و التسبيقات المالية فيما بينها باستثناء القروض :منع التمويل بين المؤسسات +
                                                                                     .             التجارية الجارية 

هذا الإجراء يهدف أيضا إلى مركزية الموارد أمام البنوك حتى تتمكن من منح القروض متوسطة المدى 
                              .         كما تسمح للبنوك بمراقبة نشاط المؤسسات  للاستثمارات المخططة ،

المؤسسات ة و تقوية مراقبة البنوك للمخطط من جهة أخرى ،تم إجبار و لتعزيز هذه الوضعية من جه  
                                                          2.على تسوية معاملاتها من خلال حسابها البنكي  العمومية

                                                                           :استراتيجيات التمويل المصرفي -2-1-2
يقع على عاتق ،و يقوم النظام المخطط مركزيا على إقامة مشاريع ضخمة تتطلب تمويلا مستمرا     

حيث  المصارف توفير هذا التمويل و ذلك بتعبئة الادخارات و توزيعها وفق الأهداف العامة للمخطط ،
ة لتمويل الاستثمارات و تمويل حاجات يتدخل المصرف كعون لتنفيذ ما ورد في الخطة الاقتصادي

 .                                                                        الاستغلال للمؤسسات العمومية 

                                                                        :الاستثماراتتمويل  -2-1-2-1 
إلا الاستثمارات التي أقرها المركز ،و قررها الجهاز المركزي  لا تمول البنوك، من منظور التخطيط   

                                                                                 .                    للتخطيط 
توزيع القروض أن  فيما يخص مصادر تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية ،يتوقع تخطيط

                                                                                3: تكون مصادرها كالتالي
قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف المؤسسات المالية المتخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية و  -

وارد الادخارات المعبئة من طرف الخزينة تتمثل مصادر هذه القروض في الإيرادات الجبائية و م
                          العمومية و التي منح أمر تسييرها إلى هذه المؤسسات المتخصصة ؛            

                                  ؛  من طرف الوسطاء الماليين البنكيين قروض بنكية متوسطة الأجل  -
      4.لخارجية المكتتبة من طرف الخزينة ،و البنوك الأولية و المؤسساتالتمويل عن طريق القروض ا-

و هكذا ازداد دور الخزينة كوسيط مالي أساسي للاقتصاد في تمويل الاستثمارات العمومية في إطار     
البرامج التنموية أو ما يسمى بتنفيذ البرامج المستعجلة مما جعل الضرورة ملحة لزيادة عرض النقود من 

                         . طرف البنك المركزي للاستجابة لمتطلبات الخزينة ليتكيف حتما مع احتياجات الاقتصاد 
                                                            
1 ‐Ibid., p 63. 

2 ‐Ibid., p 66. 

3 ‐Ibid., p 62. 
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و ينص التنظيم الجديد لتمويل استثمارات المؤسسات العمومية على مجموعة من الإجراءات وجب على     
                                              :             المؤسسة إتباعها للحصول على القروض و هي 

تقرر المؤسسة انجاز مشروع  أنفبعد  :مشروعالعلى المؤسسة العمومية  على موافقة الوزارة الوصية -
اقتصادية للمشروع قبل  -ية استثماري ما تقوم بعرضه على الوزارة الوصية التي تقوم بإعداد دراسة تقن

                                                                              الموافقة عليه؛                 
في حالة قبول المشروع يتم إرساله إلى وزارة التخطيط و هذا  :الحصول على قرار تمويل الاستثمار -

يعطي  البنك الجزائري للتنمية الذي إلىقصد الحصول على قرار الاستثمار ،و بعد المصادقة عليه يرسل 
إشارة إلى وزارة المالية لإعداد وثيقة رخصة التمويل التي تحتوي على طبيعة القروض المعطاة و مواعيد 

                                                  استحقاقها ؛                                                 
على مخطط التمويل ،تمضي المؤسسة اتفاق ائتمان مع  بمجرد أن يحصل المشروع :تنفيذ اتفاق الائتمان -

بالنسبة للقروض الطويلة البنك الجزائري للتنمية بالنسبة للقرض المتوسط الأجل،و مع  البنك الموطن ،
ابتداء من تلك اللحظة بالإمكان الانطلاق .و يحدد اتفاق الائتمان شروط القرض  وطرق إرجاعه .الأجل 

                                                                                     1.في تنفيذ المشروع 

تجدر الإشارة أنه لا يوجد تخطيط شامل يسعى لمطابقة الموارد المالية التي بإمكان البنك تعبئتها من    
 ية التخطيط ،و احتياجات المؤسسات العمومية من التمويل من جهة أخرى و يتضح من خلال عمل ، جهة

            2.و لا يشمل تخطيطا لعملية جمع الموارد، أن التخطيط المالي لا يتعلق إلا بجانب توزيع القروض 
                                      :تمويل احتياجات دورة الاستغلال للمؤسسة العمومية -2-1-2-2

لمدى التي تمنحها المصارف التجارية للمؤسسة تتمثل قروض الاستغلال في تلك القروض القصيرة ا    
                             .       لتمويل الاحتياجات في مجال الاستغلال اليومي  الاقتصادية العمومية ،

،أجبرت المؤسسات على وضع مخطط تقديري لاحتياجات  1970جوان  15و بموجب القرار الصادر في 
و الذي يفرض على المؤسسات العمومية تقديم مجموعة من  السنوي ، الإنتاجالتمويل من خلال خطة 

أن هذا التحليل لم يكن  إلا.الوثائق من أجل تحليل  وضعيتها المالية و تحديد السياسة التمويلية الخاصة بها 
 أولعدم قدرة المصارف على رفض التمويل ،لكن يمكن له تعديل الخطة التمويلية للاستغلال  شكليا ، إلا
.                                                                                     بلغ القرض قبل تقديم القرض م
                                                                     :تمويل القطاع الخاص -2-1-2-3

عند انطلاق  )  تواجد القطاع العمومي و الخاص ( لجزائريتطرح الخاصية الازدواجية للاقتصاد ا   
التخطيط المالي ، مشكلة الاتساق بين الاستثمارات العمومية و الخاصة إضافة إلى إدماج الاستثمار 

                                                                                      .                 الخاص في المخطط 
                                                            

. 140،ص 1991ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ،العملة و النقودأحمد هني ، -  1  

2 ‐ Abdelkrim NAAS,op.cit,p 64 . 
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يخضع القرض البنكي الموجه للمؤسسات الخاصة إلى مبدأ ضرورة الحصول على الترخيص وفقا    
ظل هذا المبدأ ساريا إلى غاية سنة  .لقانون الاستثمار فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الصناعية و السياحية 

                                 .   تم بموجبه إنشاء حرية الاستثمار  حيث تم إصدار قانون استثمار جديد ، 1993
كما لا يمكن للقروض المصرفية  لا يتم منح القروض الطويلة الأجل للقطاع الخاص، في جميع الأحوال ،

                                             .  من إجمالي تكلفة مشروع الاستثمار   % 30إلى  %25أن تتجاوز 
تعطي مكانة هامشية للقطاع الخاص ،و  1970تنمية الموضوعة انطلاقا من في الواقع ،إن إستراتيجية ال

                                                1.يظهر على مستوى العلاقة بين البنوك و المؤسسات الخاصة هو ما 
                           :دور كل من الخزينة و البنك المركزي في تمويل الاستثمار المخطط -2-1-3
                                                :دور الخزينة العمومية في تمويل الاستثمار المخطط -2-1-3-1
أعطى للخزينة دورا مركزيا في تجميع الموارد الادخارية و في توزيع الادخار على  إن التخطيط    

                                                         :   أساس الموارد المجمعة لدى الخزينة و المتمثلة في 
      الادخار المؤسساتي لكل من صناديق الادخار،شركات التأمين ،شركات الضمان الاجتماعي؛        -
 ؛ادخار المؤسسات العمومية في سندات الخزينة في حدود مواردها المخصصة للاهتلاكات و الاحتياجات-
                     وق الداخلية عن طريق الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ؛           الادخار في الس-
 القروض الخارجية ؛                                                                                  -

،حيث تمول الخزينة الهياكل  و توجه هذه الموارد نحو تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية  
القاعدية الاقتصادية و الاجتماعية غير الإنتاجية بشكل مباشر بمنح مالية غير قابلة للتسديد، و تمول 

                                 2.الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بقروض واجبة التسديد 
: مباشر و يتم من خلال المؤسسات المالية المتخصصة مثل تدخل الخزينة في تمويل الاستثمار ،يكون غير

     البنك الوطني الجزائري بالنسبة للزراعة ، و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط فيما يخص السكن ،

الذي كلف بتمويل  1972و الصندوق الجزائري للتنمية الذي تحول إلى البنك الجزائري للتنمية في 
                                                  .          اعة و النقل و البنية التحتية استثمارات قطاع الصن

خلق بنك حقيقي  إلىيهدف تحويل الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الوطني للتنمية في آن واحد    
                                   3.للتنمية و أداة للتخطيط في خدمة الخزينة لتوجيه الموارد على المدى الطويل

                                          :دور البنك المركزي في تمويل الاستثمار المخطط -2-1-3-2

مجموع التمويلات الضرورية من مرحلة بداية "يخضع تدخل البنك المركزي للمبدأ الذي ينص على أن     
و هو ما يفرض على النظام البنكي تغطية " .ن خلال القروضالمشروع إلى غاية تدفق الإنتاج تتم م

                                                            
1 ‐Ibid., p 67. 

2 - Ahmed HENNI, monnaie crédit et financement en Algérie (1962‐1987) ,CREAD,1987,p350. 

3 ‐ Abdelkrim NAAS , op.cit ,p 70. 
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و تؤدي إجبارية  .مجموع احتياجات التمويل على المدى القصير والمتوسط و الطويل للمؤسسات العمومية
تمويل المؤسسات العمومية عن طريق القروض إلى إشراك البنك المركزي  بحكم وظيفته المتمثلة في 

                                                 :        يكون تدخله على عدة مستويات ضرورة توفير السيولة ،و 
عند القيام بمخططات تمويل الاستثمارات المخططة  ،وى إدارة البنك الجزائري للتنمية على مست-

                                                    للمؤسسات العمومية ؛                                    
إعادة تمويل البنوك التجارية فيما يخص القروض القصيرة الأجل المرتبطة أساسا بتمويل الاستغلال -

                                                                                          ؛للمؤسسات العمومية 
و التي تعتبر قابلة لإعادة  ما يخص القروض المتوسطة الأجل ،على مستوى إعادة تمويل البنوك في -

                                                 الخصم بطريقة آلية بالقرب من البنك المركزي ؛           
و أخيرا على مستوى تغطية احتياجات صندوق الخزينة العمومية ،نظرا للدور المكلفة به هذه الأخيرة -

                          .   رف التخطيط فيما يخص تمويل الاستثمارات طويلة الأجل للمؤسسات العمومية من ط
عن  على هذا المستوى يمول البنك المركزي في الواقع الاحتياجات التي يمكن أن تنتج كليا أو جزئيا    

و هنا يجب التأكيد .رات المخططة التكاليف المتحملة من طرف الخزينة العمومية من أجل تمويل الاستثما
فالتعديلات التي لحقت بهذا المجال في قانون  .على الخاصية التلقائية لتسبيقات البنك المركزي للخزينة

جعلت مبلغ التسبيقات المقدم للخزينة من طرف البنك المركزي محدد من طرف رئيس  1965المالية لسنة 
                                                                         .      الجمهورية ،و هو ما لم يتم تطبيقه أبدا 

خلال طول فترة التخطيط المالي ،تجسد دور البنك المركزي في توفير السيولة أنه  سبق،و يتضح مما      
   فإصدار النقود  حيث يتضح أن البنك المركزي لم يكن رأسا حقيقية للنظام النقدي ، . 1للخزينة العمومية 

و مراقبة السياسات الإقراضية تمت دون إرادة حقيقية منه أي أن مثل هذه الأمور تتم وفق اعتبارات    
          . ليست هي ذات الاعتبارات التي من المفروض أن يبني عليها البنك المركزي مثل هذه القرارات 

                                                                 ):1985-1978(إصلاحات الفترة الثانية-2-2
                                                     :عرفت هذه الفترة بعض التغيرات تظهر فيما يلي   
                                                                   :إعادة النظر في الإصلاحات -2-2-1

فقد تم إلغاء  ، 1971 بالتراجع عن المبادئ التي جاء بها إصلاح 1978تميزت الفترة ابتداء من سنة      
تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية متوسطة الأجل باستثناء بعض الأنشطة و حلت الخزينة محل 

و قد أدت  ،2جل النظام المصرفي في تمويل الاستثمارات العمومية المخططة بواسطة قروض طويلة الأ
دور فعال في عمليات الوساطة المالية لها يكن  لم ،حيثاختزال وظيفة البنوك  إلىهذه السياسة غالبا 

التنفيذ و  إلابل ليس أمامها  ، باعتبار أن قرارات الاستثمار و تمويلها لم تكن تتخذ من طرف البنوك
                                                            
1 ‐Ibid., pp : 71‐72. 

. 182الطاهر  لطرش ،مرجع سبق ذآره، ص  -  2  
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 .                إضعاف إرادتها في تعبئة الادخار  إلىى ذلك و تمويلها ،و قد أد لعمليات الاستثمار الإداريةالمتابعة 
، إذ ظل دور الخزينة يتزايد تناقضات على مستوى نظام التمويل فقد شهدت سنوات السبعينات مشاكل و   

قاعدة خلفية لإمداد الخزينة في التمويل غير الميزاني للاستثمارات المخططة ،و ظل البنك المركزي يمثل 
                                          .      بالأموال الكافية ،و اللامشروطة لتمويل المشاريع المخططة 

     اقتصاديةو من أجل وضع حد لهذه الوضعية و تقويم نظام التمويل بدأ التفكير في تطبيق إصلاحات     
مانينات عن طريق إعادة الهيكلة على غرار إصلاح المؤسسات الاقتصادية و مالية و مصرفية في بداية الث

الأخرى بعد أن كان التخطيط المالي يحصر دور المصرف لمدة طويلة في مجرد شباك في خدمة 
                    .                                  1المؤسسات العمومية و تحت وصاية الخزينة العمومية

طلع الثمانينات عرف تدني أسعار النفط مما أدى إلى تباطؤ النظام المالي العالمي في توفير كما أن م
                .                       التمويل اللازم للبلدان النامية التي أصبحت مكبلة بالمديونية الخارجية 
إعادة هيكلة النظام المصرفي  في تفي هذا الظرف أقدمت السلطات على اتخاذ جملة من الإجراءات تجسد

الجزائري بغية منحه دورا أكثر فعالية في تعبئة الموارد المالية الوطنية و الادخار الوطني و تعزيز 
                                                     .                             تخصص المصارف التجارية 

بدأ لا مركزية البنوك و فعاليتها في الوساطة المالية و في تعبئة الادخار و انطلاقا من زيادة تطبيق م   
مهمتها النظر  على المستوى الوطني تأسست في بداية الثمانينات لجنة إعادة هيكلة المصارف و تنظيمها ،

                                                               .     في مسألة إنشاء بنوك و فروع مصرفية جديدة 
                                                                                :الجزائري  المصرفياستكمال النظام -2-2-2

تم إنشاء بنوك جديدة على أن تكون هذه البنوك متخصصة في تمويل القطاعات الاقتصادية أي أنها          
لمصرفي ،و التقليل من احتكار البنوك الأخرى لمعظم القطاعات الاقتصادية تهدف إلى تقوية التخصص ا

من جهة و الاعتناء أكثر ببعض القطاعات التي كانت تعد ثانوية و هامشية من جهة أخرى ،و من جراء 
ذلك رفع عن كاهل البنك الوطني الجزائري عبء تمويل القطاع الزراعي لينبثق بنك الفلاحة و التنمية 

و يظهر ذلك بمزيد من   2ة ،كما ظهر بنك التنمية المحلية عن إعادة هيكلة القرض الشعبي الوطنيالريفي
                                                                                                             :      التفصيل فيما يلي 

                                                            :ية  بنك الفلاحة و التنمية الريف-2-2-2-1
و قد كان تأسيسه تبعا لإعادة هيكلة  1982مارس  13بتاريخ  206-82تأسس هذا البنك بمرسوم رقم     

و هو بنك تجاري بإمكانه جمع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل ،و يمثل .البنك الوطني الجزائري 
    .                     نمية باعتباره يستطيع أن يقوم بمنح قروض متوسطة و طويلة الأجل أيضا بنك ت

                                                            
فتح نقاش اجتماعي في مشروع تقرير حول إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية ،عناصر من أجل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، -  1

  . 9،ص 2000، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

. 81المرجع السابق ،ص -  2  
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و في هذا . فهو يعتبر بنكا متخصصا في القطاع الفلاحي لهذا البنك ، الإقراضو فيما يخص جانب     
الحرفية ،و كذلك المجال ،يمكن أن يمنح قروضا لتمويل القطاع الفلاحي ،و ترقية النشاطات الفلاحية ،و 

                                                     .تمويل أنشطة الصناعات الغذائية و الأنشطة المختلفة في الريف 
                                                                       : بنك التنمية المحلية –2-2-2-2

انبثق  وهو ثاني بنك تجاري.  1985أفريل  30المؤرخ في   85- 85رقم البنك بالمرسوم  تأسس هذا     
                                                           .عن عملية إعادة هيكلة المنظومة المصرفية 

ادية و بالإضافة إلى نشاطه المصرفي التقليدي يمارس أنشطة متخصصة متمثلة في التنمية الاقتص
الاجتماعية للجماعات المحلية بحيث يقوم بتمويل المؤسسات و الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي 

تحت وصاية البلديات و الولايات و يعمل على انجاز مخططات الجماعات المحلية التي تنبثق عن المخطط 
                                                                                            1.الوطني للتنمية 

وجوب تكليف الخزينة العمومية بتمويل  رأى ، 1982إلى أن قانون المالية لسنة  و تجدر الإشارة      
الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي في شكل مساعدات واجبة السداد في الأجل الطويل ،أما 

ية المالية خل البنوك الأولية التي يجب عليها احترام مقاييس المردودالاستثمارات العمومية الأخرى تتم بتد
هذا الاتجاه المتبع يمكن تكملته بمصادر أخرى،من جهة بواسطة التمويل الذاتي إذا  ،تبعا للاتجاه الجديد 

                 .              كان الهيكل المالي للمؤسسة يسمح بذلك ،و من جهة أخرى بواسطة الاعتماد الخارجي 
نادرا ما يتدخل النظام المصرفي كمقدم ،نلاحظ أنه خص القطاع الخاص يأما إستراتيجية السلطات فيما    

                                         2.للوازم  اعتمادات الاستثمارات ،و بالتالي فهو مضطر لتمويل نفسه 
على الرغم من بعض التغيرات المحدثة خلال هذه الفترة إلا أن الجهاز المصرفي ظل مجرد قناة للتغيرات 

بات من المؤكد أن إصلاح النظام و لهذا  الاقتصاديةالمالية ما بين الخزينة العمومية و المؤسسات 
                                          .الاقتصادية  المصرفي هو إشراكه بصورة فعلية و حقيقية في عملية التنمية

                   :المتعلق بنظام البنوك و القرض  12-86من خلال القانون  المصرفيالإصلاح -2-3

إدخال  المتعلق بنظام البنوك و القرض ،تم 1986أوت  19الصادر في  12-86بموجب القانون رقم    
،حيث كان  يسير في اتجاه إرساء المبادئ العامة و التقليدية  لمصرفيةإصلاح جذري على الوظيفة ا

محددا بوضوح مهام ودور البنك المركزي و البنوك التجارية كما تقتضيه قواعد و  3، مصرفيللنشاط ال
ياسة النقدية في تنظيم حجم مبادئ النظام المصرفي ذو المستويين ،مع إعادة الاعتبار لدور و أهمية الس

الكتلة النقدية المتداولة ،و مراقبتها تماشيا و تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية ،معتمدا على المخطط 

                                                            
. 191 -190:الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص ص-  1  

2 ‐ Ammour BENHALIMA, Le système bancaire algérien(texte et réalité),Ed.  Dahlab ,Alger,1996 ,p 23 . 

. 194ذآره،ص  الطاهر لطرش ،مرجع سبق -  3  
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كما أسس هذا . 1مستعملا آليات و أدوات نقدية لإحداث التوسع أو الانكماش المطلوب الوطني للقرض،
تطور في ميدان النقود و القروض و انجاز خطة وطنية في القانون مجلسا أعلى للقرض مهمته ضبط ال

المصرفي تخضع لمتطلبات و حاجات الاقتصاد الكلي و  الائتمانو هكذا أصبحت سياسة  2.هذا المجال 
ليس لاحتياجات المؤسسات ،الأمر الذي نتج عنه نوع من الاستقلالية في تعديل أسعار الفائدة الاسمية 

مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع المؤسسات فيما يتعلق بشروط منح المطبقة من طرف المصارف 
                                                                                                                            3.الائتمان

                                                   :           و يظهر ما سبق ذكره بمزيد من التفصيل كالتالي   
                                                                         : المصرفياستقلالية التسيير -2-3-1

في   الاعتبار للنظام المصرفي الجزائري من خلال إعطائه الاستقلالية 12-86أعاد القانون البنكي       
 ، ،فأصبح من حقه رفض أي قرض من شأنه أن يلحق الضرر بهبطة بمنح القروضاذ القرارات المرتاتخ

أو يتضمن بعض المشاكل المرتبطة بخطر إعسار الدفع ،و ذلك يجعل البنك يطور بجدية قدراته في مجال 
                                                                                              .       تحليل المخاطر

صار يخضع للتقييم المسبق  الاستثماراتفي مجال تمويل  لمصارفكما أن كل تدخل من طرف ا    
،و هكذا أصبحت عملية منح  الاستثماراتو ذلك بناء على دراسة المردودية المالية لمشاريع  ، للمشروع

للقطاع العمومي الذين لم  الاقتصاديينالأعوان  و مختلف المصارفالقرض تعتمد على المحادثات بين 
تسيير مستقل  للمصارفو تضمن هذه الإجراءات .الإجباري  المصرفييعودوا ملزمين بمبدأ التوطين 
                                   .       العموميتين  ليتها اتجاه المؤسسات و الخزينةحقيقي بحصولها على استقلا

، تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون نشأ في نظام ما زال يتسم بالتخطيط المركزي و هذا ما و مع ذلك       
عن دوره كأداة للسياسة المالية للدولة في إطار الخطة  المصرفيالتي تبعد النظام  10يظهر جليا في المادة 

                                                                                     4.الوطنية للتنمية 
                                                           :على مستويين  وضع نظام مصرفي-2-3-2

بموجب هذا القانون تم الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير للإقراض و بين نشاطات البنوك          
لقرض يعدان مؤسستين عموميتين تتمتعان بالشخصية فأصبح البنك المركزي و مؤسسات ا .التجارية

بمعنى أن بإمكانها تطبيق .المعنوية و الاستقلال المالي و ينجزان العمليات المصرفية على سبيل الاحتراف
                                                                 5.القواعد التجارية المتعلقة بعمليات القروض التي تمنحها 

                                                            
. 183،ص2004،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، بلعزوز بن علي -  1  

. 72،ص  1991،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،اقتصاد الجزائر المستقلة هني ، أحمد -  2  

. 194الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره،ص  -  3  

،مذآرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،  النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمةزميت ،محمد  -  4
   .  113، ص 2006- 2005فرع التخطيط ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،

. 38محفوظ لعشب ،مرجع سبق ذآره،ص  -  5  
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                                                      :              صلاحيات البنك المركزي  -2-3-2-1

و أصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك  بموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك ،   
    1 :فيما يلي و يمكن حصر أهم مهامه  .يان مقيدة م تبدو في كثير من الأحو إن كانت هذه المها المركزية،

         ؛                           26 يتابع و ينفذ المخطط الوطني للقرض كما هو معرف بنص المادة-
يوازن و يراقب بوسائله الملائمة توزيع القروض على الاقتصاد الوطني باعتباره بنك امتياز في -

                                                                                 الإصدار النقدي ؛       
   مساعدة الخزينة العمومية ؛                                                                         -

                      يضمن مركزية تسيير و توطين احتياطي الصرف؛                                -

يختص محضا بالعمليات الخارجية الواردة على الذهب و يمنح رخص التصدير و الاستيراد المتعلقة به -
                                                    2و بالمعادن النفيسة غير المدمجة في المنتوجات الصناعية ؛

الأدوات اللازمة لتسيير السياسة النقدية بما فيها تحديد سقف سعر و في هذا الإطار يضع البنك المركزي   
                                                                  3.إعادة الخصم المفتوح لمؤسسات القرض

                                                                 :صلاحيات مؤسسات القرض -2-3-2-2
،حيث صنفت بموجب هذا القانون إلى مؤسستين ات مؤسسات القرض حسب نوع كل منهاتختلف صلاحي  

                                           " .        مؤسسات القرض المتخصصة"و " البنوك "مختلفتين هما 

شكلها أو مدتها ،و أصبح أيضا فبموجب هذا القانون أصبح بإمكان البنوك أن تستلم الودائع مهما كانت     
بإمكانها أن تقوم بمنح القروض دون تحديد لمدتها أو الأشكال التي تأخذها ،كما استعادت حق متابعة 

                                                                 .                  استخدام القرض و رده
ي لا تستطيع العمل إلا بالوظائف المخصصة لها ،أي لا تجمع التأما مؤسسات القرض المتخصصة فهي 

                                                                      4.الموارد و لا تمنح القروض إلا المناسبة لخاصيتها 
                                                 : إطار التسيير النقدي و المالي للاقتصاد الوطني -2-3-3

إن النظام المصرفي سيشارك في تنمية البلاد عن طريق المخطط الوطني للقرض و هو جزء من       
فإن المخطط الوطني للقرض يعتبر ضروريا لسن أي  12- 86و وفقا للقانون .الخطة الوطنية للتنمية 
جب بلوغها في جمع مصادر النقد و بحيث أنه يقوم بتحديد الأهداف التي ي سياسة لتعبئة الموارد ،

                                        .            الأولويات في توزيع القروض و توجيهها إلى القطاعات الأكثر احتياجا 
                       :        و بمقتضى هذا القانون فإن المخطط الوطني للقرض يعمل على تحديد ما يلي 

                                                            
. 194الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  1  

39لعشب ،مرجع سبق ذآره ،ص  محفوظ -  2  

.  1986-8-19الصادر بتاريخ  12- 86من القانون  19المادة -  3  

. 40 - 38:محفوظ لعشب ،مرجع سبق ذآره،ص ص  -  4  
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                  بيعة مصادر القروض الداخلية و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض ؛     ط حجم و-
                                                                        حجم القروض الخارجية ؛          -
                                   مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد ؛                        -
                                                                             1.كيفية و نمط تسيير ميزانية الدولة  -
و يساهم البنك المركزي و مؤسسات القرض في دراسة الأهداف الشاملة الخارجية و الداخلية ،و إعداد   

نجاز الأهداف المالية و النقدية إبعة المخطط الوطني للقرض ،و وضع الآليات الفنية و نمط و تنفيذ  و متا
                                                                                                  2.المسطرة 

قام هذا القانون بوضع إطار  و من أجل ترجمة الأهداف التي يرمي إليها المخطط الوطني للقرض ،   
                      :                                                       للتنظيم و المراقبة ،فتم تأسيس  يقانون

مجلس وطني للقرض و لجنة لمراقبة عمليات البنوك عوضا عن اللجنة التقنية التي اختفت بموجب هذا -
                                                                                    .                القانون 

                 :                                        و يقوم المجلس الوطني للقرض بالمهام التالية
    ي للقرض ؛   تحضير توجهات السياسة النقدية و بالأخص سياسة القرض في إطار المخطط الوطن -
       مراقبة و تحليل شروط تسيير و تطوير المؤسسات المالية ؛                                       -
       دراسة و اقتراح أي نص تشريعي أو تنظيمي يخص النظام المالي ؛                              -
        .                      صلاحات المحتملة عليه متابعة تنفيذ المخطط الوطني للقرض ،و إجراء الإ-

في مراقبة عمليات النظام البنكي و المالي أي العمليات التي  دور لجنة مراقبة العمليات البنكيةو يتمثل 
                                                                 3.يقوم بها كل من البنك المركزي و البنوك الأخرى 

      :  1988تكييف النظام المصرفي مع قوانين الإصلاحات الاقتصادية الصادرة سنة : المطلب الثالث 

الإصلاح أساسا لتكييف المنظومة المصرفية مع البرنامج الإصلاحي الواسع الذي مس مجموع  جاء هذا   
                                                     :    القطاعات الاقتصادية و خاصة المؤسسات العمومية 

                                                : 1988الظروف التي جاءت فيها إصلاحات سنة   -3-1

من  عرفت المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ نشأتها العديد من الإصلاحات التي صاحبت انتقالها     
جاءت  فقد لقوة القرار الإداري إلى اقتصاد تحكمه ميكانيزمات السوق وآلياته ،اقتصاد مخطط خاضع 

بهدف إشراك العمال في تسيير مؤسساتهم  1971مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات انطلاقا من سنة 
 انسجاما مع التوجهات السائدة آنذاك ،و مع تفاقم المشكلات التسييرية و المالية للمؤسسات ما لبثت أن

                                                            
. 12-86من القانون   26المادة  رقم  -  1  

.نفس القانون   27المادة  رقم  -  2  

. 116-115:محمد زميت ،مرجع سبق ذآره ،ص ص  -  3  
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ظهرت الحاجة إلى إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات في الثمانينات  التي تعد انطلاقة لاستقلالية 
       .          المؤسسة التي جاءت تحت تأثيرات محلية و دولية مختلفة  كاستمرارية الأزمة الاقتصادية

تصاد السوق و التخلي بالتالي عن أساليب لقد اعتبرت فترة الثمانينات مرحلة التوجه الفعلي نحو اق    
                           .        الاقتصاد الموجه و السير تدريجيا نحو الخوصصة كإحدى دعائم الاقتصاد اللبرالي 

حول استقلالية  01-88التي كان من أهم ما يميزها في هذا المجال صدور القانون  1988إن سنة      
 02- 88شهدت أيضا صدور قوانين مهمة في هذا المجال منها تحديدا القانون المؤسسات العمومية 

                                       1. الخاص بصناديق المساهمة 03- 88الخاص بالتخطيط و القانون 

و دائما   تحصلت المؤسسات العمومية الاقتصادية على استقلالية حقيقية ، 01- 88فبموجب القانون       
في إطار الإصلاح الاقتصادي للمؤسسة العمومية الاقتصادية ،أعلن عن مجموعة من المبادئ الغاية منها 

ادة تهيئة القواعد المعمول بها في ميدان تنظيم وتشغيل المؤسسة بما في ذلك علاقتها إعإدخال المرونة و 
                                                                                                     2.مع الغير 

لمؤسسة العمومية الاقتصادية شخصية معنوية تخضع لقواعد القانون اأصبحت و من خلال نفس القانون 
قانون العام و لكما تم تمييزها عن الهيئات العمومية التي تخضع ل الذي يعطيها الصبغة التجارية ،3التجاري

                                5. ، و هي بذلك تمتع بالأهلية القانونية التامة 4لعمومية مكلفة بتسيير الخدمات ا

  12-86المعدل و المتمم للقانون  1988جانفي  12الصادر في  06-88و في هذا الإطار جاء القانون  
ء الاستقلالية هو إعطا 1988و مضمون قانون .بهدف تكييف القانون النقدي مع القوانين السابقة الذكر 

                                                      6.لتنظيم الجديد للاقتصاد و المؤسسات اللبنوك في إطار 
                                     : 12-86المعدل و المتمم للقانون  06-88مضمون القانون  -3-2

                              :             فيما يلي  1988نوك لسنة يتجسد أهم ما جاء به قانون استقلالية الب    
 بموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية و التوازن المحاسبي ، -

طه و هذا يعني أن نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة و يجب أن يأخذ أثناء نشا
               .       بمبدأ الربحية و المردودية ،و لكي يحقق ذلك يجب أن يكيف نشاطه في هذا الاتجاه 

يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم و سندات  -

                                                            
،الملتقى الدولي حول اقتصاديات الخوصصة و الدور الجديد للدولة ،جامعة  خوصصة  المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائرأحمد بلالي ، - 1

   . 87،ص 2004فرحات عباس سطيف  ،

. 139،ص مرجع سبق ذآرهحميدات ، محمود -  2  

.  1988- 01-12الصادر في  01-88من القانون    03المادة  -  3  

.من نفس القانون  04المادة -  4  

.من نفس القانون   07المادة  -  5  

. 195الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  6  
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                                     .             صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه 
كما يمكنها ،يمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل -

                                                                        1.طلب ديون خارجية  إلىأن تلجأ 
       .بط و تسيير السياسة النقدية لإحداث التوازن في الاقتصاد الكلي دعم دور البنك المركزي في ض-
ذلك ، تخلت الخزينة العامة عن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية ،ليوكل  إلى بالإضافة-

فكان هذا انطلاقا لظهور قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور  ذلك للنظام المصرفي ،
و من هنا يمكن القول أن .الاقتصادية و دور الدولة في تعبئة و تمويل و تراكم رأس المال  عوانالأ

                                 2. 1988استقلالية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمثلت فعلا في سنة 
و استكمالها بقانون  1986أن برامج الإصلاح التي شرع في تنفيذها منذ صدور قانون يمكن القول ب     

كانت تهدف في مجملها إلى توسيع صلاحيات  1988استقلالية المؤسسات و قانون البنوك المكمل لسنة 
لكن المؤسسة الاقتصادية في مجال التسيير و التنظيم ، بالإضافة إلى إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري، 
هذا لم يكن كافيا لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و المالية التي سطرتها الدولة و بالتالي فإن عجز 

برامج الإصلاح على تحقيق هذه الأهداف دفع بالحكومة إلى التفكير في آليات جديدة لتنظيم وتسيير البنوك 
لمنظومة المصرفية قبل الإصلاحات لسنة التابعة للقطاع العام في الجزائر، و عليه فإن مجمل القول أن ا

لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث كانت مهمة البنوك التجارية إدارية بحتة تجسد دورها في بيوت  1990
                                                                      .      عبور و محاسبة  للتدفقات النقدية 

                         و الاتجاه نحو التحرير حات المصرفية من خلال قانون النقد و القرضالإصلا:المبحث الثاني 
عرفت الجزائر إصلاحات جديدة  تماشيا مع التوجه الجديد السياسي و الاقتصادي للبلاد نحو الانفتاح        

لا تتلاءم مع التحولات الاقتصادية و الكلي على الاقتصاد الرأسمالي خاصة و أن القوانين السابقة أصبحت 
مع زيادة عبء المديونية الخارجية ،و زيادة الضغوطات من المؤسسات المالية الدولية في  الاجتماعية،

إطار اتفاقيات التمويل المدعمة و التي جرت في سرية تامة ،ثم الدخول في مفاوضات مع منظمة التجارة 
                                                                                                    .    العالمية فيما بعد 

 14الصادر في  10-90و جاء هذا الإصلاح أساسا في إدراج قانون جديد عرف بقانون النقد والقرض 
حرير ،و الذي يهدف إلى إرساء مبادئ التحرير المصرفي الذي يعتبر بدوره أساس الت 1990أفريل 

                                 .                                                                  الاقتصادي  
                      
                      

                                                                                                                                                   

                                                            
،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية   واقع و آفاق النظام المصرفي في ظل التحول إلى اقتصاد السوقوهيبة بوخدوني ، -  1
  .  131،ص  2004،.، جامعة الشلف -واقع و تحديات- 

   . 496عاشور آنوش ،مرجع سبق ذآره،ص  بن علي بلعزوز ، - 2
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                                                           ماهية التحرير المالي و المصرفي :المطلب الأول 
شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات اقتصادية بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى      

ن يحدث إلا بالاهتمام بالقطاع لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أ و،) اقتصاد السوق(الاقتصاد الحر 
و يدخل هذا في الشروط التي فرضها .المصرفي ،و التعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي 

    .                                          صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي 

مصرفية العالمية التي تقوم على التحرر من القيود و يدخل التحرير المصرفي كذلك ضمن التطورات ال   
و المعلومات،  للاتصالل تكنولوجية متطورة ئوسا استعمالالعراقيل ،زيادة حدة المنافسة بين البنوك ،

تطبيق مقررات لجنة بازل ،و الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضائها 
لمالية و المصرفية، حيث اتخذ التحرير المالي و المصرفي إطارا رسميا و تنظيميا في و محرر للخدمات ا

 .إطار المنظمة العالمية للتجارة،إذ تعد الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات أول تعاون دولي في المسائل المالية
                                    :                                      مفهوم التحرير المالي و المصرفي -1-1
يعتبر التحرير المالي أحد مكونات وصفة التحرير الاقتصادي و التي تركز على تقليل و إزالة القيود   

على التجارة الداخلية و الخارجية و توسيع نشاط القطاع الخاص و إطلاق حرية قوى العرض و الطلب 
ير و جعل السوق المحلية أكثر تنافسية و تبسيط إجراءات التجارة و الاستثمار و الدفع إلى تبني في التسع

                                                                                           .معايير الجودة طبقا للمواصفات العالمية
قلالية تامة للمؤسسات المالية و البنوك و ذلك من خلال إلغاء كل و يتمثل التحرير المالي في إعطاء است   

في تحديد معدلات الفائدة الدائنة و ) قانون العرض و الطلب ( القيود و الضوابط و اعتماد آليات السوق 
المدينة، مع التخلي عن سياسة تأطير الائتمان و خفض الاحتياطي الإلزامي ،و إلغاء الرقابة الإدارية على 

أو تقديم قروض لبعض القطاعات بأسعار فائدة ) القطاع الحكومي (خصيص الائتمان لقطاعات معينه ت
تفاضلية مما يؤدي إلى التخصيص غير الكفء للموارد المالية و التأثير السلبي على النمو والاستثمار و 

هذا إجراءات التحرير الادخار  ، و فتح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي و يمثل 
 ويمكن القول إن أبرز الداخلي ، إضافة لإنشاء نظام إشرافي قوي، و خصخصة بنوك القطاع العام ،

عالية وقدرة  الخاصة بالتحرير المالي هي خلق مؤسسات مالية ومصرفية ذات ملاءة" الوصفة"مكونات 
أن هذه العملية ستتم سواء  اواضح يبدو و. تنافسية تؤهلها للبقاء دون أي شكل من أشكال الدعم والحماية

والضغوط  اضطراري تحت وطأة ضرورات الاندماج بمبادرة حرة من المؤسسات والدول المعنية أو بشكل
                                                                                                  .التي قد تمارسها المؤسسات الدولية

 أما عن إجراءات التحرير المالي الخارجي فتتمثل في تحرير  المعاملات المتعلقة بحساب رأس المال

                                                                                    :فالتحرير المالي يضم ثلاثة جوانب أساسية

ثلاث متغيرات أساسية هي تحرير أسعار الفائدة ، إلغاء يشمل تحرير   :تحرير القطاع المالي المحلي -أ
الاحتياطات الإجبارية المغالى فيها على البنوك، و تحرير المنافسة البنكية ، و كذلك إلغاء كافة القيود 



  و الاتجاه نحو التحرير الاستعدادات المصرفية الجزائريةلإصلاحات و ا:الفصل الثالث 

145 

 

                                              .المرتبطة باختصاص البنوك و المؤسسات المالية،و هو ما تم ذكره سابقا
ولا تقتصر عملية إعادة الهيكلة على القطاع المالي في الدول النامية كما قد يتبادر للذهن، فقد بدأت الدول 

اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتكيف مع المستجدات، وذلك بجعل بالصناعية منذ أعوام عديدة 
                              .كفل الحفاظ على تنافسيتهوابتكارا بما ي االقطاع المالي فيها أكثر مرونة وفعالية وأمان

يتم بواسطة إزالة القيود و العراقيل المفروضة ضد حيازة و امتلاك  : تحرير الأسواق المالية -ب
المستثمر الأجنبي للأوراق المالية للمنشآت و المؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولة و الحد 

                                                                 . ين رأس المال و أقساط الأرباح و الفوائدمن إجبارية توط

يتضمن إزالة الحواجز و العقبات التي تمنع البنوك و المؤسسات المالية الأخرى من الاقتراض من  -ج 
و يشير . رير تدفقات رأس المالالخارج،  و تقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي و الحقيقي و تح

قدر كبير من البحوث أن التدفقات المالية الدولية تعمل كحافز مهم بالنسبة لتنمية السوق المالية المحلية 
.                                 مثلما ينعكس في كل المقاييس المباشرة لحجم القطاع المصرفي و أسواق رأس المال

                                       : راء صندوق النقد الدولي في هذا المجال إلى قضيتين هامتين و يشير خب 

أنه من الأفضل البدء في تحرير التدفقات طويلة الأجل قبل التدفقات قصيرة الأجل، و تحرير  -1
.             غير المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل تحرير استثمار المحافظ المالية أو الاستثمار

إن التحرير الشامل لمعاملات و تحويلات رأس المال لا يعني التخلي عن كل القواعد و النظم المطبقة -2
على معاملات العملة الأجنبية، بل ربما احتاج الأمر إلى تقوية القواعد و النظم التحوطية المتعلقة 

.                                                     مقيمين بتحويلات العملة الأجنبية التي يجريها غير ال
ونظرياً نستطيع القول أن مفهوم التحرير المالي بدأ يتبلور منذ بداية السبعينات و كان أول من أشار إليه 

اعتبرا التحرير المالي  نو اللذا) 1973( E.Shawو ) R.Mc‐kinnon  )1973كل من الاقتصاديين 
ر القطاع المالي و لرفع وتيرة النمو خاصة في الدول السائرة في طريق النمو ، خاصة بعد وسيلة لتطوي

سياسيات الكبح المالي التي كانت تطبقها هذه الأخيرة و المتمثلة في مجموع القوانين و الضوابط و القيود 
يف كامل قدراتها الكمية و النوعية المفروضة من طرف الحكومة و التي لا تسمح للوساطة المالية بتوظ

                                                                                               1.المتاحة
                                                                   : أهداف التحرير المالي و المصرفي-1-2

الملائمة لتحرير القطاع المصرفي ،و توفير الأموال اللازمة و و هي أهداف ساهمت في تطوير الظروف 
:                                                            الجو المناسب لزيادة الاستثمار ، و تتمثل في 

تعبئة الادخار المحلي و الأجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع المعدلات على الأموال المدخرة ؛    -
خلق علاقة بين أسواق المال المحلية و الأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الاستثمار ؛               -

                                                            
،المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام  التحرير المالي و المصرفي آآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك في الجزائرمحمد بربري،1‐

  .5- 1:، ص ص 2008جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،مارس  نة ،المصرفي الجزائري في ظل التطورات الراه



  و الاتجاه نحو التحرير الاستعدادات المصرفية الجزائريةلإصلاحات و ا:الفصل الثالث 

146 

 

استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية -
                                خاصة مع الدخول لعدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة ؛        

رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ،و عليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض و -
تمويل أجنبية و خلق فرص استثمار جديدة ؛                                                            

ثل تحرير تحويل العملات الأجنبية و حركة رؤوس الأموال ،خاصة مع تحرير التحويلات الخارجية م -
.                                            التغيرات الاقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف و أسعار الفائدة 

                 :                                              شروط نجاح التحرير المالي و المصرفي-1-3
:   هناك مجموعة من الشروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة تتمثل فيما يلي

                                                              :توافر الاستقرار الاقتصادي العام-1-3-1

هو وجود معدل تضخم منخفض ،لأن ارتفاعه يؤدي إلى من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي العام      
انخفاض قيمة العملة و ارتفاع سعر الفائدة ،و بالتالي خسارة كبيرة في الاقتصاد ،مما يعرقل النمو 

        .          الاقتصادي ،و يساهم في إضعاف النظام المصرفي ،و التأثير على التحرير المصرفي 
الاقتصادي العام ،يجب اتخاذ عدة إجراءات وقائية و علاجية ،التي تمكن من و من أجل تحقيق الاستقرار 

                                         :   التنسيق بين السياسات الاقتصادية و سياسة التحرير المصرفي 

نية و هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية ،بتصميم هياكل قانو :الإجراءات الوقائية-
تنظيمية للحد من المخاطر المالية و حماية المودعين ،تصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام 

.                                                                                                  المصرفي 
ث الأزمات المالية ،و تكون على شكل تأمين هي عادة إجراءات تتخذ بعد حدو : الإجراءات العلاجية-

على الودائع ،إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين ،و حقوق 
الملكية الحكومية ،كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية ،و القيام 

                                                                            .            بإجراءات التصفية 
يمكن القول أنه من أجل القيام بالإصلاح المصرفي ،لا بد من تطبيق و تنفيذ سياسة التحرير المصرفي،    

دى رفع كما يشترط توفر الاستقرار الاقتصادي العام ،المتمثل في استقرار الأسعار ،و التقليل من م
معدلات الفائدة ،و بالتالي التحكم في معدل التضخم الذي يؤثر على النظام المالي ، فالاستقرار الاقتصادي 

                                                       1.يزيد من يقين البنك في التحكم في تكلفة التمويل في المستقبل 
                                                                   :ومستقرء توافر قطاع مالي كف -1-3-2
لتحقيق هذا البند لابد من وجود إصلاحات هيكلية تعمل على بناء قطاع مالي كفء ومستقر ويمكن أن    

                                                                                             :مهمةالمجالات عدد من النحددها في 

                                                            
،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات  دور التحرير المصفي في إصلاح المنظومة المصرفيةصليحة بن طلحة ،بوعلام معوشي،- 1

 . 479-478:،ص ص 2004واقع و تحديات،جامعة الشلف، –الإقتصادية 
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الحكومة على تدخلات مالية غير  اعتمدتفإذا  ،معينة النظام المالي لتحقيق أهداف  استخداممنع إساءة  -   
مناسبة فإن هذا سوف يثقل كاهل النظام المالي بتكاليف كان يجب أن تتحملها الميزانية العامة، ومن أمثلة 

وفقا لأولويات معينة سواء لأفراد أو مؤسسات أو جهات  الائتمانتوجيه السياسات التي تتبعها الحكومة هو 
؛                     المشروعات الخاصة أو الأفراد للعامة أو "الإقراض السياسي" مل على ما يسمىتأخرى، وهذا يش

يهدف إلى خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي وأشهر وسيلة لذلك هي  هناك نوع آخر من التدخل -
بقاء على دين الحكومة الإالإخضاع المالي أو الكبح المالي وذلك حينما تضطر المؤسسات المالية إلى 

؛                                                                   بفائدة أقل من معدلات الفائدة السوقية
توجد كذلك عدة سياسات مالية يمكنها زيادة أرباح البنك المركزي والتي يتم تحويلها إلى الميزانية  -

متطلبات  استخدمتالعامة للمساعدة على خفض العجز، وبينت بعض التجارب كتجربة المكسيك التي 
.                            يناتلتمويل مقدار كبير من العجز المالي لديها في الثمان) الزائد(القانوني  الاحتياطي

للحركة والمنافسة بين المؤسسات المالية المحلية والأجنبية،  إن التخلص من هذه التدخلات يوجد مجالا   
ن العبء سوف يكون على المؤسسات إمثل هذه التدخلات ف مع استمرارفإذا تم تحرير الخدمات المالية، 

لأجنبية قادرة على تجنب الضغوط الخاصة بالإقراض السياسي المحلية فقط، لأن المؤسسات المالية ا
ضعف أأفضل من المؤسسات المحلية المناظرة لها، وبالتالي تكون هذه الأخيرة أكثر عرضة للمشكلات و

.                                                     في المنافسة حتى إذا كانت هناك إدارة جيدة تديرها
إيجاد و لعب الحكومة دورا هاما لإعداد مؤسسات مالية تعمل في مناخ تنافسي متزايد يمكن أن ت -

.                                                مساحات من المناورة تتحرك فيها المؤسسات لخدمة الجمهور
                   :                                     توافر بنية مؤسسية وقانونية ملائمة -1-3-3

مؤسسية وقانونية ملائمة، إذ أن عدم  المالي توفر بنية الانفتاحيفضل قبل الشروع في إزالة القيود و 
مستويات العمق المالي  انخفاضمراعاة ذلك قد يؤدي إلى أزمات مالية خطيرة، الأمر الذي يؤدي إلى 

                                                                                      .في ظل التحرير المالي ارتفاعهاالمفترض 
حيث من الضروري توفر هيكل قانوني يحفظ حقوق الملكية، ونظام قضائي يتسم بالكفاءة يفصل بعدالة 
وسرعة في الدعاوي على أن يقترن ذلك بآلية فعالة لتنفيذ الأحكام، وهناك ضرورة أخرى لتوافر إطار 

ي ورقابي مناسب يكفل تحقيق الشفافية في المعاملات ويمنع التواطؤ ويقلص المخاطر اللاأخلاقية، تنظيم
فمثلا ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه توفر نظام ضريبي فعال ومتطور بالنسبة للأطراف المتعاملة في 

الواردة في الميزانيات  فإذا كانت السلطات الضريبية تراقب درجة الثقة في المعلومات ؟الأسواق المالية
المقدمة من الشركات والأفراد لتجنب التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب المستحقة وفقا للأسس 

والقواعد الضريبية المعمول بها، فإن تدقيق تلك المعلومات لن يوفر مصداقيتها فقط بالنسبة للحكومة بل 
زيد أهمية تلك المصداقية في أسواق الأوراق أيضا بالنسبة للأطراف المتعاملة في أسواق رأس المال، وت

                                                               .عنها بالنسبة للجهاز المصرفي) البورصة(المالية 
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:                                              التنظيم والإشراف المناسب على المؤسسات المالية -1-3-4

جيدا أن كل مؤسسة مالية تقوم بالوساطة تمر بمخاطر  لمالقطاع المالي فإنه يجب أن نع استقراري لكي نقو
تحتاج إلى تنظيم وإشراف جدي، وأن التنظيم والإشراف الجدي هام بالنسبة للبنوك لأن فشل أحد 

البنوك مما يؤدي  المؤسسات المالية أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى أزمة في السوق كله نتيجة لفقدان الثقة في
 استقرارإلى سحب ما فيها من أموال المودعين والمقترضين، إن هذا بدوره من الممكن أن يزعزع 

                                                              1.   الاقتصاديالكلية والنشاط  الاقتصاديات

                                                    :           توافر المعلومات و التنسيق بينها -1-3-5

ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة و درجة المخاطرة من جهة ،و معدل 
الفائدة و الأرباح المتوقعة من جهة أخرى ،حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر 

.                                          الفائدة هي الأكثر عائدا و العكس صحيح  مخاطرة في حالة زيادة
كما ينطوي عدم التنسيق بين المعلومات ،على صعوبة تمييز المقترضين بين المشروعات الفاشلة و 

المشروعات الناجحة ،و رفع تكلفة الحصول على المعلومات ،و لهذا يرى منتقدو سياسة التحرير 
صرفي ضرورة التدخل الحكومي ،لإلزام الجهات المعنية على توفير المعلومات ،بإصدار لوائح أو الم

         .تقديم إعانات لتفادي ارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات ،التي تجعل الأسواق عرضة للإخفاق 

                                                                 :إجراءات التحرير المصرفي -1-4
تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى آخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة ،فهي إما 

إجراءات لتحسين السياسة النقدية ،أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي ،أو لتحسين البنية الأساسية و 
:                                      ،و نلخصها  في النقاط التالية  تطوير الأسواق المالية ،أو لدعم الهيكل التنظيمي

إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها و إزالة السقوف المفروضة عليها ؛                      -
السقوف الائتمانية و الاحتياطي القانوني ؛            : لمطبقة على البنوك مثل إلغاء القواعد الإدارية ا -
زيادة استقلالية المؤسسات المالية ؛                                                                    -
                          التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان ؛                                    -
زيادة استقلالية المؤسسات المالية ؛                                                                    -
إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة و تحويلها للقطاع الخاص ؛                                      -
ام إلى السوق و الانسحاب منه ؛                                            تقليل الحواجز أمام الانضم-
؛                   تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين -
             إطلاق الرسوم و العمولات ؛                                                             -
 . 2إعادة تكوين رأس المال المصرفي-

                                                            
  . 9-8:ذآره،ص ص  محمد بربري،مرجع سبق - 1

.480-479:صليحة بن طلحة ،بوعلام معوشي ،مرجع سبق ذآره ،ص ص -  2  
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                                                       التعريف بقانون النقد والقرض :  المطلب الثاني
                                                               :سياق صدور قانون النقد و القرض -2-1
و المتعلق بالنقد و القرض نصا تشريعيا  1990أفريل  14الصادر في  10-90قانون رقم يعتبر ال    

و يعتبر من القوانين ، لمصرفيبأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام ا الاعترافيعكس بحق 
و  1986 و بالإضافة إلى أنه يأخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا .التشريعية الأساسية للإصلاحات 

كما أن المبادئ التي يقوم .و أدائه  المصرفيفقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام  ، 1988
عليها و ميكانيزمات العمل التي يعتمدها تترجم إلى حد كبير الصورة التي سوف يكون عليها هذا النظام 

                                                                                          .في المستقبل 
                                :ظروف تبني قانون النقد و القرض من طرف المجلس الوطني  -2-1-1
على أنه  قانون النقد و القرض لدراسته من طرف البرلمانقامت الحكومة في تلك الفترة بتقديم مشروع     

في إطار اللجوء إلى اقتصاد السوق و الانفتاح و التحرير المالي (قتصاديةضروري لتطبيق الإصلاحات الا
و لضمان ) .و المصرفي على غرار ما تنص عليه جميع المؤسسات المالية و النقدية و التجارية الدولية 

تناسق و نجاح الإصلاحات الاقتصادية ،طلبت الحكومة أن تتم المصادقة على المشروع على حالته ،أي 
في  كما هو الحال عند عرض أي مشروع للمصادقة عليه  لا يجوز أن يقوم النواب بتعديلات عليه ،أنه 

 و لاستبعاد أن يكون مشروع هذا النص محل خلاف بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ،. البرلمان 

ى هذا الإجراء ،أرادت و بالنظر إل.قرر البرلمان تبني المشروع المتعلق بالنقد و القرض من دون نقاش 
             .المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا النص الحكومةالسلطة التشريعية إظهار عدم موافقتها من خلال تحميل 

                                                        :تأسيس سلطة اقتصادية و مالية مضادة  -2-1-2
،تم عقد اتفاق ضمني مع  1990على صعيد آخر قال العديد من المحللين السياسيين ،أنه في سنة     

 ،على مستوى السلطة التنفيذية مع احتمال إنشاء نظام ذو رأسين . الإسلاميين حول تقسيم محتمل للسلطة 
العامة و احتياط الصرف ،و بالنظر إلى  أرادت رئاسة الجمهورية الحفاظ على السلطة فيما يخص المالية

هذه المقاربة المتعلقة بتقسيم السلطة ،تفسر أن المناصب المهمة . ذلك البنك المركزي و وزارة المالية 
لوزارة المالية ،و المتمثلة في المدراء العامين للجمارك ،الضرائب ،الميزانية و الدومين و الخزينة يتم 

لة ،في حين أن جميع تعيينات المناصب للإدارات المركزية الأخرى تتم من تعيينها من طريف رئيس الدو
و قد أرادت رئاسة الجمهورية بذلك أن تكون لها السلطة المباشرة على الموارد .طرف رئيس الحكومة 

           .                                    المالية للدولة و مراقبة الميزانية و الموجودات الخارجية للدولة 
حيث   .كان هناك تأثير كبير للظروف التي صدر فيها قانون النقد و القرض على ما حمله في طياته       

ألحقت التداخلات ذات الخاصية السياسية المحضة ضررا بمصداقية هذا النص كما كانت وراء الانتقادات 
                                                                                              .         القاسية المقدمة لهذا القانون 
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                                                                :تغيير تسمية مؤسسة الإصدار -2-1-3

تم التأثير على مصداقية القانون المتعلق بالنقد و القرض من خلال إلغاء أحد رموز استعادة السيادة      
فالبنك المركزي الجزائري الذي يعتبر رمز السيادة النقدية المستردة عند الاستقلال، و الذي خلف . الوطنية

و مع ذلك لم يتم تقديم أي مبرر لتغيير هذه . تغيير اسمه ليصبح من جديد بنك الجزائر بنك الجزائر تم
                                                                                                          1. التسمية 

                                                                            :قانون النقد و القرض   مبادئ-2-2
مكانته الحقيقية  مصرفيلقد أتى قانون النقد و القرض بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام ال     

و من ،  لتوجهات النظام الاقتصادي الجديد المنتهج في الجزائر كان انعكاسا و للاقتصادكمحرك أساسي 
:                                                                                   لي أهم مبادئه ما ي

                                                               :الفصل بين الدائرة النقدية و الحقيقية  -2-2-1
،كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا في النظام السابق الذي كان يتبنى التخطيط المركزي للاقتصاد     

 و تبعا لذلك ،.للقرارات الحقيقية ،أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط 

د اللازمة لتمويل البرامج ،بل إن الهدف الأساسي هو تعبئة الموار لم تكن هناك أهداف نقدية بحتة
                                                                                               . المخططة

و يعني ذلك أن   .ائرة الحقيقية و الدائرة النقديةو قد تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الد    
مثل  و لكن.القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط 

هذه القرارات النقدية تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية ، و بناء على الوضع 
                                     .                النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها 

                                           :انية الدولة الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميز -2-2-2
كانت الخزينة في النظام السابق تلعب دورا أساسيا في تدبير التمويل اللازم على نحو ما رأينا ،و ذلك       

 .بالخصوص باللجوء إلى عملة القرض أي اللجوء إلى الموارد المتأتية عن طريق الإصدار النقدي الجديد 
سمحت لها فيزيولوجية النظام السابق اللجوء و بسهولة نسبية إلى هذه الموارد لتمويل عجز و قد 

خلق أيضا  كما خلق هذا الأمر تداخلا بين صلاحيات الخزينة وصلاحيات السلطة النقدية ،  .الميزانية
                         .                                  تداخلا بين أهدافهما التي لا تكون دوما متجانسة 

قانون النقد و القرض أيضا مبدأ الفصل بين الدائرة النقدية  و لهذا كان من بين المبادئ التي اعتمدها   
طريق   و تمويل عجزها عن،فالخزينة لم تعد حرة في اللجوء إلى عملة القرض . ودائرة ميزانية الدولة

قائية ،و لم يعد أيضا يتم بلا حدود ،بل أصبح يخضع إلى بعض اللجوء إلى البنك المركزي لم يعد بتلك التل
                                                                                                                          .  القواعد 

                                                                                                                         
                                                            
1 - Abdelkrim NAAS, op.cit  , pp :171‐172 . 
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                                            :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و دائرة القرض  -2-2-3

كانت الخزينة في النظام السابق تلعب الدور الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية ،حيث      
    .م البنكي و كان دوره يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات همش النظا

و تفطن قانون النقد و القرض لهذه . و خلق مثل هذا الأمر كما رأينا غموضا كبيرا على مستوى التمويل 
ستثمارات بعد الخزينة عن منح القرض للاقتصاد ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاأالمشكلة حيث 

و ابتداء من هذه اللحظة أصبح النظام البنكي هو المسؤول عن .الإستراتيجية المخططة من طرف الدولة 
                                                             .               منح القروض في إطار مهامه التقليدية 

                                                        :إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة  -2-2-4

فوزارة المالية كانت تتحرك على أنها السلطة .كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة في مستويات عديدة       
وكانت تتصرف كما لو  و الخزينة كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزهها ، ،النقدية

ة النقدية ،و البنك المركزي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية لاحتكاره امتياز إصدار كانت هي السلط
و كان ذلك بأنه أنشأ .و لذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية .النقود 

دائرة النقدية و بالذات و قد وضع هذه السلطة النقدية في ال.سلطة نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت 
:                      و جعل قانون النقد و القرض هذه السلطة النقدية .في هيئة جديدة أسماها مجلس النقد و القرض 

                                            ليضمن انسجام السلطة النقدية ؛                       وحيدة ،-
                     ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية ؛                     مستقلة ، -
            1. موجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسيير النقد و يتفادى التعارض بين الأهداف النقدية -
                                                               :وضع نظام بنكي على مستويين  -2-2-5
بمعنى الفصل بين مفهوم البنك . جاء قانون النقد والقرض ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصرفي على مستويين    

المركزي كملجأ أخير للإقراض وبين مهام البنوك الأخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح 
وبموجب هذا الفصل أصبح البنك . البنكية  الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة

كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه  ،المركزي يمثل فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها ويتابع عملياتها 
وبفضل المكانة . كملجأ أخير للإقراض في التأثير على سيولة الاقتصاد حسب ما يقتضيه الوضع النقدي 

النظام المصرفي يستطيع أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي  التي يحتلها البنك المركزي في سلم
وبذلك فإصدار . خدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية  اتجاهوتحديد معايير هذا النشاط في 

وإنما هو قرار ناتج عن عملية  ،النقود لم يعد ناتج عن قرار الوحدات الاقتصادية غير المصرفية وحدها 
                                                                        2 .ية بين هذه والجهاز البنكي تعاقد
و ألغى . و قد ألغى قانون النقد و القرض كل القوانين و الأحكام التي تتعارض مع الأحكام الواردة فيه     

                                                            
. 197-196:الطاهر لطرش  ،مرجع سبق ذآره،ص ص  -  1  

. 142أحمد هني ،العملة و النقود ،مرجع سبق ذآره،ص -  2  
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 .اللذان كانا يمثلان قانونا مرحلة معينة ، 1988و جانفي  1986صراحة الأحكام الواردة في قانوني أوت 
و باعتباره القانون الوحيد الذي ينظم الوظيفة البنكية و يضبط قواعد العمل البنكي منذ صدوره في أفريل 

                                                             1.لذلك فإن الدراسات سوف تتم في إطار أحكامه ، 1990
                                                                          :ف قانون النقد و القرض أهدا -2-3

و تهدف  لقد ارتبطت قواعد هذا القانون ارتباطا وثيقا بسابقه ،غير أنها كانت أكثر تحكما ووضوحا ،     
                                                :                                               لتحقيق ما يلي 

قد ولد تضخما جانحا  الإدارين التدخل ذلك لأ في القطاع المالي، الإداريوضع حد نهائي للتدخل -
                                                                              وانحرافا غير مراقب ؛          

                                    ل دور البنك المركزي في تسيير النقد و القرض ؛           إعادة تأهي-
                                           2النقدي بصفة محضة لفائدة البنك المركزي؛  الإصدارتدعيم امتياز -
                                                              3تكليف مجلس النقد و القرض بمهمة المراقبة ؛ -
                                          4تولي مجلس النقد و القرض تسيير مجلس إدارة البنك المركزي؛  -
                                                                    5منح مجلس النقد و القرض سلطة نقدية ؛ -
                             ذات  القيمة و الابتعاد عن المضاربة ؛              الإنتاجان تشجيع عوامل ضم-
                           إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب و توجيه مصادر التمويل ؛                    -
      :         6الخواص في ميداني القرض و النقد عدم التفرقة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين و-

و يقصد بهذا المبدأ مراعاة  المساواة في شروط المنافسة بين المتعاملين العموميين و الخواص أي 
 ،ضرورة ممارسة البنوك العمومية لنشاطها في نفس الظروف و الشروط التي تخضع لها البنوك الخاصة 

كتصفية ديونها –بما فيها البنوك العمومية –عانات مختلفة للمؤسسات العمومية فمن المعلوم أن الدولة تقدم إ
و عليه . مثلا مما يؤدي إلى الإجحاف بحق مؤسسات القطاع الخاص في منافسة مؤسسات القطاع العام 

ن فإنه من الضروري أ يمكن القول أنه إذا كان تدخل القطاع العام في النشاطات التنافسية أمر لا بد منه،
                                                            7؛يخضع هذا القطاع مثل القطاع الخاص لقواعد المنافسة 

                                                            
. 199الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  1  

. 1990- 04-14الصادر في  10 - 90من القانون  4المادة -  2  

.من القانون السابق  19المادة  -  3  

.من القانون السابق 43المادة  -  4  

.من القانون السابق 44المادة  -  5  

6 ‐ Mahfoud LACHEB, Droit bancaire, sans éditeur, Alger,2001,p35 . 

،أطروحة لنيل درجة دآتوراه دولة في القانون ،جامعة مولود معمري  منافية للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات المحمد الشريف آتو ، -  7
   .45،ص 2005تيزي وزو ،
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                                                                                       ؛           حماية الودائع-
                                                  و تنظيم مهنة الصيارفة ؛     تنظيم ميكانيزمات إنشاء النقود-
                                          ترقية الاستثمار الأجنبي  ؛                                         -
                                                                    1. إدخال منتوجات مالية جديدة -

                                     الهيكل الجديد للنظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض:  لثالثالمطلب ا
سواء فيما  تعديلات هامة على النظام المصرفي الجزائري ، 10- 90لقد أدخل قانون النقد و القرض       

و لأول مرة منذ قرارات التأميم كما أنه سمح  زي و مهامه أو البنوك التجارية،يتعلق بهيكل البنك المرك
للبنوك الأجنبية بإنشاء بنوك خاصة و القيام بأعمال لها في الجزائر في إطار فتح الاقتصاد الوطني على 

.                    الاستثمار الأجنبي ،و مواكبة موجة تحرر النشاط الاقتصادي العالمي و الدخول في اقتصاد السوق
                                                                                        :الجزائربنك  -3-1
ه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية بأن 11يعرف قانون النقد و القرض بنك الجزائر في مادته     

ببنك  الغير  و منذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع .و الاستقلال المالي 
و تعود ملكية رأس ماله .كما يخضع بنك الجزائر إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا  .الجزائر 

كما لا يخضع البنك  2. 10- 90من القانون  13المادة  ه التجارية فيو تظهر خاصيت.بالكامل للدولة 
و المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات  1988جانفي  11المورخ في  01 _88المركزي لأحكام القانون 

و يستطيع أن يفتح فروعا له أو يختار مراسلين أو ممثلين له في أي نقطة من . العمومية الاقتصادية 
                                                                      3.ني كلما رأى ذلك ضرورياالتراب الوط

                   :               و يسير بنك الجزائر جهازين هما المحافظ و مجلس النقد و القرض 
                                                                             :المحافظ و نوابه  -3-1-1

يعين المحافظ بمرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات كما يعين نواب المحافظ بمرسوم رئاسي يحدد رتبة كل      
و يتم كل سنة و بصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب .واحد منهم 

 .و لا يمكن تجديد ولاية المحافظ و نوابه إلا مرة واحدة. )21المادة (في مرسوم التعيين  المنصوص عليه
و تتم إقالة المحافظ و نوابه في حالة ثبوت العجز الصحي قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره 

و لا يمكن للمحافظ و نوابه .كما لا يخضع المحافظ و نوابه لقواعد الوظيفة العمومية  .رئيس الجمهورية 
                           )23المادة ( .أي مهنة أو نشاط و أن يتولوا أي منصب خلال مدة ولايتهم أن يمارسوا 

                                                         :تتمثل صلاحيات المحافظ فيما يلي   :صلاحيات المحافظ - 
و اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية ؛                           المركزي إدارة أعمال و شؤون البنك+

                                                            
1 ‐ Mahfoud LACHEB,op.cit,p34. 

2 ‐ Mansour MANSOURI, Système et pratiques bancaire en Algérie ,Ed. Houma, Alger ,2006,p14.  

. 200،مرجع سبق ذآره ،ص  الطاهر لطرش -  3  
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التوقيع باسم بنك الجزائر على جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية و نتائج نهاية السنة +
                                                                  و حسابات الربح و الخسارة ؛            

يمثل البنك لدى السلطات العمومية و سائر البنوك المركزية التابعة لدول أخرى و الهيئات المالية +
                                                                الدولية؛                                 

التنفيذية و الاحتياطية التي يراها مناسبة ؛                  و يتخذ جميع التدابير يمثل البنك أمام العدالة ، +
تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد و القرض أو تلك التي لها انعكاسات على +

                                                                                     الوضع النقدي ؛       
؛                                                            يحدد المحافظ صلاحيات نوابه وسلطتهم + 
تنظيم مصالح البنك المركزي و تحديد مهامها ؛                                                      +
ضمن الشروط المحددة في القانون  التعيين و التوظيف و الترقية و العزل لمستخدمي البنك المركزي+

الأساسي ؛                                                                                           
                                                       1.تعيين ممثلي البنك المركزي في مجالس المؤسسات الأخرى+
                                                                        :د و القرضمجلس النق -3-1-2

تختلف تشكيلته و مهامه عن تلك التي تخص البنك  ، نقد و القرض مجلسا للنقد و القرضأنشأ قانون ال     
       من جهة  و يتدخل مجلس النقد و القرض بصفته مجلسا لإدارة البنك المركزي .المركزي الجزائري 

.                                                                   و بصفته سلطة نقدية من جهة أخرى  
                             :تكوين مجلس النقد و القرض و علاقته مع السلطة التنفيذية  -3-1-2-1

                                                            :              يتكون مجلس النقد و القرض من      
؛                      )قابلة للتجديد مرة واحدة (سنوات  6و يعين من طرف رئيس الجمهورية لمدة المحافظ رئيسا -
قابلة للتجديد مرة (سنوات  5،يعينون أيضا بموجب مرسوم رئاسي لمدة  محافظ كأعضاءللنواب  ةثلاث -

                                    ؛                                                            ) واحدة
موظفين سامين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة ،كما يعين ثلاثة مستخلفين  ةثلاث-

                                   .                            وا الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة ليعوض
و يمكن لمجلس النقد و القرض أن يشكل من بين أعضائه لجانا استشارية و يحق له استشارة أية مؤسسة 

                                     .                                        أو أي شخص إذا أراد ذلك 

. تعبر تشكيلة مجلس النقد و القرض عن الاستقلالية التي يمنحها قانون النقد و القرض للبنك المركزي     
حيث يظهر اختلال في غير صالح الحكومة بما أن الممثلين المعينين من طرف رئاسة الجمهورية يشكلون 

.                                                                                   )أربعة أعضاء من سبعة(الأغلبية 
إضافة لما سبق تظهر استقلالية البنك المركزي من خلال إمكانية اتخاذ قرارات مجلس النقد و القرض من 
                                                            
1 ‐ Mahfoud LACHEB  , op.cit,pp : 38‐39 .  
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أن حضور أربعة بما  طرف ممثلي البنك المركزي فقط، بغياب الأعضاء الممثلين للسلطة التنفيذية  ،
                      1.حيث أن القرار يتخذ بواسطة الأغلبية ،أعضاء فقط كاف لانعقاد اجتماع مجلس النقد و القرض

                                  :مهمة مجلس النقد و القرض كمجلس إدارة بنك الجزائر  -3-1-2-2

                               :                      هذا الدور من خلال مجلس النقد و القرض يلعب     
تداول شأن التنظيم العام لبنك الجزائر ؛                                                                        -
                                                                        ؛   و الفروع وكالاتالفتح وغلق -
                     قواعدها و صلاحياتها ؛                 إحداث لجان استشارية مع تحديد كيفية تكوينها ،-
ار الأنظمة التي تطبق على الموافقة على نظام مستخدمي البنك المركزي مع تحديد سلم رواتبهم و إصد-

          ؛                                                                                     بنك الجزائر

       تحديد ميزانية بنك الجزائر و خلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يراها ضرورية ؛      -
؛                                    مه المحافظ باسمهديوافق على التقرير السنوي الذي يق و يضبط توزيع الأرباح -
             يحدد شروط توظيف الأموال العائدة لبنك الجزائر ؛                                          -
                                               يفصل في شراء الأموال المنقولة و غير المنقولة ؛          -
                                                             2.يكون على اطلاع بجميع الأمور المتعلقة ببنك الجزائر -
                                                 :مهام مجلس النقد و القرض كسلطة نقدية  -3-1-2-3
                           :                        بصفته سلطة نقدية فهو مخول بإصدار القوانين المتعلقة     
                                                                                   بتنظيم إصدار النقود ؛  -
                                                                      الخصم و العمليات على الذهب ؛             -
                                                               3فتح أو إغلاق غرف المقاصة بين البنوك ؛ -
؛             )إعادة التمويل و شروطها(ة تحديد شروط تنفيذ عمليات البنك في علاقته مع البنوك و المؤسسات المالي-
                                                                                تسيير السياسة النقدية ؛         -
 مكاتب التمثيلية للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية و يرخص لها ذلك؛ وضع شروط فتح الفروع و ال-

                                       تحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية مع الزبائن ؛     -
 44ين  تنظيم سوق الصرف و مراقبة الصرف؛ بالإضافة إلى مهام أخرى حددت خاصة بموجب المادت-
                                                                            4. من قانون النقد والقرض  45و 

                                                            
1‐ Abdelkrim NAAS ,op.cit,p 173. 

2 - Mahfoud LACHEB, op.cit,pp :48‐49. 

3- Hocine BENISSAD, La réforme économique en Algérie – ou l’indicible ajustement structurel ‐, OPU, Alger , 
1991, p :132.  

. 201الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  ‐4  
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                                                                        :البنوك و المؤسسات المالية  -3-2
القرض بشرط أن تستجيب من مؤسسات   نية إنشاء عدة أنواعلقد أتاح قانون النقد و القرض إمكا      

 1 الأهداف المحددة لها و تتخذ شكل شركات مساهمةالتي تحدد خاصة بطبيعة النشاط و الشروطللمقاييس و

و المعيار الأساسي للتمييز بين البنوك و المؤسسات المالية هو جمع .تملك مالها الاجتماعي الخاص بها و
                                                                                              .       الموارد

                                                                                        :البنوك  -3-2-1
معنوية مهمتها العادية و الرئيسة القيام  يعرف قانون النقد و القرض البنوك التجارية على أنها أشخاص    

                                                                                          2:بالعمليات التالية 
                                                    جمع الأموال من الجمهور في شكل ودائع ؛           -
قواعد التجارة و معايير الربحية و المردودية ؛              إلىالقروض مهما كانت طبيعتها شريطة خضوعها منح -
توفير وسائل الدفع اللازمة و السهر على إدارتها بشكل يسهل إجراء العمليات المالية و يوسع من -

                                                                                3.مجالات تدخل البنوك 
                                                                            :سسات المالية المؤ-3-2-2

     في إطار قانون النقد والقرض على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية  تعرف المؤسسات المالية      

ففي حين أن   4.شكل ودائع و الرئيسية القيام بالأعمال البنكية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور في 
مؤسسات القرض المتخصصة كانت تملك إمكانية جمع الموارد ،نجد أن المؤسسات المالية بموجب هذا 

و مع ذلك، فإن رؤوس الأموال المتأتية من قروض المساهمة ، بالإضافة  5.القانون لا تملك هذه الخاصية 
%  5ن قبل المساهمين الذين يملكون على الأقل إلى رؤوس الأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب م

من المديرين و المسيرين لا ينظر إليها على أنها أموال  رؤوس الأموال المتلقاة من رأس المال ،و
                                                                                                 . الجمهور 

 : ى الأنشطة الرئيسية ،بإمكان البنوك و المؤسسات المالية القيام بعمليات مرتبطة بها مثل بالإضافة إل     
                                                                             ؛          القيام بعمليات الصرف-
                            مالية  ؛       المنتجات ال جميع قيم المنقولة وللتسيير ال، التوظيف ،الاكتتاب-
في المجال المالي ،الهندسة المالية و بصفة عامة كل الخدمات المخصصة  تقديم النصح و المشورة-

                                                     ؛                    لتسهيل إنشاء و تطوير الشركات
                                                            

.قد حولت البنوك العمومية إلى شرآات مساهمة  1988تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الواردة سنة-  1  

. 10- 90من القانون  114المادة -  2  

.من القانون السابق  110،111،112،113المواد -  3  

. من نفس القانون  115المادة -  4  

5 ‐ Abdelkrim NAAS, op.cit, p 187. 
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                                           ).عمليات الإيجار المالي (العقارات  عمليات تأجير المعدات و-

  1 .و بالتالي فإن التمييز بين التنظيمين يتم من خلال مصدر رؤوس الأموال و ليس من حيث توظيفها     
ن المتخصصين في في الواقع ،نجد أن قانون النقد و القرض قد ألغى فئة بالغة الأهمية من الوسطاء الماليي

و نلاحظ هنا أن تخلي الدولة عن تمويل الاستثمارات . ستثمارات انطلاقا من جمع الودائع تمويل الا
.                     الإنتاجية لم يتم إرفاقه بتهيئة الظروف المناسبة لوساطة مالية موجهة للتكفل باستثمار المؤسسات 

تمويل بلم تكن البنوك العمومية في وضعية تسمح لها بالالتزام بطريقة معتبرة  1990 بعد سنة     
و البنوك الخاصة بدورها ،نظرا لقلة أموالها الخاصة من جهة و لأسباب إستراتيجية . الاستثمارات الجديدة

                        : ال تمويل التنمية الاقتصادية عمومية في مجمن جهة أخرى ،لم تأخذ مكان البنوك ال

                      البنوك الخاصة الأجنبية ركزت عملياتها التمويلية على عمليات الاستيراد؛         -   
أما البنوك الخاصة الجزائرية ،فوجدت في وضعية انتظار و مراقبة لتطور الإصلاحات الاقتصادية -

                                                             2.بصفة عامة و المصرفية بصفة خاصة 
                                     : الأجنبية  الخاصة المحلية و البنوك و المؤسسات المالية-3-2-3

و إنشاء بنوك و مؤسسات مالية  نص قانون النقد و القرض على إمكانية الاستثمار في المجال المصرفي   
على أن تخضع لقواعد القانون الجزائري و تكون في شكل شركات ذات   خاصة سواء محلية أو أجنبية

لا بموجب هذا القانون ف .أو فتح مكاتب تمثيل لا ترقى إلى مستوى البنك ) ( succursaleأسهم أو فروع
حيث يمكن أن تكون تابعة  و المؤسسات المالية ،يوجد سقف لمشاركة غير المقيمين في رأسمال البنوك 

أو تكون عبارة عن شراكة بين المقيمين و غير المقيمين حسب الاتفاق الموضوع ، لغير المقيمين%  100
                                                                                                 3.بينهما بحرية

إلى اعتماد خاص يمنحه مجلس  تخضع هذه المؤسسات الخاصةمؤسسة بنكية أو مالية يجب أن و ككل    
                                                  4.النقد و القرض و يتجسد في قرار صادر من محافظ بنك الجزائر 

                                                     : رض الاعتماد من طرف قانون النقد و الق -3-2-4

ثم  يخضع إنشاء بنك أو مؤسسة مالية بالدرجة الأولى إلى ترخيص من طرف مجلس النقد و القرض      
       :                 الأخير اعتمادا على عدة اعتبارات منها  ويتم منح هذا. في مرحلة ثانية  هداعتما

:                                                                       الاجتماعي مقدر بـمن رأس المال  حد أدنى-

                                                            
1 ‐ Mansour MANSOURI, op.cit ,pp : 43‐44. 

2 ‐ Abdelkrim NAAS, op.cit, pp : 187‐188. 

3 ‐Guide investir en Algérie , rapport KPMG Algérie, 2010 ,p131 , à partir du site :                                                                   
www .algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202010.pdf  ,consulté le :06‐
01‐2011 .                                                                      

.  202الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره، ص  -  4  
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من الأموال الخاصة ؛                         %  33 عنأن يقل دون  مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك ، 500+
      ؛من الأموال الخاصة % 50مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية ،دون أن يقل عن  100+
                           يجب على مسير البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم إثباتا على مهنيته ؛             -
يط المالي ،خاصة فيما يخص الموارد والقروض و برنامج يأخذ بمختلف جوانب نشاط الوستقديم -

                                                                 الخدمات المقترحة و الرقابة ؛                        
              :        المستوى التقديري لأهم نسب التسيير ،بصفة خاصة نسب السيولة و تغطية الخطر-
هذه النسبة (من الأموال الخاصة  % 40قيمة الخطر الناتج عن نفس المستفيد لا يجب أن تتجاوز + 

                                                             ؛) 1995انطلاقا من  % 25تحولت إلى 
الأموال الخاصة  من % 15المستفيدين من القروض التي تعادل  الناتجة عنالقيمة الإجمالية للمخاطر +

  ؛لأموال الخاصة للبنك أو المؤسسة الماليةمن اللوسيط المالي،لا يجب أن تكون أكثر من عشر أضعاف 
 %4التي انتقلت من ) العلاقة بين قيمة الأموال الخاصة و مجموع أخطار القرض(  احترام نسبة الملاءة-

                                                                             1. 2000سنة  % 8إلى  1995سنة 
مطابقة القوانين الأساسية للبنوك مع ل المحددةالمدة ف منح القانون مدة قصيرة لاستيفاء هذه الشروط ،     

القانون المتعلق بالنقد و القرض كانت في الأصل تقدر بستة أشهر و هو أجل قصير جدا ، لكن التطبيق 
لشروط لم يتم احترامه و لا تنفيذه بحزم و لم يمنح مجلس النقد و القرض الاعتماد في بداية الفعلي لهذه ا

و القرض الشعبي الجزائري سنة  1995البنك الوطني الجزائري سنة :الأمر إلا لمصرفين اثنين هما 
الريفية و البنك بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية  كل من ا فيما بعد اعتمادم، و تبعه  1997

،و يعتبر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط حالة خاصة نظرا لكون  2002الخارجي الجزائري سنة 
                           2. 1998هذا الصندوق مكلف بتمويل قطاع محدد هو قطاع السكن ،و قد منح الاعتماد سنة 

بما يتناقض مع إحدى مواد  1997تم اعتماده سنة )  CNMA(  أما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي     
قانون النقد و القرض القاضية بأنه على البنوك أن يكون لها القانون الأساسي لشركات الأسهم ، في حين 

                   3.ربح تحقيق الجمعيات التي لا تهدف إلى أن الصندوق هو عبارة عن تعاضدية تدخل قانونا في فئة
                                     :شروط فتح بنوك و مؤسسات مالية أجنبية  في الجزائر  -3-2-5

و يشير .4على إلغاء إبعاد رأس المال الأجنبي  1990أفريل  14في الصادر  10-90ينص قانون        
المطبقة على البنوك و  يخضع لنفس الإجراءاتأو فروع لها إنشاء بنوك و مؤسسات مالية أجنبية  إلى أن

                                                            
1 ‐ Abdelkrim NAAS, op.cit,pp : 188‐ 189 . 

2‐Conseil national économique et social, commission « perspectives de développement économique et 
social »,problématique de la réforme du système bancaire ,élément pour un débat social,1999,p17 

3 ‐Ibid. , p 19 . 

4 - Hocine BENISSAD, La réforme économique en Algérie ,op.cit, p 132. 
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التي يتواجد مقرها و لهذا فإن البنوك و المؤسسات المالية . لقانون الجزائريالخاضعة لالمؤسسات المالية 
بما يتطابق و الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في الجزائر  ماعي في الخارج عليها تزويد فروعهاالاجت

كما أجاز لمكتب التمثيل استعمال 1 .توفيره من قبل البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري
ترخيص من مجلس النقد و  العلامة و الاسم التجاري للشركة الأم محل التمثيل ،و ذلك بعد الحصول على

                                               2.من قانون النقد و القرض  127القرض طبقا لما جاء في المادة 
مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحصول على ترخيص لإنشاء مثل هذه المؤسسات و الفروع يخضع      

حيث ينص  128من خلال المادة  قد و القرض أبعد من ذلكيذهب قانون الن ، و3لمبدأ المعاملة بالمثل 
في البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري يمكن أن تحصل  الأجنبية اتعلى أن المساهم

                  4.دان الأجنبيةفي البل معاملة مماثلة كون للرعايا أو الشركات الجزائرية يعلى الترخيص شريطة أن 
شروط تأسيس أي بنك  ليحدد بمزيد من التفصيل 1993جانفي 3المؤرخ في  01-93النظام  جاءو قد      

 ذكرو من بين الشروط المذكورة ن.أو مؤسسة مالية و شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية 
                                                                                                      :لي ما ي

                                                                                                                تحديد برنامج النشاط ؛ -

                                                                                             ة و التقنيات المرتقبة ؛الوسائل المالي-

                                                                         5.القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية-
       إضافة لما سبق، تم إصدار نصوص أخرى في نفس السياق و نفس الرغبة السياسية في التحرير،     

                                                                 :                        و نقتصر على ذكر ما يلي 
متعلق بترقية الاستثمارات ،و الذي يهدف ال 93- 11-05الصادر في  12- 93المرسوم التشريعي رقم -

تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة و الاستثمارات الأجنبية المحققة ضمن  إلى
الأنشطة الاقتصادية لإنتاج  السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو أحد أجزائها  أو كل 

                                                             .    شخص طبيعي معين صراحة بنص تشريعي 
 يةو الذي يحمل موافقة الجزائر على الاتفاق 95-10-30الصادر في  345-95المرسوم الرئاسي رقم -

        البنك الدولي للإنشاء و التعمير، تحت رعاية للوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات  ئةالمنش

هدف إلى تشجيع تدفق الاستثمارات ذات الأهداف الإنتاجية بين الدول الأعضاء النامية ،و هذا ت يتو ال
                                                            
1 ‐ Guide investir en Algérie, rapport KPMG Algérie, 2010, op.cit, pp : 131‐132. 

،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،  المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد و المال الإصلاحاتالجيلالي عجة ، -  2
   . 308،ص  2006،جوان  4بر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا ،جامعة الشلف ،العدد مخ

. من قانون النقد و القرض  130المادة  ‐3  

4 ‐ Mansour MANSOURI,op.cit ,p56 . 

. 203الطاهر لطرش،مرجع سبق ذآره ،ص -  5  
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لشركة المالية الدولية و مؤسسات دولية انشاء و التعمير ،و أنشطة البنك الدولي للإبصفة متكاملة مع 
                                                                                        .      أخرى لتمويل التنمية 

موافقة الجزائر على على و الذي ينص  96-04-23الصادر في   144- 96المرسوم التشريعي رقم -
                                1. التصدير لضمان الاستثمارات و قروض  الإسلاميةلشركة ا لإنشاءالاتفاقية الحاملة 

                                                      :في النظام المصرفي الجزائري  هيئات الرقابة 3-3

إن التنظيم الجديد للنظام البنكي الجزائري ،الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة و الأجنبية ،و الذي     
ابة على هذا النظام ، حتى يعتمد على قواعد السوق ، يتطلب أن يكون للسلطة النقدية آليات و هيئات للرق

          : و تتكون هذه الهيئات كالتالي.يكون عمله منسجما مع القوانين ،و يستجيب لشروط حفظ الأموال 
                                                                      :لجنة الرقابة المصرفية  -3-3-1
والقرض تنشأ لجنة مصرفية مكلفة  بمراقبة  حسن تطبيق القوانين و من قانون النقد  143طبقا للمادة    

                 .           الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة 
            :                                     و طبقا لأحكام نفس القانون تتشكل اللجنة المصرفية من

          المحافظ أو نائب المحافظ  الذي يحل محله كرئيس؛                                           -
قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس -

                                                                       الأعلى للقضاء ؛                    
عضويين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية و المالية و خاصة المحاسبية ،يقترحهما -

                                                                      .                الوزير المكلف بالمالية 

             2.يعين الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة و يمكن تجديد تعيينهم     
رية و تارة أخرى فهي تجتمع تارة كسلطة إدا:و يمكن أن نصنف صلاحيات اللجنة المصرفية إلى صنفين

                                                                            .               كهيئة قضائية 
أن تقوم بذلك عن  كما يمكن  .تقوم اللجنة بأعمالها الرقابية على أساس الوثائق المستندية : كسلطة إدارية 

و تقوم بأعمال الرقابة بمساعدة البنك  .بنوك و المؤسسات المالية طريق زيارتها الميدانية إلى مراكز ال
المركزي الذي يعين من بين مستخدميه من يقوم بتنظيم الرقابة المستندية للجنة و ذلك طبقا لأحكام المادة 

كن و يم.و يحق لهذه اللجنة أن تختار من الوثائق ما تراه مناسبا مع المهمة الرقابية التي تقوم بها . 148
أن تمتد هذه الرقابة إلى الشركات التابعة لهذه المؤسسات سواء كان نشاطها يتم بالكامل داخل الجزائر أو 

هذا ولا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه  لها فروع في الخارج كانت نشأتها في إطار اتفاقيات دولية ،
                                                                                                                       . 3اللجنة المصرفية 

                                                            
1 ‐ Mansour MANSOURI, op.cit ,pp :55‐56. 

.نقد و القرض من قانون ال 144المادة -  2  

.من قانون النقد و القرض  152إلى  147لمزيد من التفصيل الرجوع المواد من -  3  
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                     1.يوما الموالية ليوم تبليغ القرار للمعنيين 60قابلة للطعن خلال  اللجنة المصرفية و تعتبر قرارات
  من خلال التدابير و العقوبات التي تقوم بها إن استدعى الأمر ذلك  كهيئة قضائيةتظهر هذه اللجنة  و    

حيث تتراوح التدابير بين اللوم و تعيين مدير .و تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء و المخالفات المثبتة  
                   2.ة إضافة عقوبات مالية مؤقت ،أما العقوبات فتصل إلى إلغاء الترخيص بممارسة العمل مع إمكاني

                                                                                : مركزية المخاطر  -3-3-2
د ،أدرج مفهوم جديد في قانون تسيير الاقتصاحات الاقتصادية لفترة التسعيناتفي إطار الإصلا   

الجزائري يخص تنظيم العلاقات بين المؤسسات و البنوك نتيجة الاستقلالية حيث يزول التمويل التلقائي 
     و كذلك إلغاء مبدأ التوطين البنكي حيث يفسح المجال للمنافسة في القطاع المصرفي العام   للمشاريع ،

                                    .          و الخاص و إمكانية لجوء المؤسسات إلى مقرضين عديدين 

تمثل هذا المفهوم الجديد في تصاعد الخطر بالنسبة للقروض لتراجع الدولة عن ضمان هذه القروض      
على وجود هيئة تتكفل  160مما استدعى وضع شروط للقيام بعملية التمويل ،حيث نص القانون في مادته 

تتكفل بجمع  " مركزية المخاطر"لبنك المركزي مصلحة تدعى بتحديد المخاطر و في هذا الإطار ينظم ا
أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة و سقف القروض الممنوحة و المبالغ الممنوحة و الضمانات 

                                                 .    المعطاة لكل قرض من جميع البنوك و المؤسسات المالية 
الصادرة عن بنك  01-92يتمثل في اللائحة  "المخاطر يةمركز"خر يتضمن تنظيم آون و قد صدر قان
إحدى هياكل البنك  "مركزية المخاطر"و حسب المادة الأولى منها تعتبر .  1992مارس  22الجزائر في 

المركزي و هي هيئة تهتم بتقدير الخطر بالنسبة للقروض و ذلك بجمع المعلومات على مستوى البنك 
                             .الأخرىركزي ترتبط بشؤون المستفيدين من القروض المصرفية و مؤسسات الائتمان الم
          :                                           و تطمح مركزية المخاطر إلى تحقيق الأهداف التالية    
جمع المعلومات الخاصة بالمخاطر التي تنتج عن نشاطات الائتمان للبنوك  و المؤسسات المالية و  -

تركيزها في خلية واحدة تقع على مستوى بنك الجزائر ؛                                                 
مراعاة السرية في ذلك تجاه غير المعني نشر هذه المخاطر أو تقديمها للبنوك و المؤسسات المالية مع  -

بالأمر و لتحقيق هذا الغرض أوجب بنك الجزائر على كل الهيئات المتعاطية للقروض و المتواجدة داخل 
هيئة مصرفية منح  ةبحيث لا يمكن لأي التراب الوطني الانضمام إلى هذا المركز و احترام قواعد أدائه،

و بالتالي فإن .هذه المركزية  استشارةإلى عميل جديد إلا بعد  قروض مصرح بها لدى مركزية المخاطر 
                                      3.لهذه الأخيرة دور معلوماتي و توجيهي في تسيير السوق و السياستين النقديتين

                                                            
.من قانون النقد و القرض  146المادة -  1  

.من القانون السابق  157إلى  153لمزيد من التفصيل الرجوع إلى المواد من -  2  

3 ‐A.BELHAFSI , La centrale des risques ,un outil de la consolidation de la politique de crédit ,El Watan,  n 651, 
édition du 11‐11‐1992 . 
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                                                                      :مركزية عوارض الدفع  -3-3-3
،من المحتمل أن أثناء قيام البنوك و المؤسسات المالية بأنشطتها المتمثلة في منح القروض إلى الزبائن    

و رغم أن هناك مركزية للمخاطر على . تحدث بعض المشاكل على مستوى استرجاع هذه القروض 
إلا أن ذلك لا يلغي  ،لزبائنمستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع القروض و ا

                              .                              بشكل كامل المخاطر المرتبطة بهذه القروض 

بإنشاء مركزية  1992مارس  22المؤرخ في  02-92لذلك فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم    
لعوارض الدفع و فرض على كل الوساطة المالية ،الانضمام إلى هذه المركزية و تقديم كل المعلومات 

                                                                                                        .        الضرورية لها 

و تقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و المشاكل التي تظهر عند    
دفع و مهمة مركزية عوارض ال.استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع 

                                                      :                              تتلخص في عنصرين 
كل   و تتضمن هذه البطاقية .تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع و ما قد ينجم عنها و تسييرها -

                                        .           دفع أو تسديد القرض الالحوادث المسجلة بشأن مشاكل 
و ذلك بطريقة دورية ،و تبليغها إلى  نشر قائمة عوارض الدفع و ما يمكن أن ينتج عنها من تبعات ، -

                                                 .        الوسطاء الماليين و إلى أي سلطة أخرى معنية 

                                                 : شيكات بدون مؤونة  جهاز مكافحة إصدار ال-3-3-4

يعتبر هذا الجهاز تكملة لبقية الهيئات السابقة و خاصة منها مركزية عوارض الدفع ،و قد تم إنشاؤه     
من أجل تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع  1992مارس  22المؤرخ في  03-92بموجب النظام 

ت لعدم كفاية الرصيد  أو عدم وجوده أصلا و القيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين الشيكا
حيث يجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم مثل هذه العوارض أن يصرحوا بذلك إلى .المعنيين 

ى سجل عوارض كما يجب على الوسطاء الماليين في هذا المجال أن يطلعوا عل.مركزية عوارض الدفع 
                                                                      1 .الدفع قبل تسليم أول دفتر للشيكات للزبون 

                                                                           :مركزية الميزانيات  -3-3-5
كزي المتمثلة في مراقبة توزيع القروض من طرف البنوك و المؤسسات بناء على مهمات البنك المر     

المالية و من أجل تعميم استخدام طرق موحدة للتحليل المالي للشركات داخل النظام المصرفي ،تم إنشاء 
مركزية ميزانيات باعتبارها هيئة تابعة للبنك المركزي، حيث تهدف هذه الأخيرة  إلى وضع مبادئ 

                                                   .                                            شغيل للتنظيم و الت
و تتجسد المهمة الأساسية لمركزية الميزانيات في جمع و معالجة و نشر المعلومات المحاسبية و المالية     

ها في بشركات التأجير و التي تم التصريح للشركات التي تلقت أموالا من البنوك و المؤسسات المالية و 
                                                            

.   209 -  208:الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص ص  -  1  
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                                                                                 1.مركزية المخاطر 
                              بعد قانون النقد و القرض لجزائريتطور النظام المصرفي ا :الثالث بحثالم

كما  ،الجزائري بعد صدور قانون النقد و القرض مجموعة كبيرة من التغيراتعرف النظام المصرفي    
مراحل لعل أبرزها الإصلاحات التي تم القيام بها في ظل برامج التثبيت و التعديل الهيكلي مع  مر بعدة 
بروز بنوك و مؤسسات مالية  جديدة اعتبرت ثمرة إلى   ،إضافة و البنك العالمي الدولي النقد صندوق

التي تم و التنظيمات مختلف التشريعات  كان عليها التأقلم مع طبيق قانون النقد و القرض ،والتي ت
                                                                 .     لقانون السابق ذكره اتعديل في إطار إصدارها 

                    :المؤسسات الدوليةمع  إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي يالمنظومة المصرفية ف :المطلب الأول
إن تعثر الجزائر في سداد ديونها جعلها تتجه نحو نادي باريس لإعادة جدولة ديونها و محاولة استرداد     

مسبق  نقد الدولي كشرط و اشترط الدائنون ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق ال.الثقة الائتمانية لها 
لأي تفاوض و نشطت المفاوضات بين الحكومة الجزائرية من جهة و صندوق النقد والبنك الدوليين من 

بهدف القضاء على الاختلالات و تم التوقيع على عدة برامج تخص الإصلاح الاقتصادي  جهة أخرى ،
    صادية لرفع كفاءة الاقتصاد الجزائري الاقتصادية الداخلية و الخارجية و إعادة تخصيص الموارد الاقت

                .        و تحريره بالاعتماد على آليات السوق و الحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية
                            : 30/05/1990إلى  31/05/1989:برنامج التثبيت الاقتصادي الأول  -1-1

" مولود حمروش"،باشر السيد  1989-05-31رنامج الاستعداد الائتماني الأول في بعد إبرام اتفاقية ب     
 ،10- 90رئيس الحكومة بإحداث إصلاح جذري مس القطاع المصرفي و النظام المالي بإصدار قانون 

و جاء هذا القانون بهدف ضبط السياسة النقدية وفق متطلبات مرحلة التحول .المتعلق بالقرض و النقد 
فقام البرنامج على المبادئ  دي الجزائري ،في اعتماده على وسائل ضبط ذات بعد نقدي بحت،الاقتصا

                                                                                                  2:التالية
د و القرض الذي يرمي إلى إجراء تغيرات هيكلية في مجال السياسة النقدية و ذلك بصدور قانون النق-

مهمة التمويل المباشر للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الحد من توسع القرض الداخلي و التخلص من 
العمل على جلب الموارد الادخارية و عدم اللجوء إلى إصدار النقد ،و ذلك للتخفيف من معدل التضخم 

و رفع سعر إعادة الخصم مع إنشاء سوق %  20 حيث تم تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة بنسبة
                                                                                     ؛     مشتركة بين البنوك 

                                           3 السماح بإنشاء بنوك تجارية أجنبية منافسة تنشط وفق قوانين جزائرية ؛-

                                                            
1 ‐Articles 1 et 2 du règlement no 96‐07  du 3 Juillet 1996 portant organisation et fonctionnement de la centrale de 
bilan . 

. 497عاشور آتوش ،مرجع سبق ذآره،ص  بلعزوز ، بن علي -  2  

. 211- 210:،ص ص 2008،دار هومة ،الجزائر ، سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية الدوليةبن شهرة ، مدني -  3  
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وضع نظام مصرفي عصري يقوم على تعبئة الموارد المالية ،و ترشيد القروض الممنوحة باستعمال -
                                                        الطرق الحديثة لمتابعتها و استرجاعها ؛              

                                 أهمية السياسة النقدية ؛             إعادة الاعتبار للبنك المركزي ،و مدى -
                                             1.تماشيا و المتغيرات الداخلية و الخارجية إعادة تقييم الدينار الجزائري ، -
اد الجزائري،و لهذا تم اللجوء من أجل استقرار الاقتصإن  مدة الاتفاق المقدرة بسنة  لم  تكن كافية     

                                                                 .         مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي 
                         : 30/03/1992إلى  03/06/1991برنامج التثبيت الاقتصادي الثاني من -1-2

نقد الدولي مرة أخرى من أجل حصولها على الأموال الكافية لمواصلة الجزائر إلى صندوق ال أتلج    
إيجاد التوازنات على المستوى الكلي و عليه اتفقت الجزائر مع  بغرضسلسلة الإصلاحات الاقتصادية 

 :            صندوق النقد الدولي على بعض الإجراءات في الجانب المالي و النقدي يمكن تلخيصها بعضها فيما يلي 
للبنك  إصلاح المنظومة المالية بما فيها إصلاح النظام الضريبي و الجمركي و الاستقلالية المالية -

                                                                                            المركزي؛     
                            تخفيض قيمة سعر الصرف و إعادة الاعتبار للدينار الجزائري ؛               -
                                تشجيع أنواع الادخار و التخفيض من الاستهلاك ؛                                  -
ن التي تم إصدارها في هذه الفترة توحي بأن الجزائر عازمة على تطبيق الإصلاحات إن مجموعة القواني  

المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي  حيث تم إصدار مراسيم تخص النظام المالي كإنشاء سوق القيم 
                                                                                     2.المنقولة و هيكلة السوق المالي 

                             : نذكر منهافي المجال النقدي و خلال هذه المدة تحققت جملة من النتائج     
مع رفع المعدل على كشوف  1992سنة  % 11,5إلى  % 10,5رفع معدل الخصم في أكتوبر من -

                                                                                    . 3 % 20إلى  % 15البنوك من 
    خاصة في تنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادي الثاني ، صعوبة كبيرة واجهت حكومة السيد أحمد غزالي     

 جانبا ، لم تهتم ،بل جعلت الإصلاحات 1991و أن الحكومة الجديدة التي أشرفت على الانتخابات لسنة 
فحاولت التراجع  تخوفا من انزلاق الوضع الاجتماعي بسبب المصاعب المالية و الاجتماعية و السياسية ،

خاصة ما تعلق بقانون النقد و القرض الذي  عن بعض قواعد الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة السابقة،
و رغم  .سبي في النتائج المحققة فأدى إلى تراجع ن قلص من هامش تحرك الحكومة في المسائل النقدية ،

                                      .تخليها عن بعض بنود الاتفاق إلا أنها استمرت في الإصلاحات المتفق عليها 

                                                            
   . 497عاشور آتوش ،مرجع سبق ذآره،ص  ، بن علي بلعزوز -  1

المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة ،الجريدة الرسمية للجمهورية  1991ماي  28المؤرخ في  169- 91 المرسوم التنفيذي رقم- 2
   . 1991جويلية  01الصادرة بتاريخ  26الجزائرية ،العدد 

. 134- 132: ،ص ص 2009،دار الحامد لنشر و التوزيع ،الجزائر ،الإصلاح الاقتصادي و سياسات التشغيلمدني بن شهرة ، -  3  



  و الاتجاه نحو التحرير الاستعدادات المصرفية الجزائريةلإصلاحات و ا:الفصل الثالث 

165 

 

                         :1995-03-31إلى  1994-04-01برنامج التثبيت الاقتصادي الثالث من -1-3
و  بأنها تميزت بالانهيار التام للتوازنات الاقتصادية  1993في نهاية  يمكن وصف وضعية الجزائر     

النقدية و المالية بفعل انخفاض إيرادات الدولة لتدهور أسعار المحروقات من جهة ،و ارتفاع المديونية 
ر و تدهوالخارجية و خدمات الدين من جهة أخرى و انسداد تام للأسواق المالية أمام السلطات الجزائرية ،
في  خطير في الوضعية الأمنية ،نتج عنها خسائر للممتلكات و للمؤسسات العامة و الخاصة ،و بطالة 

و فشل  و انخفاض مستوى الاستثمار المنتج، مختلف الأوساط نتيجة إفلاس و تصفية المؤسسات العمومية،
                                                           .       سياسة استقطاب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية

لجأت حكومة رضا مالك إلى صندوق النقد الدولي لإبرام برنامج تكييفي معه لمدة سنة و في هذا السياق    
.                                                           1995-03-31إلى  1994-04-01تغطي الفترة من 

         :                                                              الاتفاق  و من البنود التي استهدفها
       التحكم في المعروض النقدي للحد من التضخم ؛                                                  -
و بالتالي تحقيق  دخار،مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على الا تحرير معدلات الفائدة المدينة للبنوك ،-

في سبيل إحداث منافسة على مستوى تعبئة المدخرات للمساهمة في تمويل  ، أسعار فائدة حقيقية موجبة
الاستثمارات و تحسين فعالية الاستثمار ،بالرفع من إنتاجية رأس المال ،و من ثم رفع معدل النمو 

                                                   .               الاقتصادي المبتغى تحقيقه خلال الفترة 
توفير الشروط الملائمة لتحرير التجارة الخارجية ،تمهيدا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،و من  -

                                                                     ؛   ثم الاندماج في العولمة الاقتصادية 
                                             رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة الخارجية للعملة؛          -
،تحضيرا للاستعمال التدريجي 1994المباشرة لقروض الاقتصاد في التخلي عن استعمال وسائل المراقبة -

                                  ؛    -المفتوحةالاحتياطي النقدي و السوق -لوسائل المراقبة غير المباشرة 
                   تنمية السوق النقدي عن طريق وضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي و سندات الخزينة ؛-
                             ؛    % 20جعل معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عند مستوى  -
                                                       ؛               % 15ادة الخصم إلى رفع معدل إع -
                                  1. % 24معدل السحب على المكشوف للبنوك على البنك الجزائري يعادل  -
                   :     اءات التاليةبالإجرالسابقة الذكر قامت السلطات الجزائرية  الأهدافو من أجل تحقيق    
استعمال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للحد من التوسع في نمو الكتلة النقدية ،و من ثم العمل على -

                               تخفيض معدل التضخم إلى المستوى الذي يسمح باستقرار الأسعار ؛            
و إلغاء السقوف على الفوائد المدينة و السقوف على الفائدة في  1994ة خلال سنة رفع معدلات الفائد-

                                                        السوق النقدي فيما بين البنوك ؛                  
                                                            

. 499عاشور آتوش ،مرجع سبق ذآره ،ص  ، بلعزوز بن علي -  1  
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وقت طرحت كاحتياطي إلزامي على كافة الودائع بالعملة الوطنية،و في نفس ال % 2,5فرض نسبة  -
                                                           1.سنويا  % 16,5ـالخزينة سندات بأسعار فائدة مقدرة ب

                               : 1998أفريل  01إلى  1995مارس  31برنامج التعديل الهيكلي من -1-4
 الالتزام ببرنامج التعديل الهيكلي المتوسط المدى ، ،تم بموجبه 1995عقدت الجزائر اتفاق آخر سنة    

و الجدول التالي يبين  .وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للجزائر ليمتد إلى ثلاث سنوات حيث 
.                                   حسب التوقيت الزمني  المتخذة خلال هذا البرنامج  هذه الإجراءات

                في إطار برنامج التعديل الهيكلي جراءات المتعلقة بالسياسة النقدية و القطاع المالي الإ: 11جدول رقم 

94-96   مراقبة الحسابات البنكية التجارية العمومية بالتعاون مع البنك العالمي 

94-96   سملة البنوك التجارية العموميةالهيكلة المالية و إعادة ر

1995       
1995       
1996 

                وضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي                     :تنمية السوق النقدية 
وضع نظام مزايدة لسندات الخزينة                                                                       
 وضع نظام عمليات السوق المفتوح                               

1995    % 8ليصل إلى 1999يتزايد سنة%4ـبمقدرفرض معامل كفاية لرأس المال

1995   و إنشاء خطوط تسيير واضحة  تقوية قواعد الحيطة التي من شأنها الحد من تركز الأخطار،

1996    1995مش الربح البنكية الذي حدد سنةلهوا%5المقدر بـإلغاء السقف 

1996  قرار تحويل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط إلى بنك تجاري للقروض العقارية مع بداية 
  1997سنة 

 

96 -98 

:                                                                           تطوير السوق المالية 
ظيم و مراقبة سوق البورصة                                                   إنشاء لجنة  تن-
إنشاء شركة تسيير بورصة القيم                                                              -
  1998في فيفري ) مليار دج 12(أول إصدار للصكوك عن طريق شركة سوناطراك -

1997   لوطني للتوفير و الاحتياط في النظام البنكيإدماج الصندوق ا

1997   الدخول بقوة في  نظام تأمين الودائع 

1998   التحضير بمعية البنك العالمي ،لبرنامج تحديث نظام الدفع

 . 147،ص  ،مرجع سبق ذكره الإصلاح الاقتصادي و سياسات التشغيلمدني بن شهرة ،: المصدر 

                                                            
. 142،مرجع سبق ذآره ،ص  الإصلاح الاقتصادي و سياسات التشغيل مدني بن شهرة ، -  1  
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في ظهور البنوك و   ن خلال تشجيعها لسياسة الخوصصة دور كبيرقد كان لهذه البرامج م و   
المؤسسات المالية الخاصة سواء محلية أو أجنبية في النظام المصرفي الجزائري و التي سنتطرق إليها 

                                                                                      :                      فيما يلي 

                           10- 90البنوك و المؤسسات المالية الجديدة بعد صدور قانون :المطلب الثاني 

جديدة مختلطة و خاصة ،أو مكونة من تجمع  انون النقد والقرض بظهور مؤسسات سمح صدور ق     
و قد .ك الموجودة في السابق ة لتدعم تلماليو جاءت هذه البنوك و المؤسسات ال.رؤوس أموال عمومية 

تأقلم مع القوانين المصرفية، أما كان بإمكان جزء من هذه المؤسسات مواكبة التطورات الحاصلة و ال
                                                .فقد توقفت عن ممارسة نشاطها بعد أن تم سحب الاعتماد منها  بعضها 

            :  المنشأة بعد صدور قانون النقد والقرض  خاصةاللمالية ابعض البنوك والمؤسسات  -2-1

                                                                                           :البنوك -2-1-1 
د ،عدة أشهر فقط بعد صدور قانون النق 1990ديسمبر  6تم تأسيس بنك البركة  في :بنك البركة  -

و يمثل الجانب الجزائري بنك .و هذا البنك هو عبارة عن مؤسسة مختلطة  جزائرية و سعودية .والقرض 
و قد تم  .ره في جدةقالفلاحة و التنمية الريفية ،بينما يمثل الجانب السعودي بنك البركة الدولي الذي يقع م

 % 49،بينما تعود ملكية  % 51توزيع حصص رأس المال بشكل يعطي للجانب الجزائري أغلبية بواقع 
                                                                                 . من رأس المال إلى الجانب السعودي 

. الإسلامية القواعد الشريعة  إلىو يعتبر بنك البركة بنكا تجاريا ،تخضع النشاطات البنكية التي يقوم بها 
و تتمثل أعمال . 1995ماي  7عبارة عن بنك خاص تم تأسيسه في : Union Bank البنك الاتحادي -

هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة ترتكز على وجه الخصوص في جمع الادخار،و تمويل العمليات 
                                    1.الدولية و المساهمة في رؤوس الأموال الموجودة أو إنشاء رؤوس أموال جديدة 

، و اعتمد 25/03/1998تحصل على الترخيص من طرف مجلس النقد و القرض في    :الخليفة بنك  –
بمساهمة تسعة مساهمين برأسمال  04- 98بموجب القرار رقم  27/07/1998من طرف بنك الجزائر في 

موجه لتمويل  بنك شامل و هو   وكالة موزعة عبر التراب الوطني، 29 لهمليون دولار، و  8.6قدره 
سحب منه الاعتماد في  و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المهن الحرة، النشاطات التجارية والصناعية

29/05  /2003  .2                                                                                          
، ينار جزائريد مليارتم اعتماده كبنك برأس مال قدره   :)BCIA(البنك التجاري و الصناعي الجزائري -

 2003أوت  23و قد سحب منه الاعتماد في  19983سبتمبر  24الصادر في  08-  98بموجب القرار 

                                                            
.  204-203ص  الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  1  

. 2003- 11-01الصادر بتاريخ  ، 3923العدد يومية الخبر،-  2  

. 40،ص  1998سبتمبر  30في .،الصادرة  73الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد الجريدة -  3  
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                         1.الجزائربعد إخلاله بقواعد العمل المصرفي الواردة في قانون النقد والقرض و تعليمات بنك 
الصادر  07-98تم اعتمادها بصفتها بنكا بواسطة القرار رقم  :المؤسسة العربية المصرفية الجزائر  –

ة و ثمانون مليونا و مائتا ألف دينار ، برأس مال قدره مليار و مائة و ثلاث 1998سبتمبر  24في 
      :و تنقسم المساهمة في رأسمالها كالتالي  جزائري ،و بإمكانها القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك

من طرف المؤسسة المالية الدولية التابعة % 10من طرف المؤسسة العربية المصرفية للبحرين ،%  70
             2.من طرف المستثمرين المحليين% 10و)جدة(سسة العربية للاستثمارالمؤ من طرف% 10للبنك الدولي ،

على الاعتماد  تحصل:  (Compagnie Algérienne de Banque)  للبنك ةالجزائري الشركة  -
             .           2005في ديسمبر  او قد تم حله.02- 99بموجب القرار رقم 1999-10-28بنكا في  ابصفته

رخص  1998- 06- 10في  :) (Banque Générale Méditerranéenne البنك العام المتوسط -
ام المتوسط بصفته بنكا بموجب بنك الجزائر بإنشاء البنك العام المتوسط ،و تم منح الاعتماد للبنك الع

                           .    2006فيفري  2و قد تم حله في . 2000أفريل  30الصادر في  2000-02القرار رقم 
بواسطة القرار  اتم اعتماده بصفتها بنك:  Natexis –Al Amana banque ناتيكسيس الأمانة بنك -

.                                                                         1999  -10-27الصادر في  01-99رقم 
بواسطة نيويورك تم اعتماده كفرع للبنك الأجنبي سيتي بنك  :  Citibank NA Algeria سيتي بنك -

.                ت التي تقوم بها البنوك ،و بإمكانه القيام بكل العمليا 1998-05-18الصادر في  02-98القرار رقم 
و التي حصلت على الاعتماد بصفتها بنكا :  Société Générale Algérie الشركة العامة الجزائر -

.                                                             1999- 11-4الصادر في  03-99بموجب القرار رقم 
تم الترخيص بإنشاء :   Haousing Bank for Trade and Finance بنك الإسكان للتجارة و التمويل-

دينار  ،برأس مال يقدر بمليارين و أربعة مائة مليون2002-06-04في هذه المؤسسة بصفتها بنكا 
، )الجزائر(،لافيكو )الأردن(ويل بنك الإسكان للتجارة و التم: ،و يتمثل المساهمون الأساسيون فيجزائري 

                                               3.صندوق الاستثمار البحريني الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار ،
صفته بنكا بموجب حصل على الاعتماد ب: BNP Paribas El Djazair البنك الوطني  لباريس-

مليون دينار جزائري ،و بإمكانه القيام  500،برأس مال قدره  2002- 01- 31الصادر في  01-02القرار
                                                                                             4.بجميع أعمال البنوك

،و هو   2001-10-15منح له الاعتماد بتاريخ : Arab Bank Algeria Plc البنك العربي الجزائر–

                                                            
. 2007- 01-19يومية الشروق ،الصادرة في تاريخ -  1  

. 39،ص  1998سبتمبر  30،الصادرة في  73الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  -  2  

3 ‐ Mansour MANSOURI, op.cit, pp :53‐54. 

. 87،ص  2002فيفري  10،الصادرة في  09دة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد الجري -  4  
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                                                            1).الأردن(عبارة عن فرع للبنك العربي لعمان 
                                                                              :المؤسسات المالية -2-1-2

                 :                   ين المؤسسات المالية التي تم اعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض من ب
 Société Algérienne de Location التجهيزات و العتاد تأجيرالشركة الجزائرية ل -

d’Equipements et de Matériel  : ري اعتماد إيجاحصلت على الاعتماد لممارسة نشاطها كشركة
 .2مليون دينار جزائري  200،برأس مال قدره  1997-06-28الصادر في  03-97بموجب القرار رقم 

).                                                                                   2009سحب منها الاعتماد سنة (
تم إنشاؤها :  Financière Algéro‐Européenne de participation  (FINALEP) فينالاب–

بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي :بمبادرة من بنكين جزائريين  1991جوان  30كمؤسسة مالية في 
لينضم البنك  ،)حاليا–الوكالة الفرنسية للتنمية  (الجزائري ،و الصندوق المركزي للتعاون الإقتصادي 

                                                            3.  1995الأوربي للاستثمار كشريك رابع سنة 
 1998-08-08الصادر في  05- 98حصل على الاعتماد كمؤسسة مالية بموجب القرار رقم  :منى بنك-
 01-05و قد تم سحب الاعتماد منه بموجب المقرر رقم  4. مليون دينار جزائري 260برأس مال قدره   

                                                                                                      5.  2005ديسمبر  25المؤرخ في 
تجدر الإشارة إلى أن قائمة البنوك و المؤسسات المالية المتواجدة ليست ثابتة حيث يتوقف بعضها عن    

ر ذلك خاصة في البنوك و المؤسسات الخاصة النشاط نتيجة لعدم توفرها على الشروط المطلوبة و قد ظه
                                      .                                                  ذات رأس مال جزائري 

فإن المحافظ ملزم بوضع قائمة للبنوك والمؤسسات  القرض ، من قانون النقد و 138و بموجب المادة     
و لكن ،حسب ما ذكره .الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الجريدة الرسمية للجمهورية المالية  ينشرها 

أنه إلى غاية سنة  ، Système et pratiques bancaires  en Algérieمنصوري منصور في كتابه 
                                                                                6. يتم نشر أية قائمة  مل 2003

                                  :كنتيجة أولية للتحرير المصرفي  الجزائريةالخاصة إفلاس البنوك  -2-2
الخليفة بنك و البنك التجاري و الصناعي (يمكن النظر إلى إفلاس المصارف الخاصة و التي من بينها    

                                                            
1 ‐ Guide investir en Algérie , rapport KPMG Algérie,2010 ,op.cit,p129 . 

. 46،ص  1997أآتوبر  29،الصادرة في  71الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  -  2  

3 ‐FINALEP , Une expérience de capital d’investissement en Algérie ,à partir du site :                                             
www.ubm.org.tn/upload/pdf/S4/Omar‐belaid‐pdf    , consulté le :08‐03‐2011 . 

4 - Mansour MANSOURI,op.cit, p52.   

. 35،ص  2006جانفي  15الصادرة في  35رقم  للجمهورية الجزائرية دة الرسميةيالجر-  5  

6 ‐ Mansour MANSOURI,op.cit,p53 . 
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.                             ذي شهده النظام المصرفي الجزائري على أنه نتيجة منطقية للتحول الكبير ال) الجزائري
إن أزمة البنوك الخاصة تمت تغذيتها من خلال استغلال ثغرات النصوص التشريعية ، خاصة التي     

. حترام الواضح لشروط التسيير العادية من جهة أخرى تخص قانون النقد والقرض من جهة،و عدم الا
فالبنوك الجزائرية ،و نظرا لوجودها فترة طويلة تحت حماية الدولة ،لم تتمكن حتى بعد مرور فترة 

                                                                  1.معتبرة من إدخال مفهوم الخطر بشكل فعال
                                        : الخليفة بنك و البنك الصناعي و التجاري الجزائريإفلاس  أسباب-2-2-1
                                                                                          :يمكن حصرها فيما يلي    

                                                                :راف و الرقابة لعوامل المرتبطة بالإشا-2-2-1-1 
إن انفتاح القطاع المالي على الاستثمار قد استقطب عددا من المستثمرين الخواص الوطنيين و -1

نكي بالاستثمار في الأجنبيين، و هذا سمح لبعض المستثمرين الذين ليس لهم الخبرة الكافية في المجال الب
هذا القطاع الحساس ،كما أن هؤلاء المستثمرين تميزوا بالجرأة في الاستثمار و تحقيق مصالحهم لا غير ، 

و هذا ما أدى إلى تنمية سريعة للبنوك الخاصة بسبب عدة حوافز أهمها حافز الربح و خاصة لدى بنك 
يفسر على أنه تغاضي من طرف البنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري الجزائري ،و هو ما 

المركزي على القيام بدوره ؛                                                                                         
يؤكد للجمهور عامة و  لمخاطر التي يتسبب بها البنوك ،سكوت السلطات النقدية فيما يتعلق با -2

المودعين خاصة وجود ضمان ضمني ،أي  تعويض من الدولة للمودعين و ذلك مع غياب صندوق 
فوجود شركة لضمان الودائع هو مؤشر قوي  لضمان الودائع ، شجع البنكيين على تقديم قروض خطيرة ،

نشاءها جاء متأخرا ؛                                                           للسلطات الرقابية اتجاه البنوك و لكن إ
إن تشكيلة اللجنة المصرفية هي قضائية أكثر منها إدارية ، فهي ذات طابع تهديمي تعتمد كثيرا على  -3

إلى تشكيلة تساعده على العقاب و بما أن القطاع المصرفي الخاص لا يزال في طور الإنشاء فإنه يحتاج 
خبرة في  يالتطور و النمو، لذلك فإن اللجنة المصرفية ستحقق نجاحا أكبر إذا اعتمدت على اقتصاديين ذو

كما أن إدارة اللجنة المصرفية مكلفة أيضا بالاتصال . هذا المجال من أجل تسيير هذا النوع من البنوك 
ت نستطيع تفسير الأمر على أنه ضعف في المهنة بمسيري البنوك الخاصة ،  و بغياب هذه الاتصالا

لهذا و على الرغم من وجود جهاز للرقابة على البنوك مناسبا من وجهة  المصرفية من أعضاء اللجنة ،
نظر النصوص التشريعية فإنه يعتبر عاجزا عن تحقيق النتائج المرجوة من الرقابة ؛                                  

محافظ الالسلطات العمومية ليست مستعدة بعد للتحرير و خاصة في القطاع  المالي و هذا ما أدلى به  -4
؛                                                         2001السابق في تقريره للمجلس الوطني سنة 

                                                            
1 - Ali BENTABET, De la contrainte du financement dans la quête du développement  et de l’émergence 
économique :quels enseignements face à la crise financière ,intervention dans le colloque international « Crise 
financière international ,ralentissement économique mondial et effets sur les économies Euromaghrébines », 
université Abderrahmane Mira de Bejaia –Algérie ,11‐12 octobre 2009,p8 .   
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معظم رؤساء هذه الهيئات حيث أن :عدم تمثيل البنوك الخاصة بشكل جيد على مستوى الهيئات النقدية  -5
مدراء و مسؤولون سابقون في البنوك العمومية، الأمر الذي جعلهم يهتمون فقط بالبنوك العمومية، كما لم 

عدم تمكينهم من أن  بالإضافة إلىتتح الفرصة لممثلي البنوك الخاصة في المساهمة في اتخاذ القرار، 
ات الأخرى، و منحهم الفرصة  لطرح مشاكلهم و انشغالاتهم من يكونوا أعضاء في هيئات الرقابة و الهيئ

إيجابا  سأجل الوصول إلى تكوين نظام مصرفي منسجم و أكثر صلابة تسوده المنافسة و ذلك ما ينعك
                                                                                               .على الاقتصاد الوطني

                                                                        :عوامل مرتبطة بسوء التسيير -2-2-1-2
من بين الملاحظات الأولى لبنك الجزائر حول نشاط الخليفة بنك و البنك الصناعي و التجاري      

الأزمة المالية حسب مذكرة اللجنة المصرفية        الجزائري هو سوء التسيير و الذي كان من أهم أسباب
و انعكس سوء التسيير هذا في تقصير المسؤولين ،بالإضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في هذه الأزمة 

و تمويل الاستثمارات بالإضافة  العجز عن تقييم أخطار القرض ، الضعف الشديد في تنوع المحفظة: مثل
قانون و التي لا تدل إلا على سوء التسيير و الذي يظهر بمزيد من التفصيل إلى بعض العمليات المخالفة لل

:                                                                                                         فيما يلي
رغم من أن هذه النسب الاستعمال لمعدلات فائدة تفوق المعدلات المطبقة  في البنوك المتواجدة بال -1

لمعدلات الفائدة لم تكن مخالفة للتنظيم المعمول به لأن اللجنة المصرفية لم تثبت ذلك في تقريرها ،إلا أن 
و نشير إلى أن . عدم التناسب بين أسعار الفائدة المدينة و الدائنة من شأنه أن يسبب مشكل السيولة للبنك

ستثمارات الممولة من تلك الموارد، و لكن ذكر أنها ليست مذكرة اللجنة المصرفية لم تحدد طبيعة الا
مربحة و استفاد منها المساهمون الرئيسيون، و في الغالب هي مشروعات بطيئة النضج و لا يمكنها أن 

تحقق عوائد قبل ثلاث سنوات على الأقل ؛                                                                   
يل العمليات غير المربحة  كتمويل النوادي الرياضية و منح قروض ذات درجة عالية من تمو  -2

المخاطر ؛                                                                                               
النقد و القرض ،حيث  عدم احترام إرسال الوثائق و التقارير الدورية إلى بنك الجزائر كما نص قانون-3

أن بنك الخليفة لم ينشر أية حصيلة خلال عدة سنوات ،و هو أول مأخذ على السلطات العمومية التي 
تغاضت على كل التجاوزات المسجلة ،أما فيما يخص البنك التجاري و الصناعي الجزائري فمنذ نشأته لم 

المحاسبية الشهرية المتعارف عليها               يرسل بأية تقارير لبنك الجزائر ،خصوصا فيما يتعلق بالحالة
و التصريح بقواعد الحذر؛                                                                                   

                        1. ها دتهريب رؤوس الأموال و تراكم القيم المنعدمة  و المتمثلة في ديون لا يمكن استردا -4
                      

                                                            
مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، - حالة بنك البرآة الجزائري–تطور الجهاز المصرفي و معوقات البنوك الخاصة في الجزائر وهيبة خروبي ، - 1

 . 139-134:،ص ص  2005تخصص نقود مالية و بنوك ، جامعة سعد دحلب البليدة ،الجزائر ،جوان 



  و الاتجاه نحو التحرير الاستعدادات المصرفية الجزائريةلإصلاحات و ا:الفصل الثالث 

172 

 

                                                                              :  إفلاس البنكين نتائج أزمة-2-2-2 
إن الأزمة التي تسبب فيها هذين البنكين أثرت بشكل كبير على النظام المصرفي و خلفت خسائر كبيرة     

مليار دينار  100دية منها هو أن بنك الخليفة كلف الخزينة العمومية منها المادية و المعنوية، فالما
ألف زبون ،      250مليار دولار ، كما قدر عدد المدينين بالحسابات الفردية  1,2جزائري، أي حوالي 

ألف دينار جزائري ،و قبل أن يستفيق الرأي  600و الذين سيعوضون هم الزبائن الذين لا تتعدى ودائعهم 
من صدمة الخليفة ،كشف الستار عن ثغرة مالية لدى البنك التجاري و الصناعي الجزائري قدرت  العام
مليار دينار جزائري،أما الخسائر المعنوية فكانت فقدان الثقة في البنوك الخاصة ،الشيء الذي كان له 7بـ

.                                   الأثر السلبي الكبير ، فقد تهافت المودعون لدى البنوك الخاصة على سحب أموالهم
إلا أن خبر  حتى و إن كان نصيب البنوك الخاصة متواضعا بالمقارنة مع نصيب البنوك العمومية  ،   

أدى إلى أزمة ثقة الزبائن في المؤسسات  تصفية البنكين أثار فزعا شديدا في وسط المودعين ،و بالتالي
المالية البنكية الخاصة ،و قد أدى هذا إلى سعي المودعين إلى سحب أموالهم من معظم البنوك الخاصة و 
إيداعها في البنوك العمومية لأفضلية هذه الأخيرة باستفادتها من ضمان الدولة ،و بالتالي الحصول على  

.                                                                       ف كهذه تعويض من الخزينة إن حصلت ظرو
إن حالة هروب  السيولة من البنوك الخاصة أدت إلى عدة مشاكل على مستوى  شبابيك البنوك     

حالة انتشرت  .ها في أساس هذه القضية التي أقحمت في هذه المشكلة دون أي دخل ل الخاصة الأخرى ،
فقدان الثقة هذه بسرعة في أوساط الساحة المصرفية و كذا الدولية ،و نخص بالذكر البنوك الفرنسية و 

.                 التي كان لها تعاملات في عمليات جارية و خاصة المتعلقة بالاعتمادات المستندية لدى هذين البنكين 
لأزمة البنوك الخاصة في الجزائر ، و باعتبار هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من النظام  و كنتيجة     

فإن البنوك الأجنبية أصبحت أكثر تحفظا في التعامل مع  المصرفي الجزائري و يساهم في التأثير عليه،
عديل الذي وقد أثبت الواقع أن الت  1. البنوك الخاصة الجزائرية الأخرى خاصة في التجارة الخارجية 

لم يمنع   2003أوت   26الصادر في  11- 03أدخل على قانون النقد و القرض و المتجسد في الأمر 
إفلاس البنوك و سحب الاعتماد منها ،بالرغم من أن هذا التعديل ظهر بعد إفلاس بنك الخليفة و بداية 

 اا مع المسؤولين في البنوك إذالصعوبات المالية للبنك الصناعي و التجاري الجزائري ،و الذي يظهر تشدد
حيث توالى بعد .ثبتت مسؤوليتهم عن أعمال تؤدي إلى الإضرار بالعمل المصرفي و بمصالح المودعين 

يونيون بنك ،البنك : ذلك سحب الاعتماد من البنوك الخاصة ذات رأس مال جزائري و المتمثلة في 
                                    2. ك و منى بنك الدولي الجزائري ،و الشركة الجزائرية للبنك و آركو بن

الخاص بتحديد الحد الأدنى لرأس مال  01-04تجدر الإشارة بالإضافة إلى ما سبق إلى دور النظام 

                                                            
. 145-144:،ص ص  المرجع السابق-  1  

متطلبات تأهيل :، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسة المصرفية العمومية بالجزائر ،الأسلوب و المبرراتناصر سليمان ، -  2
   . 596-595: ص ،ص 2006أفريل  18- 17المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،الجزائر ، 
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البنوك و المؤسسات المالية في سحب الاعتمادات من البنوك نتيجة لعدم تمكنها من استفاء القيمة المحددة 
                                                                                                     1.  لرأس المال 

و اعتمادا على ما سبق يجب توضيح أن قائمة البنوك و المؤسسات المالية المتواجدة في الساحة المالية    
يفاء الشروط المفروضة و دخول ليست ثابتة، و ذلك لخروج بعضها بسبب الإفلاس أو نتيجة لعدم است

                                                                                            .أخرىبنوك و مؤسسات مالية 
                             :  2010البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر في نهاية سنة -2-3

،تم نشر قائمة البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة في العدد الحادي عشر من الجريدة  2010نة في س
و اعتمادا على ما جاء فيها و على البيانات الواردة في الموقع الرسمي لبنك الجزائري تم .الرسمية 

                                  :  كما يلي  2010تلخيص البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر إلى غاية 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
.سيتم التطرق إليه لاحقا -  1  
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:           2010البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر في سنة :9شكل رقم     
     

 
 

                                                                                                         
               

 

     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                   

                      

و الموقع  2010فيفري  10من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في  11العدد :المصدر 
                                                                                    .الرسمي لبنك الجزائر 

بنك الجزائر

التمثيلالمؤسسات المالية مكاتب  البنوك

المؤسسات المالية ذات 
 الاتجاه العام

ذات الاتجاه المؤسسات المالية 
  المتخصص

:     البنوك العمومية -1 
  بنك الجزائر الخارجي   -
    البنك الوطني الجزائري-
القرض الشعبي الجزائري -
.        نك التنمية المحليةب-
الريفية  بنك الفلاحة والتنمية-
الصندوق الوطني للتوفير و -

.                    الاحتياط
:          البنوك الخاصة- 2
 بنك البركة الجزائري        -

) فرع بنك( الجزائر -سيتي بنك
  المؤسسة العربية المصرفية -
                      الجزائر–
   الجزائر         –يكسيس نت-
   الجزائر –سوسيتي جينرال -
فرع (الجزائر –البنك العربي -

                         ) بنك 
الجزائر - باريباس.بي .ن.بي-  
  الجزائر     –بنك -ترست-  
بنك الإسكان للتجارة و التمويل -
                      الجزائر–
           الجزائر- بنك الخليج-
   الجزائر       –فرنسا بنك -
              الجزائر-كاليون-
الجزائر .سي.بي.إس.أتش -
                   )  فرع بنك(
    الجزائر–مصرف السلام -

شركة إعادة التمويل   -
                   الرهني  

الشركة المالية للاستثمار و -
        المساهمة والتوظيف 

الشركة العربية للإيجار -
                     المالي 

المغاربية للإيجار المالي   -
الجزائر           -سيتيلام-
الصندوق الوطني -  

مؤسسة "للتعاضدية الفلاحية 
"مالية   

البنك الجزائري للتنمية

البنك التجاري العربي -
             البريطاني 

و اتحاد البنوك العربية -
الفرنسية                

القرض التجاري و -
               الصناعي

كريدي أجريكول -
            أندوسويز   

  بنك تونس العالمي  -
 فورتيس بنك         -
بانكو ساباديل -  
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                         : 10-90التشريعات و الأنظمة اللاحقة لقانون النقد والقرض  : المطلب الثالث 
قانون النقد والقرض و بداية تطبيقه و العمل به ،و نتيجة  صدوربعد مرور أكثر من عشر سنوات على    

إلى بعض التعديلات من أجل ضمان فعالية  ذلكظهور بعض الثغرات فيه خاصة الإدارية منها ،أدى 
هداف المسطرة و التي الأي تحقيق ف النظام البنكي بشكل عام ،و البنك المركزي بشكل خاص،و ذلك

                                                                                     :نوضحها فيما يلي 
              : 2001فيفري  20المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض الصادر في  01-01الأمر  -3-1
فيفري  20الصادر في  01-01على قانون النقد و القرض بواسطة الأمر تم إدخال التعديلات المحدثة    

                : كان الهدف الأول لهذه التعديلات هو تقسيم مجلس النقد و القرض إلى جهازين . 2001
                                                                                :مجلس الإدارة -3-1-1

إدارة و تسيير البنك المركزي ،و هو يتكون بنفس الطريقة التي يتكون بها مجلس هذا المجلس يتولى     
                                            .                                   النقد و القرض سابقا 

تم إلغاؤها بواسطة هذا ) ت لنوابه ستة سنوات للمحافظ و خمسة سنوا(تجدر الإشارة إلى أن مدة التفويض 
ن هذا الأمر لا يحدث أي تغيير، بما أن مجلس الإدارة مكلف بالتنظيم إأما من وجهة نظر المهام ف.الأمر 

                              .                                         و التقنين الداخلي للبنك المركزي
                                                                       : مجلس النقد و القرض-3-1-2

                    :           حمل معه تغييرين   01-01فيما يخص مجلس النقد والقرض فإن الأمر      
جلس لم تعد مهمة إدارة و تسيير البنك من صلاحياته ،بل أصبحت من صلاحيات م :على مستوى المهام -

                .                                                                                 الإدارة
أو من (يتكون مجلس النقد و القرض من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي  :على مستوى التركيبة -

     .       واسطة مرسوم رئاسي و من ثلاث شخصيات مستقلة  معينة ب) مجلس النقد و القرض السابق
من  المحافظة على استقلالية البنك المركزي على التخفيف  إلى بالإضافةو تعمل هذه التركيبة الجديدة    

                1.و الذي تم التطرق إليه سابقا ) الحكومة(اختلال التوازن في غير صالح السلطة التنفيذية 
                     : 2003أوت  26الصادر في  10-90لقانون لمتمم المعدل و ال 11-03الأمر  -3-2
إلى  و هو الأمر الذي أدى لم يكن للتعديل السابق أثر ،و لم يأتي بتغيير كبير في نشاط بنك الجزائر ،   

                          .               11-03الاستمرار في القيام بعمليات الإصلاح فجاء الأمر رقم 
                               : المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض 11-03أسباب إصدار الأمر  -3-2-1
                                                                         :استجابة لما يلي   11-03جاء إصدار الأمر     

ن النقد والقرض ،و الذي جاء لدعم الإصلاحات الاقتصادية  التي إن الإصدار التشريعي المتمثل في قانو-
رغم  ،اتسم بتطبيقات ميدانية حالت دون السير الحسن للنشاط المصرفي و المالي، 1988شرع فيها سنة 

                                                            
1 ‐ Abdelkrim NAAS, op.cit, pp :175‐176 . 
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                                            ؛عملية التطهير التي عرفتها المصارف و المؤسسات المالية العمومية 

    ، )المباشر و غير المباشر(إن الانفتاح المتزايد للاقتصاد ،بحكم لبرالية التجارة الخارجية و الاستثمار-
و النمو السريع لعدد متعاملي التجارة الخارجية،و التطور الحديث للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة 

كلها ملفات  ع الخدمات على الاستثمار الدولي ،و الشراكة مع الاتحاد الأوربي ،و الانفتاح المتزايد لقطا
                                .                        تستدعي من الجزائر تطوير سياستها المالية و النقدية 

إن انفتاح الدولة على القطاع الخاص في مجال إنشاء المصارف و التعامل المالي ،و ما انجر عنه من -
طبيق ،و بالتالي غلق لعدة مصارف و خسارة غير متوقعة للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف انحراف في الت

عملاء هذه المصارف ،و إهدار لطاقات مالية وطنية ،هذا ما جعل السلطة السياسية تولي اهتمام بالغا 
                            .                          بوضع تشريع يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه التجاوزات 

و تقديم  بالرغم من إصدار قوانين و أوامر رئاسية تسهل من إجراءات الاستثمار الداخلي و الخارجي ،-
تحفيزات لا تضاهيها بعض التشريعات لدى دول الجوار،إلا أن المسجل بين النظري و التطبيق الميداني 

ا دور المصارف في عملية هالعراقيل ،أهمو هذا يعود إلى جملة من  لا يبعث على الارتياح إطلاقا،
                                                                                                           .الإقراض 

لعل هذه العوامل مجتمعة و أخرى لم نتطرق إليها ،جعل السلطة السياسية تقدم على وضع جملة من    
                               1.نها أن تساهم في تدليل العقبات و تنهض بهذا القطاع أمن شالتدبيرات 

                               :   11-03الجزائري التي وضعها الأمر  المصرفي مبادئ النظام  -3-2-2
ا جاء في التشريعات المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض بعدة مبادئ لتأكيد م 11- 03جاء الأمر   

                                                                  :         السابقة و تعديل جزء منها 
                                                                                                    :الأصناف القانونية -3-2-2-1

 .البنوك و المؤسسات المالية  إلا من طرف نوعين من الهيئات، لمصرفيةن مزاولة النشاطات الا يمك   
هذان الصنفان القانونيان المتمثلان في البنك الشامل و المؤسسة المالية المختصة تمثلان الدعامة الأكثر 

الاختصاصية للمؤسسات التوجه الشامل المعروف للبنوك والصفة  من خلالملاءمة لتنمية الوساطة البنكية 
                                                                                       .              المالية

و الذي قاد  اختيار نموذج البنك الشامل هو نتاج تطور حصل في الدول المنتهجة لاقتصاد السوق ،إن    
عمال و بنوك الودائع والبنوك ذات القانون الأساسي الخاص مع كل إلى التخلي عن التفريق بين بنوك الأ

و هكذا فإن البنوك المعتمدة يمكنها أن تمارس أي . القيود المفروضة على كل واحدة من هذه الأصناف 
                   .  أو التساؤل حول ضرورة الحصول على تصريحمسبق، نشاط بنكي بدون البحث عن تصريح 

 يسمح للبنوك بالتمتع بالحرية الكافية لاختيار زبائنها القديممثل القانون  الأمر، الإطار فإن هذا  في هذا  

 .   ومنتجاتها ،أو طرق تمويلها

                                                            
   . 117- 116،ص  2005- 2004،رسالة ماجستير تخصص نقود مالية و بنوك ،جامعة الجزائر ، دور التمويل المصرفي في التنميةنوال جمعون ، -  1
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  .إلى جانب البنك و المؤسسة المالية يجب الإشارة إلى أن المشرع أدرج صنفا ثالثا وهو التعاضدية و   
                                                                                               :ة ملالمساواة في المعا –3-2-2-2

يوفر هذا الأمر لكل البنوك و المؤسسات المالية نفس المعاملة مهما كانت الطبيعة و الوضع القانوني     
ب جي تمييز أو تفرقة ،و يو لا يسمح بأ)مقيمين أو غير مقيمين(للمالك ،أو أصل أصحاب رؤوس الأموال 

                                                  . أن يعتمدوا في نفس الظروف و يخضعوا لنفس الرقابة الاحترازية
                                                                                :احترام مقاييس التسيير العالمية -3-2-2-3

بشكل  يعترف الأمر المتعلق بقانون النقد و القرض للبنوك و المؤسسات المالية  مثل القانون القديم ،   
                                    .      مع كل التبعات المترتبة على ذلك في مجال المردودية و الربحية  ، الشركة

) النسب(كما تفرض القواعد الإحترازية على البنوك قياس المخاطر التي تتحملها في إطار نشاطها ،كميا 
                                                                                  ) .المراقبة الداخلية( و نوعيا

                                                         : لسلطة النقديةا تفويض واسع لصلاحيات -3-2-2-4
للتكفل السريع بالتعديلات الواجب تطبيقها  مصرفيةاختيار المشرع منح صلاحيات واسعة للسلطات ال إن   

نوك و تتوافق مع حاجيات تسيير الب على النشاط نبع من الانشغال المرتبط بتسهيل وضع تدابير عملية ،
                                .هو بحاجة إلى إطار تدخل مرن وقابل للتطور  مصرفيفالنشاط ال ،المؤسسات المالية 

لهذه الأسباب بدا من الأنسب منح السلطة النقدية الصلاحيات التي تسمح بتنظيم المجالات التي تهم المهنة   
              .                     المصرفيات بسيطة تسمح بالعصرنة التدريجية للنظام بإجراء مصرفيةال

القواعد  الات مختلفة مثل المحاسبة،جعن مجلس النقد و القرض في م 1990و الأنظمة الصادرة منذ       
تنبع كلها من  ،الخ...الاحترازية ،مراقبة الصرف،شروط افتتاح شبابيك البنوك،الضمانات ،وسائل الدفع،

                                                                                     .    هذه الرؤية الجديدة
                                                                   : الفصل بين سلطة التنظيم و سلطة الرقابة-3-2-2-5

في منأى   بمنحهما حرية و استقلالية تضعهما الرقابة لا بين سلطة التنظيم و سلطة اعتمد المشرع فص    
                                                                                                                .        عن كل تدخل 

تتعلق بالجوانب العملية  بسلطة تنظيمية  مصرفيةلللجنة ا  و لكن يجب التأكيد على أن المشرع يعترف
للإجراءات الاحترازية التي نص عليها مجلس النقد و القرض التي تتطلب ) شروحات –مخططات (

.                          تفاصيل تقنية بسبب تعقيدات تطبيقها من طرف البنوك و المؤسسات المالية 
                                                                                   :ت تعزيز الاستشارة بين السلطا–3-2-2-6

أدرج الأمر المتعلق بالنقد و القرض أيضا الاستشارة و التعاون بين البنك المركزي و السلطات       
ت النقدية دون الاكتراث فنموذج البنك المركزي المستقل كليا الذي لا يسير إلا المجمعا ،المكلفة بالاقتصاد

                                                     :و يظهر ذلك بمزيد من التفصيل فيما يلي .بالباقي لم يعد موجودا
لتي يرفعها إثراء مضمون و شروط عرض التقارير الاقتصادية و المالية و التقارير المرتبطة بالتسيير ،ا+
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                                                  .               بنك الجزائر إلى مختلف مؤسسات الدولة 
             1.إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية لتسيير الأرصدة الخارجية و المديونية الخارجية+
                                                       :العموميضمان حماية أفصل للمصارف و الادخار  -3-2-2-7

                                                                                                       :خلالو يبرز ذلك خاصة من  
منع تمويل نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي و مسيري المصرف أو المؤسسة المالية أو المساهمين  +

                                                    2.أو الشركات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالية  ، مافيه
تمويل صندوق ضمان الودائع البنكية بالعملة الوطنية ،المنشأ من طرف إجبار البنوك على المساهمة في +

                                                                                                   3.بنك الجزائر 
 مع الحكومة ،قد حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر  11-03و في هذا الإطار نستطيع القول إن الأمر     

فمنح البنك الاستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة و تنفيذها في إطار الرقابة التي 
و منح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنها من أن  تمارسها وزارة المالية التابعة للحكومة ،

                                                       .النقدية تعدل ما يخلص إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة 
                                                                               :2004التعديلات المحدثة سنة  -3-3
            :من القوانين حيث عرفت استمرارية نتج عنها العديد، لم تتوقف عملية الإصلاحات عند الإصلاح السابق  
                 :الخاص بالحد الأدنى لرأس المال    2004مارس  04الصادر في  10-40القانون رقم  -3-3-1
 مال البنوك و المؤسسات المالية ،التي تنشط داخل الجزائر، الخاص بالحد الأدنى لرأسو هو القانون     

للمؤسسات  دينار جزائريمليون  100بالنسبة للبنوك و  دينار جزائري مليون  500 ـفبعدما كان محددا ب
 500نوك ،و بالنسبة للب مليار دينار جزائري 2,5بـ 2004المال في سنة  المالية ،حدد الحد الأدنى لرأس

                                                            .                      بالنسبة للمؤسسات المالية  دينار جزائري مليون 
منها الاعتماد ،و هذا يؤكد تحكم السلطات السياسية  يسحبفكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط ،سوف    

                                                                 .               رفي و النقدية في النظام المص
                    :الخاص بالاحتياطي الإجباري   2004مارس  04الصادر في  20-40القانون  -3-3-2

،و بصفة عامة الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر و هو القانون     
.                                                     كحد أقصى % 15و % 0يتراوح معدل الاحتياط الإجباري بين 

                   :الخاص بضمان الودائع المصرفية 2004مارس  04الصادر في  30-40القانون رقم  -3-3-3

الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية ،و يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين  و هو القانون    
يودع الضمان لدى بنك الجزائر ،حيث تقوم و في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من بنوكهم ،

                                                            
1 ‐ Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie,2010, op.cit,pp :126‐127 .                                                                                                 

. 2003أوت  26الصادر في  11-03من الأمر  104المادة -  2  

.من الأمر السابق  118المادة -  3  
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بحصص متساوية ،و تقوم  ا البنوكهم فيه،تسا"شركة ضمان الودائع البنكية "بتسييره شركة مساهمة تسمى 
 31البنوك بإيداع علاوة نسبية لصندوق ضمان الودائع ،تحسب من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 

كما  % 1كل سنة بالعملة المحلية و تقدر هذه العلاوة من طرف مجلس النقد و القرض بحوالي لديسمبر 
دينار  600000 ـو قدر سقف التعويضات ب.لمذكور سابقاا 11-03من القانون  118جاء في المادة 

                                                                                             1. جزائري 
المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات  2008ديسمبر  23الصادر في  04-08النظام  3-4

                                                                                    :الجزائر  المالية العاملة في
ينص هذا القانون على أن البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر يجب أن تحوز على حد      

                                                  :              أدنى من رأس المال يختلف حسب كل منها كالتالي 
                   ملايير دينار جزائري بالنسبة للبنوك ؛                                              10-
                                  .    مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية  500ملايير و  3-

البنوك و المؤسسات المالية التي يتواجد مقرها الاجتماعي في الخارج، أن تزود فروعها  و لهذا على    
الحاصلة على اعتماد من طرف مجلس النقد و القرض لممارسة نشاطها في الجزائر ،برأس مال يعادل 

                        .      على الأقل ما تم تحديده في هذا القانون و هذا حسب نوع نشاط الهيئة المالية 
شهر لتطبيق هذا القانون ،و في حالة عدم استيفاء  12و سيمنح للبنوك و المؤسسات المالية المتواجدة مدة 

                                                                             2.الشروط سيتم سحب الإعتماد منها 
        :2009الحامل لقانون المالية التكميلي لسنة  2009ة جويلي 22الصادر في  01-09الأمر  -3-5

المتعلق بالنقد و القرض تم  11- 03من الأمر  104من هذا الأمر على أن المادة  107تنص المادة     
من  % 25تغييرها و يبرز هذا التغيير في السماح للبنوك و المؤسسات المالية بمنح قروض لا تتجاوز 

    3.ة لشركة تملك فيها هذه البنوك أو المؤسسات المالية حصة من رأس المال أموالها الخاصرؤوس 
المتعلق بالنقد و  11-03المعدل و المتمم للأمر 2010أوت  26الصادر في  04-10الأمر -3-6

                                                                                                      : القرض 
المعدل  04- 10و ذلك من خلال إصدار الأمر   2010تواصلت الإصلاحات في المجال المصرفي سنة    

                           .              المتعلق بالنقد و القرض 2003المصدر سنة  11- 03و المتمم للأمر 
             المعدل و المتمم للأمر  04-10الأمرو قد سيطرت ثلاث أفكار رئيسة على التغييرات المحدثة بواسطة    
                      

                                                            
   . 478-476ص ص ،ذآره  مرجع سبقبوعلام معوشي ، صليحة بن طلحة ، -  1

. برأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية المتعلق 04- 08من القانون   4-3-2المادة -  2  

3 ‐Article 107 de l’ordonnance n o09‐01 du 22 juillet 2009, portant loi de finance complémentaire pour 2009 ,à 
partir du site :www.bank‐of‐algeria.dz/legist1.htm,consulté le :15‐11‐2010 .   
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                                                         :          المتعلق بالنقد و القرض و تتجسد في  11- 03
      أهمية النظام العام النقدي في أداء الاقتصاد الوطني و في المحافظة على التوازنات الداخلية ؛       -
           تنظيم حرية النفاذ إلى الأنشطة المصرفية ؛                                                   -
             .                                                        التعزيز الضروري للرقابة المصرفية -

                                                         :        و تتجسد أهم مبادئ هذا الأمر فيما يلي 

                                                                         :تحقيق الاستقرار في الأسعار -

المتعلق بالنقد والقرض  إلى توسيع مهام البنك المركزي   11- 03من الأمر  35أدى تغيير المادة      
                                                                      .         لتشمل السعي لتحقيق استقرار الأسعار

تتمثل مهمة بنك " 1كما يلي 04- 10من الأمر  2و الوارد في المادة  35حيث جاء التعديل الجديد للمادة 
الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية و في توفير أفضل 

لاقتصاد مع السهر على الشروط في مجال النقد و القرض و الصرف و الحفاظ عليها لنمو سريع ل
و لهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية ،و يوجه و يراقب بكل الوسائل . الاستقرار النقدي و المالي

الملائمة ،توزيع القرض و تنظيم السيولة ،و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية اتجاه الخارج و 
                                      2" صلابته  ضبط سوق الصرف و التأكد من سلامة النظام المصرفي و

لتعزيز  في هذا الإطار ينظر إلى استعمال أسعار الفائدة و سياسة توزيع القروض كتدابير محتملة     
                             .                  الاستثمار و السماح للمؤسسات بزيادة إنتاجها و إشباع الطلب

سياسة النقدية المتوقعة من بنك الجزائر أيضا منع أي ضخ غير متناسب لوسائل الدفع ،و الذي و ينبغي لل
نظرا لزيادة الطلب المبالغ فيها التي قد تتسبب ) تضخم نقدي(من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 

                          .                                                      وسائل الدفع  في إحداثها 
من  خاصة بعد إدراك الدولة أن السياسات المالية وحدها، فالآثار المرجوة عموما هي مكافحة التضخم ،

 ،تبقى غير كافية لضمان استقرار الأسعار و حتى المحافظة على فرص العمل و خلقها ،خلال الإنفاق العام
                                                                      .                 باعتبارها ضرورية للنمو  
حيث يتدخل البنك  .و يؤكد التعديل هنا على أهداف البنك المركزي فيما يتعلق بتنظيم السوق النقدي    

                                   3. المركزي تقليديا لامتصاص السيولة أو لضخها في حالة عدم كفايتها 
                      

                                                                                                                                                 

                                                            
1‐ Chérif  BENNACEUR, La loi sur la monnaie et le crédit modifiée vers l’Algérianisation des banques étrangères, 
le quotidien Algérien : Le soir d’Algérie, à  partir du site :                                                                                                     
www.le soirdalgerie.com /articles/2010/09/12/articles.php ?sid=105813 consulté le 01‐01‐2011.                                                                 

.  11،ص 50،عدد  2010سبتمبر 01الصادرة في للجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية -  2  

3 ‐ Chérif BENNACEUR, op.cit . 
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                           تطبيق القانون المتعلق بالاستثمار الأجنبي على البنوك و المؤسسات المالية-

     لعل أهم ما جاء به هذا الأمر هو تطبيق التشريع الوطني المتعلق بالاستثمار الأجنبي على البنوك        

ات المالية ،والذي يعزز حماية مصالح الدولة من خلال النص على أن إنشاء أي بنك أو و المؤسس    
مؤسسة مالية في المستقبل من طرف مستثمر أجنبي تتطلب مساهمة وطنية  في رأس المال لا تقل عن 

لا يمكن الترخيص بالمساهمات "المعدلة  بموجب الأمر الجديد على أنه  83حيث تنص المادة  % . 51
خارجية في البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل فيها ال

و يمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع .من رأس المال %  51المساهمة الوطنية المقيمة على الأقل 
                               .                                                              عدة شركاء

 فإن أي تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك  ، 04- 10الأمر من  94وفقا للمادة   و في نفس الإطار و

أو مؤسسة مالية ،يجب أن يرخص من قبل المحافظ ،وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه 
الوطني، و وفقا للتنظيم و التشريع المعمول بهما  و يعتبر كل تنازل لم يتم على مستوى التراب. المجلس

                                                                                              .       لاغيا و عديم الأثر 
و ذلك  كما لا يرخص للمساهمين في البنوك و المؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة ،   

حيث يصبح ، بسبب المخاطر المحتملة على هيكل رأس المال ،في حالة تحقيق الضمانات لصالح الدائنين 
                    .            مشترو الأوراق المالية مساهمين كاملي الحقوق في البنك أو المؤسسة المالية 

ل عن أسهم أو سندات مشابهة لكل بنك أو تملك الدولة الحق في الشفعة عن كل تناز و في هذا الإطار ،
                                                                                                                                           .مؤسسة مالية

                                                                      :تعزيز الشفافية في الأنشطة البنكية -
تملك الدولة سهما نوعيا في رأس مال البنوك و المؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة يخول     

لها بموجبه الحق في أن تمثل أجهزة الشركة ،دون الحق في التصويت ،و هذا بغرض تعزيز الشفافية في 
اء الأخير من الإجراءات الهامة و التي توجد في عدد معتبر من و يعتبر هذا الإجر. الأنشطة البنكية

                                                                                     1. البلدان المتطورة 
                                                                              :توفير و إدارة وسائل الدفع -
   :                                                                             و يظهر ذلك من خلال    
غير  من،،و تأكده من سلامة وسائل الدفعلنظم الدفع و فعاليتها حرص بنك الجزائر على السير الحسن -

                                2.في هذا المجال و ملاءمتها العملة الإئتمانية ،و كذا إعداد المعايير المطبقة 
 لكل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك ،قيام بنك الجزائر بتعيين بنك لفتح حساب -

                                                            
1 ‐Loi sur la monnaie et le crédit :renforcement du contrôle sur les banques privées ,à partir du site : 
www.chambrealgerosuisse.com/site/index.php/2010/09/13/4438‐loi‐sur‐la‐monnaie‐et‐le‐credit‐renforcement‐
du‐contrôle‐sur‐les‐banques‐privees , consulté le : 12‐10‐2010 . 

. 11-03المعدل و المتمم للأمر   2010أوت  26الصادر في   04-10مكرر على التوالي من الأمر   56،56المادة -  2  
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 .علما أنه لا يملك أي حساب، بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك ،و حالات الممنوعين من البنك
                                                                                     ).  مكرر 119المادة (
و إعلام الزبائن .في آجال معقولة التزام البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم ، -

بالشروط الخاصة  بطريقة دورية بوضعيتهم إزاء البنك الذي يلتزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق
                                                                       ) .1مكرر  119المادة .(بالبنك 

                                                                         : المصرفيتعزيز أمن و سلامة النظام 
                                                                       :    و يظهر ذلك من خلال ما يلي   
بنك الجزائر بالمهمة المتمثلة في السهر على ضمان سلامة و تماسك النظام المصرفي  من خلال  التزام-

                     ؛)  مكرر 97مادة ( إلزام البنوك و المؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع
تفادي خطر زيادة ديون العائلات ،من خلال الإنشاء الإجباري لمركزية المخاطر للعائلات،و مركزية  -

                  . 04-10من الأمر  98و هذا طبقا لما جاء في المادة .عوارض الدفع و مركزية مخاطر للشركات 
يطلب من اللجنة المصرفية أن تقدم تقريرا  من حيث الإشراف على المصارف و المؤسسات المالية ، -

                                                      1.مكرر  116سنويا إلى رئيس الجمهورية حسب المادة 
بعض الإجراءات التي جاءت في إطار  قد تم التراجع عن  10- 04يتضح أنه من خلال الأمر     

الإصلاحات السابقة و يتجسد ذلك في إجبارية المساهمة الوطنية  عند تأسيس بنوك و مؤسسات مالية 
و هذا يتناقض مع مبادئ التحرير التي سعت الجزائر إلى % . 51أجنبية مستقبلا بنسبة لا تقل عن 

عيق توريد الخدمات عن طريق التواجد التجاري ، و تطبيقها منذ صدور قانون النقد و القرض كما أنه ي
هو أحد مبادئ توريد الخدمات التي جاءت بها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات في إطار المنظمة العالمية 

                                                                                                 .للتجارة 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                            
. 15- 13: ص ،ص50،عدد  2010سبتمبر 01الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، -   1  
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                                                                                   :خلاصة الفصل الثالث 

 ،ام المصرفي الجزائري قد مر على مراحل مختلفة ابتداء من الاستقلال إلى يومنا هذانلاحظ أن النظ     
حيث سعت السلطات جاهدة ابتداء من التسعينات على إدماج النظام المصرفي في النظام العالمي من خلال 

                                                                         .       الهادفة للتحرير مختلف الإصلاحات 
بعد الاستقلال مر النظام المصرفي الجزائري بمرحلة التأميمات لمعالجة مخلفات الاستعمار في المجال     

في  تميزت بالتدخل الكبير للحكومة ذلك إلى مرحلة التوجه الاشتراكي التي المصرفي ،ليتم الانتقال بعد 
يع التنمية الاقتصادية في تلك الفترة ،إضافة إلى تداخل وظائف المجال النقدي لخدمة مصالح مشار

مع نهاية الثمانيات بدأ القيام بإصلاحات  .السلطات النقدية و هو ما أدى إلى تراجع الدور الذي تقوم به
 اشتراكيو التي ظلت في إطار  1986لسنة  المتعلقة بنظام البنوك و القرضصلاحات الإجديدة تمثلت في 

المكيفة للنظام المصرفي مع الإصلاحات  1988التي جاءت بها ،ثم إصلاحات  الجديدةادئ رغم المب
و قد كانت هذه الإصلاحات .الاقتصادية لتلك الفترة و التي تركزت في استقلالية المؤسسات العمومية 

وق و ما تلاه تمهيدا لقانون النقد  و القرض الذي جاء في إطار التحولات الجدية و التوجه نحو اقتصاد الس
من عولمة مالية ،لتستمر الإصلاحات التالية في نفس الاتجاه من خلال التعاقد مع صندوق النقد الدولي و 

بالإضافة إلى الإصلاحات التالية لقانون النقد و ما يفرضه من تحرير في المجال المالي و المصرفي 
و التي  ،ين و المتممين لهذا الأخيرالمعدل 11- 03و الأمر  01-01الأمر القرض و التي كان أبرزها 

دائما في نفس المنهج  القائم على التحرير  بقيتعلى الرغم من التغييرات التي جاءت بها إلا أنها 
ما تفرضه من  المصرفي  و هذا في إطار استعداد الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و

و في هذا الإطار .اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية  مبادئ في المجال المالي و المصرفي من خلال
 دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة ، 140من المفيد الإشارة إلى نتائج الدراسة المقارنة مع حوالي 

                                                                  :                             حيث يتضح أن 
                      هو مرن و شفاف ؛                                            في الجزائر نظام إنشاء البنوك -
نظرا لكون التنظيمات الاحترازية هي ذات قاعدة عالمية،لكونها مستوحاة من متطلبات لجنة بازل ، فإن -

 ة و يعمل بها خاصة في تعريف الأموال الخاصة،في الجزائر يساير المعايير الدولي لمصرفيالتطبيق ا
                                                       ؛                    الاحترازية،النسب  الاحتياطات

المرتبطة بالأخلاق و الخطر النظامي ،تبرر الشروط المفروضة على  المصرفيخصوصية النشاط  -
          .                      ك ،و هي شروط متوافقة مع متطلبات لجنة بازل المؤسسين و المسيرين للبنو

يخص الذي  04-10، تم التراجع عن بعض مبادئ التحرير من خلال الأمر  2010سنة مع ذلك في      
 إنشاء البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية و هو ما يطرح تساؤلات حول نية الجزائر فيما يخص استمرار

رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ؟                                                                  
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تطور النظام المصرفي في ظل الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية آفاق : الفصل الرابع 

                                                                                             للتجارة 

                                                                                                      :تمهيد 
من تأثيرات في  الأخيرفي إطار سعي الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،و ما لهذا     

المجال الخدمي و خاصة الخدمات المالية و المصرفية في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الواردة 
بعضها في  ،ستكون هناك تأثيرات كبيرة على النظام المصرفي الجزائري ،بدأ ضمن اتفاقيات هذه المنظمة

       .                 ون أكبر صرفية الجزائرية من وراء هذه الاتفاقية سيكالظهور ،و لكن ما ينتظر المنظومة الم
تي جاءت بها المنظمة و تجدر الإشارة هنا أن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية ال   

ليست سوى أداة من أدوات العولمة المالية و التحرير المالي و المصرفي ،حيث جاءت  للتجارة العالمية
          .                                               هذه الاتفاقية لتدعيم هذا الاتجاه في إطار مؤسسي 

الآثار الناتجة عن العولمة المالية في نفس سياق ستكون ه الاتفاقية و من هنا فإن الآثار الناتجة عن هذ     
                              .   و التي بدأ الجهاز المصرفي الجزائري في التماسها ابتداء من سنوات التسعينات 

لاحات و في هذا السياق على الأنظمة المصرفية عامة و النظام المصرفي الجزائري خاصة التزود بالإص
                         .     و الاستعدادات التي تمكنها من مواجهة المنافسة التي تفرضها مثل هذه الظروف 

 ،و انطلاقا مما سبق و في محاولة لتوضيح مستقبل النظام المصرفي الجزائري في ظل هذه الظروف    
ة الجزائرية باستعمال بعض سيتم بداية من خلال هذا الفصل تشخيص وضعية المنظومة المصرفي

الساحة المصرفية التي بدأ النظام المصرفي في المؤشرات ثم نتبعها ببعض التغيرات الطارئة على 
حاليا و التي ستزيد حدتها مستقبلا ،و أخيرا سنتطرق إلى ما يجب القيام به لمواجهة هذه  التماسها

                                                       .  التغيرات من أجل ضمان مكانة في السوق المحلي و العالمي
                                                 تشخيص وضعية النظام المصرفي الجزائري :المبحث الأول 

هذا المبحث إلى دراسة و تقييم وضعية المنظومة المصرفية الجزائرية و تشخيص نسعى من خلال      
حالتها بعد الإصلاحات التي تم تطبيقها على هذا القطاع في ظل المتغيرات الداخلية و المعطيات الخارجية 

لك من أثر و المتجسدة خاصة في الانفتاح الخارجي و توقع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و ما لذ
                               .  على النظام المصرفي ،كما نبحث هنا تحسن فعالية و مردودية البنوك التجارية 

في هذا الإطار تم تطبيق مجموعتين من المؤشرات؛ المجموعة الأولى تعبر عن التطور المالي و      
                .     لية و المردودية المصرفية في الجزائر التعميق المصرفي، أما المجموعة الثانية فهي تخص الفعا
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                           الحصول على الخدمات المصرفية إمكانية  التعميق المصرفي و :المطلب الأول 

من جهة نمو الادخار المودع لدى الوسطاء و من جهة :يحتوي التعميق المالي و المصرفي على شقين  
لمتاحة للإقراض عن أخرى نمو الاستثمار كنتيجة لما سبق ذكره ،و يعود ذلك لزيادة عرض الأموال ا

                                                                                     1.طريق الوسطاء الماليين 
و يتم . تخص هذا المجال من  المهم وضع مؤشرات و المصرفي للحكم على مستوى التعميق المالي    

يات من خلال مؤشرات قياس متعلقة بنشاط جمع الودائع أو تحديد التعميق  المصرفي بصفة عامة في الأدب
قدرة القطاع المصرفي على منح القروض و على الرغم من كون هذه المؤشرات مرتبطة ارتباطا وثيقا 

                                                                             .   إلا أنها تختلف في أهدافها وقياساتها 
في الواقع ،يبدو أن لمسألة حجم الموارد التي يجمعها النظام المصرفي في شكل ودائع أهمية كبيرة     

يشكل  أهميته بكونهظهر ت أما النشاط الائتماني للمصارفلإدارة السياسة النقدية و  توقعات التضخم ،
لإقراض  المصارفستعداد ا أي أن. عنصرا حاسما لتمويل النسيج الإنتاجي و تسارع النمو الاقتصادي

القطاع الخاص يظهر نضج النظام المصرفي و قدرته على تسخير المدخرات المتاحة نحو الاستخدامات 
                                                                                                    .    المنتجة 

دة لهذا النوع من الإشكاليات في المؤشرات التي تحسب بالنسبة إلى تختار عا تتركز المؤشرات التي     
أو  M3(3(أو لسيولة الاقتصاد  2) M2(سواء بالنسبة للكتلة النقدية بالمعنى الواسع  الناتج الداخلي الخام

و بالرغم من كون هذه النسب يعيبها كونها .القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي للقطاع الخاص
وكما تم ذكره، تقدم النسبتان الكتلة النقدية بالمعنى . ة ، إلا أنها لا تملك نفس التفسير الاقتصادي مرتبط
مزيدا من ) M3/PIB( الداخلي الخامالناتج /و سيولة الاقتصاد ) M2/PIB(  الداخلي الخامالناتج /الواسع

الناتج المحلي /القروض(بة  أما نس.المعلومات حول تطوير العمل المصرفي و تعبئة المدخرات المالية
                                          4.الإنتاجي  على دور البنوك في تمويل النسيج تركز بشكل أكبر) الإجمالي 

            المصرفيةلخدمات لمؤشرات تعتبر نسبة السكان الذين بإمكانهم الحصول على اابالإضافة إلى هذه 
 )la bancarisation ( المصرفيمن بين أهم المؤشرات للحكم على مدى تطور النظام .    

                                                            
1 ‐ Elsa ASSIDON  ,L’ « approfondissement financier » :épargne et crédit bancaire, revue :Tiers‐Monde, tome 37 , 
n o 145, 1996,p153 . 

2 -2M=1M + 1حيث (ودائع أخرى مسيرة من طرف مؤسسات الإقراض،+سندات الصندوق +ودائع لأجل+الطلب التوظيفات تحتM= الأوراق
  )  ودائع تحت الطلب لدى مؤسسات بنكية و غير بنكية +النقود المساعدة+البنكية

 -3M=2M +الودائع و الأوراق المالية الأجنبية + أذونات الخزينة غير المتداولة+الادخار قصير الأجل السائل للمتعاملين الماليين غير البنكيين.  3  

4 ‐ Hatem SALAH, RAJHI  Toufik , Recherche de l’efficience et pouvoir de marché des banques en Algérie : 
investigation empirique sur la période 2000‐07,conférence économique Africaine, centre de  conférence des 
nations unies, Addis‐ Abeba ,2009,p4. 
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                                                         : تحسين جمع الموارد و توفير السيولة -1-1

و تخفيض  1و تعميق النظام المصرفي إلى سيولة) M3/PIB(و ) M2/PIB(تشير كل من النسبتين      
 نتحسن في درجة تطور النظام المالي ،في حين أ علىين النسبتين اتتدل زيادة هو. 2تكاليف المعاملات

                                                        .  3تراجعها يدل على وجود ظاهرة القمع المالي في الاقتصاد
 اتطوريعرف في السنوات الأخيرة ) M2/PIB(و تشير تقارير البنك المركزي الجزائري أن المؤشر 

و هو ما . التي عرفت تراجعا طفيفا 2008في القطاع المصرفي الجزائري، و هذا باستثناء سنة  امستمر
                                                                           .     لي تايظهر بوضوح في الشكل ال

                      .   الداخلي الخامتطور نسبة النقود و أشباه النقود بالنسبة للناتج :  10 الشكل رقم

  
                          Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009:   المصدر     
نجد  خارج قطاع المحروقات، الداخلي الخامو عند أخذ الودائع خارج قطاع المحروقات بالنسبة للناتج       

حيث  2007و  2006ن سنتي ثم ارتفعت بنقطتين بي 2006أن نسبة السيولة بقيت مستقرة نسبيا لغاية سنة 
                    4. 2008سنة  % 86,54ثم  2007سنة  % 84,51إلى  2006سنة  % 82,67انتقلت من

و . %54 )2007-2000(خلال الفترة  النسب قد بلغ متوسطف،) M3/PIB( أما بالنسبة للمؤشر الثاني      
                                                  .     ورة خلال الفترة المذك هذا المؤشريوضح الشكل التالي تطور 

  
                                                            
1‐ Susan CREANE  & al  , Banco sur le développement, la poursuite des réformes financières est riche de 
promesses pour les pays du Moyen‐Orient et d’Afrique  du Nord ,revue Finance développement , volume 40 
,numéro 1, Mars 2003, p28. 

2 ‐ Sylviane GUILLAUMONT JEANNENEY, Kangni KPODAR, Développement financier ,instabilité financière et 
croissance économique ,revue Economie et prévision ,numéro 174 , Mars 2006,p 87 . 

3 ‐ Tahar LARTRECHE , Développent du système bancaire national‐Etats des lieux et perspectives, revue des 
réformes économiques et intégration en économie mondiale, no1/2006,p11.  

4 ‐Banque d’Algérie ,rapport annuel 2008 ,p 156 . 
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       2007-2000خلال الفترة ) الداخلي الخامالناتج /قتصاد سيولة الا(تطور النسبة  : 11 شكل رقمال

  
                                                              SALAH , Toufik RAJHI, op.cit,p5 Hatem   :المصدر

،ليصبح في حالة تذبذب  2003يتضح من خلال الشكل أن هذا المؤشر قد عرف ارتفاعا إلى غاية سنة 
                                         .                                                 بين صعود و نزول 

، مع متوسط النسب في الجزائر تهاو بمقارن،في إفريقيا  % 32في المتوسط ،إن هذه النسبة تأخذ قيمة 
و هو ،يسجل تقدما ملحوظا فيما يخص تعبئة الموارد المالية المتاحة  الجزائري نلاحظ أن النظام المصرفي

                                                                           1.عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي
، لأنها )M2/PIB(النسبة على ) M3/PIB(و يلاحظ أنه في الدراسات التجريبية غالبا ما تفضل النسبة     

و تجدر الإشارة هنا ،أنه غالبا ما يعتقد أنه كلما  2.تقوم بتجسيد أفضل لدرجة السيولة في النظام المالي 
عمقا،و لكن من المحتمل أن تنخفض تزادت قيمة النسبتين السابقتين كلما كان النظام المالي أكثر سيولة و 

ي ،لأنه في هذه الحالة تزيد فرص الاستثمار في أدوات طويلة هاتين النسبتين كلما تطور النظام المال
                                                                                                 3.الأجل و أقل سيولة 

                                                       :تخصيص مزيد من الموارد للقطاع الخاص -1-2

،يبرز مؤشر القروض المقدمة للقطاع  بالسيولةبالإضافة إلى المؤشرين السابقي الذكر الخاصين     
و يعكس هذا المؤشر درجة نفاذ القطاع الخاص إلى التسهيلات . الداخلي الخامالخاص المنسوبة إلى الناتج 

                             4.الإنتاجيي تمويل القطاع كما يمثل دور الوسطاء الماليين ف المصرفي،الائتمانية للنظام 
و هذا نسبة إلى  2008سنة  % 17إلى  2000سنة  % 7,1تزايد هذه النسبة من  تاليو يوضح الشكل ال

                                                            
1 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI, op.cit, p5. 

2‐  Youssouf KIENDREBEOGO, Développement financier et pauvreté dans l’UEMOA, , Université Montesquieu ‐
Bordeaux , document de travail 155 /2010,p  17. 

3 ‐ Susan CREANE &  al , op.cit ,p 28 . 

4 ‐ Sylviane GUILLAUMONT JEANNENEY, Kangni KPODAR, op.cit ,p 88 . 
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الداخلي بالنسبة إلى الناتج  2008سنة % 23,4إلى  2000سنة  % 11,6،و من  الداخلي الخامالناتج 
                                                                                   . خارج المحروقات  الخام

خلال الفترة ) الداخلي الخامالناتج /القروض المصرفية للقطاع الخاص(تطور نسبة : 12الشكل رقم 
2000-2008    

  
                                                SALAH, Toufik RAJHI, op.cit,p6 Hatem :المصدر 

يظهر أن مستوى هذه النسبة منخفض خاصة عند بالرغم من أن هذا المؤشر يعرف اتجاها تصاعديا ،   
و توجد نسبة .في تونس  % 60في المغرب و  % 40مقارنته بالبلدان المجاورة و التي تبلغ حوالي 

اص في الجزائر تقريبا في نفس المستوى الذي لوحظ في البلدان الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخ
و من الواضح أن ترتيب . 2005سنة  % 21ـالمنخفضة الدخل المتواجدة خارج إفريقيا و الذي قدر ب

 2005الجزائر لم يتغير بدرجة كبيرة بما أن المؤشر قيد الدراسة لم يعرف تغيرا كبيرا بين سنتي 
                                                                                              2008.1و
                             :La bancarisationالحصول على الخدمات المصرفية  إمكانيةتطوير و زيادة  -1-3

مصرفي الجزائري على ،حافظ النظام ال 2008جديدين في النشاط المصرفي سنة  بنكينبعد دخول      
و مؤسسة مالية معتمدة ،تملك جميعها  ابنك 26حيث ضم :نفس العدد من البنوك و المؤسسات المالية 

تنمية إلى صندوق الجزائري للبنك التحويل  2009كما تم في .مقرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة 
 بنوك عمومية ، 6:م ذكره سابقا كما يلي و تتوزع هذه البنوك و المؤسسات المالية كما ت.وطني للاستثمار

 بالإضافة إلى ستة مؤسسات.بنكا خاصا ذو رأس مال أجنبي ،تضم بنكا واحدا ذا رأس مال مختلط  14
                                                                     2.مالية منها مؤسستين خاصتين للإيجار التمويلي

                                                            
1 ‐ Hatem SALAH, Toufik RAJHI, op.cit, p 7 . 

2 ‐Banque d’Algérie ,rapport annuel 2009 ,pp : 101‐102. 
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،و في هذا المجال تهيمن  1المصرفيةيضم القطاع المصرفي الجزائري عددا كبيرا من الوكالات     
لكن  العمومية من خلال أهمية شبكة الوكالات التابعة لها الموزعة على جميع التراب الوطني ، لمصارفا

زيادة سريعة   إلىهذا ما يؤدي . الخاصة  مصارفرا نلاحظ زيادة في وتيرة إنشاء الوكالات التابعة للمؤخ
التي تساهم في تطوير المنافسة ،سواء من حيث جمع الودائع أو توزيع الائتمان أو هذه الأخيرة في نشاط 

                                                                      .        بصفة عامةعرض الخدمات المصرفية 
وكالة ،أما وكالات البنوك الخاصة  1072،كانت شبكة البنوك العمومية تضم  2009في نهاية ديسمبر     

و بلغ مجموع . 2008على التوالي سنة  243و  1058مقابل  252ـو المؤسسات المالية فقد قدرت ب
 ،و هو ما سمح 2 2008سنة  1301مقابل  2009سنة  1324ية  الوكالات للبنوك والمؤسسات المال

 امواتي عاملا و التي تعتبربالحصول على شبكة كافية للتراب الوطني في المناطق الريفية و الحضرية 
 Taux de(ة البنكي الحصول على الخدماتو مع ذلك فإن معدل . لزيادة تطور الخدمات المصرفية 

bancarisation( حيث أن هذه الشبكة لا تعبر سوى عن  3الشبكة لا يزال منخفضا من حيث تطور ،
هذا الركود النسبي لتطور الخدمات   . 2009و  2008نسمة في سنتي  26700وكالة بنكية لكل 

المصرفية و الذي يظهر من خلال العلاقة بين الشبكة المصرفية و إجمالي السكان ،لا يتم تأكيده من خلال 
نسمة في سن العمل لكل وكالة  7900 ـ،و التي تقدر ب) عدد الوكالات البنكية / ملين السكان العا(النسبة 

و تجدر الإشارة هنا أن مراكز الشيكات البريدية هي . 2008نسمة سنة  8300مقابل  2009سنة  بنكية
شخص في سن  3140أي بمعدل وكالة لكل  ،وكالة  3357ـالتي تملك شبكة فروع كثيفة مقدرة ب

لأنه يعمل  يعتبر القرب الجغرافي أمرا حاسما في تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد،و  4.العمل
                               .      على توفير فرص الحصول على المنتجات المصرفية لشريحة كبيرة من السكان 

يظهر أن الوصول إلى الخدمات  2006فإنه اعتمادا على إحصاءات ،بالرغم مما سبق ذكره و      
.                        المصرفية لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة مع البلدان التي وصلت إلى نفس المرحلة من التطور

هي وكالة لكل  نسمة ،و في المغرب 11000هي وكالة بنكية لكل  2006إن النسبة في تونس في 
.                      نسمة لكن مع وجود فارق كبير في تمركز الوكالات بين المناطق الريفية و الحضرية  15000

للعائلات التي تملك على  الخدمات المصرفية من حيث النسبة المئوية الحصولإذا نظرنا إلى معدل     
الأقل حسابا في أحد البنوك ،يظهر أن الجزائر لا تملك نظاما مصرفيا شاملا و متطورا بما أن معدل 

في  % 30مقابل % 20هو أقل من ) Taux de bancarisation(الخدمات المصرفية  الحصول على

                                                            
1 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI, op.cit ,p7 . 

2 ‐Banque d’Algérie ,rapport annuel 2009 ,p 102 . 

3 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI, op.cit,p7. 

4 ‐ Banque d’Algérie ,rapport annuel 2009 ,pp : 102‐103 . 
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                         1. بالنسبة لبلدان المغرب و هذه النسبة تضع الجزائر في المرتبة الثالثة . 2009المغرب سنة 
من حيث عدد الحسابات المفتوحة من قبل المصرفية، الخدمات  الحصول علىكان مستوى  ،2009في     

حساب لكل شخص في سن العمل   1,73في حدود ) دينار ،عملات أجنبية (البنوك للعملاء المودعين 
 الأخذ بالاعتبار الحسابات المفتوحة في مراكز الشيكات البريدية ، و عند.2008حساب سنة  1,7مقابل 

                 2.دائما  2009و هذا سنة  2,9يكون عدد الحسابات المفتوحة بالنسبة لكل شخص في سن العمل هو  
د ،يتعين على البنوك في الجزائر اعتماد إستراتيجية أكثر نشاطا فيما يتعلق بتوسيع الشبكة و في هذا الصد

و احتلال مساحة أكبر في التراب الوطني ،لأن القرب الجغرافي لا يزال يعتبر أساس العلاقة بين البنك و 
بين المصرف و في الواقع إن ربط العلاقة .على الرغم من تطور الخدمات المصرفية عن بعد  العميل

العميل يعتمد على هذا القرب الجغرافي ،إضافة إلى ذلك فإن التمركز يشكل  قناة للتمايز الأفقي بالنسبة 
                                                      .  للبنك و تعطي لهذا الأخير قوة احتكارية في الأسواق المحلية 

المالية ينظر إلى القرب أيضا من حيث دوره في الحد من المعلومات غير في النظرية الجديدة للوساطة      
المتماثلة التي تسود علاقة البنوك مع عملائها،إضافة إلى تحسين مراقبة العملاء  باعتباره جزء من نشاط 

                                                                                            3.الإقراض
                                               بعض مؤشرات الكفاءة البنكية في الجزائر :المطلب الثاني 

ت هذه البنوك من ئأنش ،حيثهيمنت المصارف العمومية على النظام المصرفي الجزائري منذ إنشائه      
و مع ذلك فإن بقاء . الإسكان و الصناعة  قبل الدولة لتمويل قطاعات تعتبرها إستراتيجية مثل الزراعة و

البنوك العمومية كان مهددا بواسطة سياسات توزيع الائتمان التي اعتمدت خلال سنوات الثمانينات و 
و كانت البنوك .التسعينات و التي تسببت في مشاكل تخص جودة الأصول إضافة إلى الملاءة و السيولة

و إضافة لذلك ،أكد تحليل تطور  .زي مع زيادة علاوة الخطرمجبرة على زيادة هوامش الوساطة بالتوا
مردودية البنوك الجزائرية العمومية أو الخاصة، أنها تحقق مستوى مردودية مرتفع نسبيا مقارنة مع باقي 

و يعود السبب إلى انخفاض جودة الأصول و انخفاض شدة المنافسة بين البنوك ،و التي .البنوك في العالم 
              :نذكرها فيما يلي  و يستدل على هذه المردودية من خلال عدة مؤشرات،ك العمومية من أهمهاتعتبر البنو

                                                              : العائد على الأموال الخاصة و الأصول -1 -2
      :من أهم المؤشرات الخاصة بالمردودية و يظهران بمزيد من التفصيل فيما يلييعتبر هذين المؤشرين  
                                                         :ROE(4( مردودية الأموال الخاصة   -2-1-1

يس مردودية ،و يق) الأموال الخاصة /النتائج(يحسب معدل العائد على الأموال الخاصة من خلال النسبة    
                                                            
1 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI, op.cit,pp :7‐8. 

2‐ Banque d’Algérie ,rapport annuel 2009 ,p 103 . 

3 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI, op.cit,p8 . 

4 ‐Return On Equity  
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ويستعمل  ،) أي الأرباح المحصلة من توظيف دينار واحد في رأس المال (  لموظفةاالخاصة  الأموال 
                                                               1.غالبا لتقييم قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح

الخاصة للبنوك التجارية في الجزائر عموما في كانت مردودية الأموال  2007-2002خلال الفترة     
ومع ذلك فإن .  % 20,1ـفي إفريقيا و الذي حدد ب المسجل  مستوى مرتفع نسبيا بالمقارنة مع المعدل

تطور مردودية الأموال الخاصة متباينة بشكل معتبر بين مجموعة البنوك العمومية و مجموعة البنوك 
                                                                                    .   ذات المساهمة الأجنبية 

 % 23,64 إلىللبنوك العمومية باطراد لتصل  " مردودية الأموال الخاصة"نسبة الارتفعت ،في الواقع      
ة عرفت زيادة و بالمقابل فإن مردودية الأموال الخاصة للبنوك الخاصة ذات المساهمة الأجنبي. 2007سنة 

أعلى من المعدل المتوسط  يو ه ،2007سنة  % 28أكبر بالمقارنة مع البنوك العمومية لتستقر عند 
خاصة قدرت الموال للأالمحقق من طرف البنوك الأجنبية المستقرة في إفريقيا،و التي سجلت مردودية 

ذات المساهمة الأجنبية المحققة من طرف البنوك  % 8,6 النسبة أعلى من بدورهاو هي ، % 26,7ـب
و بعبارة أخرى فإن البنوك الجزائرية تحقق مستوى مردودية أعلى بثلاث مرات .المتواجدة في بقية العالم 

                                                                 2.من ذلك الذي تحققه نظيرتها العاملة في بقية العالم 
  للبنوك الأموال الخاصة لمردوديةدراسة مقارنة :   13شكل رقم  

  
                                                    SALAH, Toufik RAJHI, op.cit ,p9  Hatem  :المصدر

أعلى من في الجزائر  للبنوك الأجنبية و من حيث المستوى  دائما،إذا كانت مردودية الأموال الخاصة     
مردودية الأموال  كانت  2009في سنة  فإنه تلك التي تخص البنوك العمومية على طول الفترات السابقة ،

                                           .     الأجنبية في البنوك الخاصة االخاصة للبنوك العمومية أعلى من مثيلته

                                                            
1 ‐ A partir du site d’internet : www.boursereflex/lexique/roe   , consulté le: 02/02/2011 .  

2 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI ,op.cit ,p 9. 
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من  ابتداءيوضح تطور مردودية الأموال الخاصة للبنوك العامة و الخاصة في الجزائر  تاليو الشكل ال
                                                                                   : 2009إلى غاية سنة  2002سنة 

   2009-2002خلال الفترة  العاملة في الجزائر اصة للبنوكتطور مردودية الأموال الخ:14الشكل رقم 

  
                                    Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009:المصدر 

%   25,93ة مردودية الأموال الخاصة  للبنوك العمومية  في التحسن،حيث ارتفعت إلى  نسب واصلت     
،في حين أن نسبة مردوية الأموال الخاصة للبنوك  2008سنة %  25,01،بعد أن كانت  2009سنة 

نقاط  3,8ـب 2009نقطة،استمرت في الانخفاض سنة  2,4بمقدار  2008في سنة  االخاصة بعد انخفاضه
                                                                .2008في %   25,60مقابل %  21,84عند لتستقر 

زيادة المعتبرة في لو يعود تطور نسبة مردودية الأموال الخاصة  للبنوك العمومية إلى  الأثر المزدوج ل    
بالإضافة  كاحتياطات 2008ة عن وضع نتائج نتائج أعمالها ،و الزيادة المعتدلة للأموال الخاصة الناتج

                                                                            1.  2009إلى ترقية الأموال الخاصة في 
و في المقابل في المصارف الخاصة يعود انخفاض نسبة مردودية الأموال الخاصة إلى الأثر المزدوج 

الجديدة التي  للائحةلة في النتائج و زيادة أكثر في الأموال الخاصة الناتجة عن الامتثال للزيادة المعتد
                 2. 2009تخص الحد الأدنى لرأس المال و التي قامت البنوك بتطبيقها ابتداء من السداسي الثاني لسنة 

                                                              ROA  (3:  (مردودية الأصول  -2-1-2

،و يستعمل لقياس )الأصول  مجموع/النتائج ( يحسب معدل العائد على الأصول من خلال النسبة       
عالية استخدام المؤسسات لأصولها من و هو يعبر عن ف.مقدار الربح المحقق مقابل كل دينار من الأصول 

                                                            
،المخصصات و الأرباح غير )الاحتياطي الإجباري و الإحتياطي الإختياري(رأس المال الاجتماعي ،الاحتياطات : تتكون الأموال الخاصة من-  1

  . الموزعة 

2‐Banque d’Algérie ,rapport annuel  2009,p p :115 . 

3 ‐Return On Assets . 
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                                                                                             1.أجل تحقيق الأرباح 
مقارنة  ، 2009النسبة السابقة الذكر ارتفاعا طفيفا سنة  بالنسبة للبنوك العاملة في الجزائر، تعرف    

و الشكل التالي يوضح تطور هذه النسبة لكل من البنوك العمومية و البنوك  2008.2جل سنة بالمعدل المس
                                      :                                          الخاصة في الجزائر 

خلال ي الجزائر العاملة ف تطور معدل العائد على الأصول للبنوك الخاصة و العمومية : 15 شكل رقم
  .2009-2002الفترة 

1,58
1,16

1,72
2,38 2,49

3,21 3,27 3,28

0,51 0,34 0,23 0,3
0,75 0,78 0,99 1,16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

تطور معدل العائد على الأصول 
:%الوحدة

البنوك الخاصة البنوك العمومية

  

                       Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009:المصدر 
فيما يخص معدل العائد على الأصول بالنسبة للبنوك العمومية ، نشاهد أنه حقق ارتفاعا معتبرا سنة      

و بالرغم من أن هذا المعدل واصل ارتفاعه . 20053سنة %)  0,30(بعدما كان %)  0,75(بلغ  2006
                       4.إلا أنه ظل منخفضا مقارنة بالمعدلات المحققة من طرف البنوك الخاصة 2009و 2007بين 
المعدل يبين قوة أداء المصارف الخاصة ذات المشاركة الأجنبية من ناحية العائد على الأصول هذا      

، مقارنة بالبنوك العمومية   2009إلى  2002خلال الفترة الممتدة من %  2,38الإنتاجية بمتوسط قدره 
فنلاحظ أن أما على المستوى الإقليمي ، .خلال نفس الفترة %  0,63التي تحقق نسبة متوسطة تبلغ 

خلال %  2,1مردودية أصول البنوك الجزائرية منخفضة مقارنة مع المعدل في إفريقيا و المقدر بـ 
                                                                                  5. 2007- 2000الفترة الممتدة من 

من  ابتداءأي (اع  معدل العائد على الأصول خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للبنوك العمومية ،يعود ارتف    
                                                            
1 ‐A partir du site d’internet : www.boursereflex/lexique/roa , consulté le O2/02/2011. 

2 ‐Banque d’Algérie ,Rapport annuel  2009, p 115 . 

3 ‐ Banque d’Algérie ,Rapport annuel  2007 ,p 105 . 

4 ‐ Banque d’Algérie ,Rapport annuel  2009, p 115 . 

5 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI ,op.cit,p10.  
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إلى زيادة حجم أنشطتها و انخفاض حصة الاحتياطات لمخاطر )  2009إلى غاية سنة  2006سنة 
و هو ما أدى إلى العامة، المصاريفالقروض في الناتج الصافي البنكي و هذا على الرغم من زيادة حصة 

أما بالنسبة للبنوك الخاصة ،فإن ارتفاع حجم النشاط كان متبوعا بارتفاع طفيف في . ة زيادة النتائج الصافي
النتائج ؛فانخفاض حصة الاحتياطات لمخاطر القروض في الهامش البنكي تم تعويضها جزئيا من خلال 

افي ،و يظهر ذلك بمزيد من التفصيل من خلال جدول توزيع الناتج الص لمصاريف العامةارتفاع تكاليف ا
.                                                                                                              البنكي 

  )  .  2009-2004(خلال الفترة  العاملة في الجزائر توزيع الناتج الصافي البنكي للبنوك: 12جدول رقم 

2009    
       

2008    
     

2007    
        

2006  2005 2004 السنة                 
المكونات    

-0,13%   -0,08%   -0,10%   -0,11% -0,12% -0,15%  حواصل مختلفة

البنوك  
العمومية

32,92%   26,50%   29,97%   24,52% 29,93% 31,11%  مصاريف عامة
3,19%   3,32%   4,51%   2,47% 2,72% 3,37% مخصصات الإهتلاكات

نات و المؤو   

-5,99%   3,57%   15,74%   0,68% -16,43% 5,22% خسائر خارج 
(+)الاستغلال  

6,21%   13,20%   3,92%   36,80% 71,10% 49,71% مؤونات لتغطية
 مخاطر القروض 

15,81%   13,42%   12,57%   10,53% 2,10% 2,58%  ضرائب على الأرباح

47,99%   40,07%   33,39%   25,11% 10,70% 8,16%  هامش الربح 
-8,07%   -10,38%   -12,03%   -15,21% 16,84% -2,14%  حواصل مختلفة

البنوك 
الخاصة 

39,45%   36,78%   36,56%   38,04% 36,74% 36,56%  مصاريف عامة
10,08%   11,97%   9,26%   9,70% 8,26% 8,85% مخصصات الإهتلاكات

و المؤونات   

-0,40%   -1,10%   -0,74%   -1,11% -0,41% -10,10% رج خسائر خا
(+)الإستغلال  

1,49%   7,99%   7,71%   17,19% 8,47% 14,28% مؤونات لتغطية
 مخاطر القروض

13,43%   12,43%   13,41%   7,68% 13,17% 9,29%  ضرائب على الأرباح

44,02%   42,31%   45,83%   43,71% 50,88% 43,26%   هامش الربح

                                                     القيم السالبة في الجدول تعبر عن أرباح؛                 
الناتج الصافي البنكي                                                   /النتائج الصافية =هامش الربح 

                                Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009:المصدر 
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تسليط الضوء لهذا فإن و يرتبط بالدرجة الأولى بالناتج الصافي البنكي، الأصولمعدل العائد على إن     
في المقام الأول ،تحليل الهوامش البنكية ،أي قدرة الأصول يتطلب على محددات العائد على الأصول 

                                                              1 .المنتجة للبنوك التجارية على توليد ناتج بنكي صافي 
                                                                   :الهامش البنكي و هامش الربح -2-2

                                                        :سنتناول كل من هذين المؤشرين على حدا فيما يلي 
                                                                              :مش البنكي الها-2-2-1

 :التالية النسبة اعتمادا علىيحسب يتكون الهامش البنكي من هامش الوساطة و هامش خارج الوساطة ،و   
                                                . مجموع الأصول/الصافي البنكي  الناتج =الهامش البنكي

في  و الخاصة عمومية،تطورت الهوامش البنكية للبنوك ال 2007إلى  2002خلال الفترة الممتدة من    
فالهوامش التي تخص البنوك الخاصة و التي تعرف .ذات المستوى المتفاوت بشكل مختلف  الجزائر

،أما الهامش البنكي للبنوك % 5ـمقدرا ب اارتفاعا مستمرا استمرت في هذا الاتجاه مسجلة معدلا متوسط
و يظهر ذلك بمزيد من التفصيل في  2.% 2,8ـالعمومية كان أقل بكثير حيث استقر عند معدل قدر ب

                                                                                                      :الشكل الموالي 
    2009- 2002خلال الفترة  العاملة في الجزائر الهامش البنكي للبنوك العمومية و الخاصة:16الشكل رقم

  

   Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009:المصدر

لأخيرة ،كان مستوى الهامش البنكي للبنوك الخاصة أعلى مقارنة ،كما في السنوات ا 2009في سنة     
و على الرغم من % ) . 2,41و %  7,45(بالهامش البنكي للبنوك العمومية ،حيث سجلت على التوالي 

أن الهامش البنكي للبنوك العمومية و الخاصة أخذ في التناقص ،إلا أن هذا الانخفاض مس البنوك الخاصة 

                                                            
1 ‐ Banque d’Algérie , Rapport annuel  2009, p p : 115‐116 . 

2 ‐ Hatem SALAH  , Toufik RAJHI, op.cit ,p10 . 



النظام المصرفي في ظل الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تطورآفاق :الفصل الرابع  

197 

 

إلى  2007 سنة% 7,01فالهامش البنكي للبنوك الخاصة الذي انتقل من .العمومية أكثر من البنوك 
،في حين أن الهامش الخاص بالبنوك العمومية  2009سنة %  7,45،انخفض إلى  2008سنة % 7,73

وقد انتقل الفرق في الهامش البنكي بين . 2008سنة % 2,47مقابل  2009سنة % 2,41استقر عند 
نقطة في  5,04،ثم إلى  2008نقطة في  5,26إلى  2007نقطة سنة 4,40الخاصة من  البنوك العمومية و

20091          .                                                                                                                        
ومية و البنوك الخاصة  بصفة خاصة إلى الاختلاف و يرجع الاختلاف في الهامش البنكي بين البنوك العم

              . الكبير في مستوى هامش الوساطة بين هذين المجموعتين و يتوضح ذلك في الشكل التالي 
             2009-2002خلال الفترة في الجزائر هامش الوساطة لكل من البنوك العمومية و الخاصة : 17شكل رقم

  
                      Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009 :المصدر

يتضح من الشكل أن هامش الوساطة بالنسبة للبنوك العمومية و الخاصة ،بعدما كان متقاربا ،بدأ يعرف     
لصالح البنوك الخاصة ،بينما هامش الوساطة للبنوك العمومية على العكس  2005تزايدا ابتداء من سنة 

بين البنوك العمومية و  الهامش البنكيالاختلاف في من ذلك عرف تراجعا ،و هو ما يفسر كما سبق ذكره 
                                                                                                           .الخاصة 

فنشاط العملاء ،  المصرفييكشف تحليل هامش الوساطة هيمنة نشاط العملاء بالنسبة لإجمالي القطاع    
         .   على التواليالبنوك العمومية  وفي هامش وساطة البنوك الخاصة  %  67,17و  % 82,88يساهم بنسبة 

إذا كانت حصة نشاط العملاء في هامش الوساطة للبنوك الخاصة تبقى معتبرة خلال السنوات الثلاث 
،فإن حصة البنوك ) 2007في % 80,28و  2008في  % 84,02مقابل  2009سنة  % 82,88( الأخيرة

ارتفعت في ) 2006سنة  % 59.81مقابل  % 45.87( 2007العمومية التي انخفضت بصفة معتبرة سنة 
و يفسر الانخفاض التدريجي للقروض .على التوالي  % 67.17و  %49,99لتستقر عند  2009و  2008

                                                            
1 ‐Banque d’Algérie ,rapport annuel 2009, p 116 . 
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                   .  المتعثرة في أصول البنوك العمومية جزئيا تزايد حصة نشاط العملاء في هامش الوساطة 

لمؤسسات المالية وفي الأوراق المالية ،فهي تحتل حصة معتبرة نسبيا في أما فيما يتعلق بالمعاملات مع ا   
في ظل  المصرفيةفارتفاع مستوى السيولة .هامش وساطة البنوك العمومية مقارنة مع البنوك الخاصة 

النمو المحدود لفرص التوظيف في العمليات مع العملاء ،أدى إلى إعادة توجيه جزء من نشاط المصارف 
                                                         .     إلى العمليات مع المؤسسات المالية –لعمومية و خاصة ا –
البنكي  الصافي قدرة الأصول الإنتاجية للبنوك التجارية على  توليد الناتج يمكن القول أنو في الإجمال ،   

                                                .   ية في البنوك الخاصة أعلى مما هي عليه في البنوك العموم
أكثر ربحية من العمليات مع  –غلبة العمليات مع العملاء في هوامش الوساطة للبنوك الخاصة و تعتبر 

للقروض المتعثرة  –على الرغم من انخفاضه التدريجي  –و المستوى المرتفع نسبيا  –المؤسسات المالية 
مستوى غير المتساوي للهوامش البنكية بين مجموعتي لل من العوامل المفسرةلعمومية في أصول البنوك ا

                                                                                    1. البنوك الخاصة و العمومية 
                                                                                    :هامش الربح -2-2-2
حصة الهامش ) الناتج الصافي البنكي/النتائج الصافية(يقيس هامش الربح الذي يحسب من خلال العلاقة    

النفقات العامة والاحتياطات لمخاطر الائتمان (البنوك بعد تحقيق نفقات التسيير البنكي التي تحتفظ بها
البنوك الخاصة مستوى هامش ربح أعلى من  تسجل 2009إلى  2002خلال الفترة الممتدة من  ).خاصة
و يشير الفرق في الهوامش بين المصارف الخاصة و  .2009سنة  العمومية، باستثناءالبنوك  سجلتهالذي 

                :التاليو هو ما يوضحه الشكل .الخاصةو العامة إلى إدارة أفضل للمخاطر الائتمانية من طرف البنوك 
   2009- 2002خلال الفترة في الجزائر  للبنوك الخاصة و العمومية  هامش الربح تطور :18الشكل رقم 

  
                           Rapports annuels de la banque d’Algérie :2004‐2007‐2009:المصدر 

) حوالي أربع نقاط(،يعود سبب الفجوة في الهوامش بين البنوك العمومية و الخاصة  2009أما في سنة 

                                                            
1 ‐Banque d’Algérie ,rapport annuel  2009 ,p p :116‐118 . 
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و هو ما يوضحه الجدول  علق بالبنوك الخاصةالتي تت)  النفقات العامة(إلى زيادة مستويات المصروفات 
إلى تحسن تدريجي  2009و  2008في سنتي  عموميةكما يعود ارتفاع هامش الربح للبنوك ال .12رقم 

إدارة و رصد مخاطر الائتمان و هذا بمساعدة الرقابة على المحافظ من طرف بنك   ،في مجالات تقييم
                                                                                          .المصرفيةالجزائر و اللجنة 

و في الإجمال يرجع ارتفاع معدل هامش الربح  للبنوك العمومية إلى انخفاض الاحتياطات المخصصة     
                                                       1.لمخاطر الائتمان و الارتفاع العقلاني للنفقات العامة 

من حيث التعميق ف :سلبية  أخرىالجزائري جوانب إيجابية و  لمصرفييظهر أن للنظام ا و كخلاصة     
 المصرفي نلاحظ أن النظام  ،البلدان في إفريقيامع  الجزائري المصرفي ،عند مقارنة النظام مصرفي ال

ارد المتاحة و السيولة سواء من حيث النسبة الجزائري يسجل تقدما ملحوظا من حيث تعبئة المو
M2/PIBأو من حيث النسبةM3/PIB،  و يشكل هذا التطور عاملا مهما لتعزيز النمو الاقتصادي

و مع ذلك فإن نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص و التي تستعمل كذلك لقياس الوساطة المالية .المطرد
عند مقارنة نسبة الائتمان  و.لمتبعة لدعم هذا القطاع لا تزال منخفضة على الرغم من الإصلاحات ا

المصرفي للقطاع الخاص في الجزائر نجده تقريبا في نفس المستوى المسجل في البلدان المنخفضة الدخل 
                                                                                             . خارج إفريقيا

خص إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية فهي تظل منخفضة نسبيا بالمقارنة مع البلدان التي فيما ي
أمام العدد  يةبقى غير كافت إلا أنهافعلى الرغم من زيادة عدد الوكالات  .بلغت نفس المرحلة من التطور

                                                                                                         . الكبير من السكان
عائد على الأموال الخاصة لل بالنسبة:فهي تظهر نتائج مختلفة  المصرفيةكذلك الحال لمؤشرات الكفاءة      

و يظهر ذلك خاصة ،تظهر البنوك الجزائرية في المتوسط أكثر كفاءة من نظيراتها في الدول الإفريقية 
نلاحظ انخفاض النسبة المحققة من  الأصول،من ناحية العائد على أما . الخاصة على مستوى البنوك 

تعرف البنوك عائقا من خلال  حيث.في إفريقياالمحقق طرف البنوك الجزائرية مقارنة مع المعدل 
                                                                      .بالنسبة للقطاع العام هذاو  القروض المتعثرة ،

كذلك بالنسبة للهامش البنكي تحقق البنوك الخاصة هامشا بنكيا أكبر من الهامش المحقق من طرف    
بسبب اختلاف مستوى هامش الوساطة الذي يحتل منه نشاط العملاء ذو الربحية الأكبر البنوك العمومية 

ذلك نلاحظ أن هناك تحسن على مستوى البنوك العمومية  و مع  .حصة الأسد بالنسبة للبنوك الخاصة
كان أقل من هامش الربح المحقق من طرف يظهر من خلال ارتفاع هامش الربح الخاص بها بعدما 

   .البنوك الخاصة و هو ما يدل كما سبق ذكره على تحسن في مجالات تقييم،إدارة و رصد مخاطر الائتمان
النظام البنكي الجزائري عند مقارنته بالأنظمة البنكية للبلدان مجاورة من خلال ما سبق تتضح نقائص    

كما يظهر هناك اختلاف داخل المنظومة المصرفية بحد ذاتها .أو لبلدان  في نفس المستوى من التطور 
                                                            
1 ‐Ibid., p 119 . 
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                                                                       .    بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة 
و تعتبر العناصر الإيجابية للنظام المصرفي الجزائري عامل جذب لإنشاء فروع للبنوك الأجنبية في 

أما الجوانب السلبية فتتطلب المزيد من العمل لتصحيحها و  السوق الجزائري للاستفادة من هذه المزايا،
                                                                            .    إعدادها لمواجهة المنافسة المستقبلية 

في ظل المتغيرات الدولية الراهنة سيكون هناك تأثيرات كبيرة قد تكون سلبية  أو ايجابية على النظام ف    
المصرفي الجزائري ،و عليه يجب القيام بتحولات كبيرة لمواجهتها أو مواكبتها و خاصة البنوك العمومية 

                                              .    تي تعرف بعض النقائص مقارنة بالبنوك الخاصة المتواجدة حاليا ال

لساحة المصرفية العالمية أهم إفرازات تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية على ا:المبحث الثاني 

                                                                                                                و الجزائرية 
في ظل التطورات العالمية الجديدة لا سيما في الجانب المالي و المتمثلة في العولمة المالية و اتفاقية      

وعة من مظهرت مج لعالمية للتجارة ،تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية في إطار المنظمة ا
و الاتجاه نحو البنوك الشاملة و  المصرفيالتغيرات على مستوى سير البنوك و عملها تمثلت في الاندماج 

العالمية ،كما أن البنوك و  المصرفيةالخوصصة ،و هذا حتى تتمكن من المحافظة على مكانتها في الساحة 
و الجزائر في إطار انفتاحها على عالم .من المشاكل و الأزمات  بسبب هذه التطورات كانت عرضة للعديد

                                                            .      اقتصاد السوق ليست في منأى عن هذه التطورات 
                                                             :و خوصصتها  لمصارفاندماج ا:المطلب الأول 

                  :                          يعتبر هذين الاتجاهين من أهم التطورات التي عرفتها الأنظمة المصرفية 
                                                                                  :  لمصرفيالاندماج ا-1-1
 مصرفيةحاليا تتجه البنوك شيئا فشيئا إلى الاندماج لزيادة قدرتها على التواجد و الاستمرار في السوق ال    

اللازمة بكفاءة و فعالية استجابة  المصرفيةإلى جانب تكوين قاعدة رأسمالية ضخمة تقوم بتقديم الخدمات 
                                       . كبير في التجارة الدولية و التبادل الاقتصادي لما يعرفه عالم اليوم من توسع 

                                                          ) :المفهوم و الأنواع ( مصرفيالاندماج ال-1-1-1
لى البنوك الكبيرة الحجم و التي و لكن تعدتها إ البنوك الصغيرة فقط، المصرفيلم تشمل عملية الاندماج    

تتمتع بمركز تنافسي مهم في الأسواق المصرفية العالمية ، كما لم تقتصر هذه العملية على البنوك الخاصة 
بالدولة ذاتها و لكن امتدت لتتم عبر الحدود بين البنوك ،الأمر الذي يدفعنا إلى التعريف بهذه الظاهرة و 

                                                                                       .     التوقف عند أهم أنواعها 
                                                               : لمصرفيالتعريف بالاندماج ا -1-1-1-1
أو أكثر و ذوبانهما إراديا في على أنه اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين  مصرفييمكن تعريف الاندماج ال   

كيان مصرفي واحد بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فعالية أكبر على تحقيق أهداف كان لا 
و يرى البعض الآخر أن الاندماج . يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان المصرفي الجديد
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 ،اذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مصرفية أخرىالمصرفي هو العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحو
                     1.فيتخلى البنك المندمج عن ترخيصه و يتخذ اسما جديدا عادة يكون المؤسسة الدامجة أو الحائزة 

اج هو تحرك جماعي نحو التكتل و التكامل و التعاون ما بين بنكين أو أكثر و بصفة عامة فإن الاندم   
لإحداث شكل من أشكال التوحد يتجاوز النمط والشكل الحالي إلى خلق كيان أكثر قدرة و فاعلية على 

                              .      تحقيق أهداف كانت تبدو مستعصية  التحقيق قبل إتمام عملية الاندماج المصرفي 
و من هنا فإن الاندماج المصرفي هو عملية انتقال بالبنك من وضع تنافسي معين إلى وضع تنافسي أفضل 

                                                                     :        من أجل تحقيق ثلاثة أبعاد رئيسية 
لطمأنينة و الأمان لدى جمهور العملاء و المتعاملين،و خلق و إيجاد مزيد من الثقة و ا : البعد الأول+ 

سمعة و انطباع إيجابي أفضل و أرقى و أحسن عن الوضع السابق للاندماج ،و هو أمر قائم على حزمة 
                                                            :      متكاملة من العناصر مترابطة و منسجمة الأداء تشمل ما يلي 

اقتصاديات إنتاج و تقديم الخدمات المصرفية ،بأقل تكلفة ممكنة و بأعلى جودة و أحسن شروط و -
                                                                       الوصول إلى أقصى عائد ؛                         

رفية بشكل أفضل من حيث الترويج و الإعلام و الإعلان و البيع و اقتصاديات تسويق الخدمات المص–
                                                                                            تسعير الخدمات ؛

                 اقتصاديات تمويل الخدمات المصرفية ،و زيادة كفاءة الاستثمار و التوظيف و الربحية ؛         -
اقتصاديات الكوادر البشرية بما يؤدي إلى امتلاك الكيان المصرفي المندمج قدرات بشرية عالية من -

                                                                                                .   حيث الكفاءة الإنتاجية
سي أفضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد و خلق وضع تناف:البعد الثاني +

                                   .   افرص الاستثمار و العائد و الدخل الجديد بشكل أكثر فعالية و كفاءة و إبداع
ى من الكفاءة ،و من ثم إحلال كيان إداري جديد أكثر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة أعل: البعد الثالث+

         2.يكتسب الكيان المصرفي الجديد شخصية أكثر نضجا من جانب العاملين بمستقبل وظيفي أكثر إشراقا 
                                                                    : مصرفيأنواع الاندماج ال -1-1-1-2
تنوع و تعدد الأسباب و الظروف و الأهداف المستقبلية من هذه  تتنوع عمليات الاندماج البنكي مع    

                     :    العملية و من ثم فإن مجمل هذه العناصر يجعله يتم من خلال أنواع متعددة و مختلفة 

:        يصنف طبقا له الاندماج إلى  : من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة الاندماج المصرفي-
والذي يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في نفس نوع النشاط، مما يؤدي إلى  :الأفقي لمصرفيدماج االان+

بروز مشكلة نمو و تزايد الاحتكارات البنكية العملاقة في السوق، وقد تفطنت الحكومات لهذا الأمر 
ندماج وأصبحت تتدخل في تنظيمه حتى تضمن قدرا من المنافسة  وذلك من خلال تقديم طلبات الا

                                                            
. 154-153: ،مرجع سبق ذآره ،ص ص العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد ،-  1  

. 37-36: ،ص ص 2007،الدار الجامعية ،الإسكندریة ، الاندماج المصرفيمحسن أحمد الخضيري ،-  2  
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                                                         .          المصرفي إليها ودراستها والبث فيها قبل القيام بها
ويتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة والبنك الرئيسي في المدن : الرأسي المصرفيالاندماج +

                   .               روعها امتداد لهذا الأخيرالكبرى، وتصبح بذلك البنوك الصغيرة وف
يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في أنشطة  مختلفة غير مترابطة  :المختلط أو المتنوع الاندماج المصرفي+

فيما بينها، وهو ما يعني اختلاف الخدمات البنكية التي يقدمها كل بنك و هذا النوع يحث عملية تكامل في 
                                                                                    1. شطة بين البنكين المندمجينالأن
و هو دمج يتم بين بنوك من جانب و بين مشروعات : مصرفيةالدمج التكاملي الامتدادي لأنشطة غير +

بهدف زيادة قدرة البنك على و غيرها، ..ة أخرى من جانب آخر مثل شركات التأمين و الطيران و السياح
                                                   .   توظيف أمواله ،و الحصول على عائد ضخم من هذه التوظيفات

:   وتندرج تحت هذا المعيار ما يلي : من حيث العلاقة بين أطراف عملية الاندماج المصرفيالاندماج  -
 ،المندمجة في اتخاذ قرار الاندماجو هو قائم على حرية الكيانات المصرفية : التعاقدي الدمج الاختياري+

و الذي عادة ما يتم في ضوء دراسات مستفيضة متعمقة قائمة على حسابات دقيقة لكافة جوانب العملية 
 .اتخاذ القرار حيث يتم الاتفاق عليها جميعا قبل.الاندماجية،و ما يتصل بهذا الاندماج من مختلف النواحي 

  ،و هو اندماج قائم على أساس قرار سلطوي حكومي أو من جانب قوى قهرية تنظيمية:الاندماج القهري+
نصياعها و خضوعها لقرار تملك من القوة ما تفرضه على الكيانات المصرفية المندمجة من حيث ا

صا أو حلا لمشكلة خطيرة يعاني ،و عدم معارضتها له ،بل أحيانا ما يمثل الاندماج القهري خلا الاندماج
حيث .لمفهوم الدمج المصرفي  يا يحمل الاندماج المعنى الحقيقهن و من.منها البنك الذي تم إدماجه قهرا 

.             جهاز المصرفي من البنوك المتعثرة أو التي على وشك الإفلاس أو التصفية اليستخدم كملجأ أخير لتنقية 
كما أن هذا النوع يتم من خلال قانون يشجع البنوك على الاندماج مقابل إعفاءات ضريبية مشجعة أو من   

               2.خلال مد البنك الدامج بالقروض المساعدة مقابل تعهده بتحمل كافة الالتزامات الخاصة بالبنك المندمج
يتم ضد رغبة البنك المستهدف ،و يحدث غالبا عندما تسيطر إدارة ضعيفة : العدائي المصرفيالاندماج +

قوية على بنك يتميز بإمكانيات جيدة ،و هذا ما يجعل البنوك الأخرى تحاول الاستيلاء عليه و دعمه بإدارة 
حيث تقوم إدارة البنك الدامج بتقديم عروض مباشرة إلى مساهمي البنك  تحقق الاستغلال الأمثل لموارده،

المستهدف بأسعار عادة ما تكون أكبر من السعر السوقي للسهم لتحفيزهم على البيع،أو الشراء مباشرة من 
                                                                                                3. البورصة 

:                         و تضم عدة أنواع منها : من حيث شكل عملية الاندماج  لمصرفيالاندماج ا–
                                                            

ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و  - حالة الجزائر–الاندماج المصرفي آآلية لزيادة القدرة التنافسية مسعود دراوسي ، ،عمار بوزعرور  -  1
   .139،ص  2004، -واقع و تحدیات-التحولات الاقتصادیة ،جامعة الشلف

. 47محسن أحمد الخضيري ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  2  

. 165،مرجع سبق ذآره ،ص  اقتصاديات البنوكالعولمة و  عبد المطلب عبد الحميد،-  3  
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  ،و هو اندماج قائم على الغزو المتتالي لأسواق مصرفية خارجية أو داخلية: الاندماج بالابتلاع التدريجي+
و قد يكون هذا الابتلاع كليا أو جزئيا ،وفقا لخطة الدمج التي تم .تلاع بنك لبنك آخر و يتم الاندماج باب

و هكذا ..ين ،ثم بعد فترة يتم شراء فرع آخرو ذلك من خلال شراء فرع أو فروع معينة لبنك مع ،إقرارها
.                             إلى أن يتم شراء كافة الفروع و الوحدات الخاصة بهذا البنك ،ثم ابتلاع مركزه الرئيسي 

ل عمليات من خلال شراء عمليات مصرفية يحوزها بنك آخر ،مث: الاندماج بالامتصاص الاستيعابي+
                                                . محافظ الأوراق المالية ،الائتمان ،توريق الديون و المشتقات 

و في .و يقوم هذا النوع على ضم بنكين أو أكثر ،و يحمل الكيان الجديد اسمهما معا :  الاندماج بالضم+
ة الموحد للبنكين معا ،ليتم اختيار الأفضل في مرحلة دارمرحلة أولى يتم الإبقاء المؤقت على مجلس الإ

                                                                                               .لاحقة
يتم من خلال إحداث مزيج متفاعل من بنكين  لينتج كيان بنكي جديد هو خليط من : الاندماج بالمزج+

                                                                    .    باسم جديد و وضع جديد  البنوك المندمجة
   : توجد أنواع أخرى من الاندماج  لا تنتمي إلى التصنيفات السابقة الذكر :أنواع أخرى من الاندماج –
لجة مشاكل لحقت ببنك صغير يقوم على حيازة بنك معين من أجل إصلاح شأنه ،أو معا :الدمج المؤقت +

و عند تحسن أوضاعه يتم إطلاق سراح .الحجم لا يرغب أصحاب هذا البنك بإدماجه كاملا في بنك آخر
                              .                                                    هذا البنك و منحه استقلاله 

ثقافة  ويعلن عنه رغم إتمامه ،و يكون بين بنكين أو أكثر ذ و هو دمج لا :الدمج الخفي التجريبي+
أو بينها منافسة شديدة ،و تحتاج عملية الدمج إلى إحداث نوع من التفاهم و معالجة العمليات و  ،مختلفة

                                                     1.الاختلافات التي قد تؤدي إلى فشل مثل هذا النوع من الاندماج 
                                                             :و ضوابطه لمصرفيدوافع الاندماج ا -1-1-2
إن عملية اندماج البنوك تحدث نتيجة وجود العديد من الدوافع و الأسباب ،و يتطلب نجاحها مجموعة من   

                                                                                    : الشروط و الضوابط 
                                                                            : مصرفيدوافع الاندماج ال -1-1-2-1
                                                                 :     فيما يلي  تتمثل دوافع الاندماج المصرفي 
مواجهة التغيرات العالمية و التي على رأسها تحرير تجارة الخدمات المالية ،و تطبيق معايير كفاية رأس -

 المال ،و كذا الاتجاه المتزايد نحو ما يعرف بالبنوك الشاملة و التي تسمح للبنك بالقيام بجميع الأعمال ،
ي و التحول إلى آليات و اقتصاديات السوق و بالتالي سيادة دون أن ننسى سياسات الإصلاح الاقتصاد

                                                                                           المنافسة ؛       
تقوم البنوك بالاندماج مع بنوك أخرى و كذلك مع شركات التأمين في محاولة منها لاستغلال وفورات –
       حجم ،فتح أسواق جديدة ،خلق مصادر جديدة للإيرادات و تحسين الربحية و زيادة القدرة التنافسية ؛ ال

                                                            
. 53- 46: محسن أحمد الخضيري ،مرجع سبق ذآره ،ص ص -  1  
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و ما نجم عنها من تغير في البنوك العالمية مما  لمصرفيةنشوء الأزمات الاقتصادية العالمية و الأزمات ا-
                                        اضطر بعضها إلى الاندماج البنكي لتحسين أوضاعها ؛             

زيادة قيمة الكيان المصرفي الجديد المندمج و الناتج عن زيادة الأرباح الصافية ،وفي نفس الوقت زيادة -
 زيادة الإيداعات و منه التوظيفات ، و قيمة السهم الجديد للكيان الجديد ،ومن ثم زيادة الثقة في البنك

                                                                                            .  فالمزيد من الربحية 
للحفاظ على سلامته و تفادي حدوث أزمات بنكية ،و  لمصرفيرغبة السلطات النقدية في تنظيم الجهاز ا–

                                                           1.بالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار و التنمية الاقتصادية 
                                                                    : مصرفيضوابط الاندماج ال -1-1-2-2
إلى دراسة متأنية وعميقة قبل إقراره وذلك لوضع الضوابط الأساسية  المصرفييحتاج قرار الاندماج     

                                                        :              ع لها وتتمثل أهمها فيما يليالتي يجب أن يخض
 من الضروري أن تسبق عملية الاندماج البنكي عمليات إعادة هيكلة مالية وإدارية للبنوك الداخلة  -

ولة وتطوير النظم الإدارية؛          فيها، ويتطلب ذلك علاج مشاكل معينة مثل العمالة الزائدة واختلال السي
لمعرفة الدروس المستفادة منها  مصرفيدراسة تجارب الدول المتقدمة والنامية في مجال الاندماج ال -

                                                 ؛ وإمكانية تطبيقها على حالات الاندماج المصرفي في البنوك المحلية
الاندماج، والجدوى ب من القياملية الاندماج دراسات كاملة توضح النتائج المتوقعة يجب أن تسبق عم -

الاقتصادية والاجتماعية له وذلك لكي تتحقق النتائج المطلوبة من القيام به، ويجب أن تلعب السلطة 
ومدى دقة  التنفيذية الممثلة في البنك المركزي دورا فعالا في تقييم تلك الدراسات والتحقق من سلامتها،

                                                                                                                                   ؛نتائجها
ضرورة توافر مجموعة من الحوافز المشجعة على الاندماج البنكي مثل الإعفاءات الضريبية وغيرها،  -

            ؛الاندماج الإجباري للبنوك إلا في أضيق الحدود، مع وجود ضرورة ملحة لذلكوعدم اللجوء إلى 
الجديد والتحقق من مجموعة المعايير الحاكمة لعملية  مصرفيتحديد الأهداف طويلة الأجل للكيان ال -

خاطر الاندماج والتي ترتبط بمدى تحسن الإيرادات المستقبلية وإدارة المخاطر ودرجة انخفاض الم
المصرفية إلى جانب دراسة درجة التكنولوجيا المالية التي يمكن الحصول عليها ومدى إمكانية استيفاء 

                                                            2.لزشروط الملاءة وكفاية رأس المال وفقا لقواعد لجنة با
                                                                        :ي لمصرفآثار الاندماج ا -1-1-3
يجابية و السلبية للاندماج المصرفي محل العديد من الدراسات و المناقشات حيث إلى كانت الآثار الإ    

لهذه ، فإن و التي تم ذكرها سابقا  جانب تلك الفوائد الكبيرة والمزايا التي يحققها الاندماج المصرفي
                                   :   العملية عيوبها ومساوئها ومن العيوب التي يمكن أن تثار في هذا المجال ما يلي

                                                            
.   317،ص 2000،المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرلبلس، العمليات المصرفية و السوق الماليةخليل هندي ،-  1  

. 176-172:ص ص ،مرجع سبق ذآره ، العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد ،-  2  
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                          ؛        نشوء أوضاع احتكارية و شبه احتكارية بما يحمله الاحتكار من مساوئ -
                  السوق المصرفي و اختفاء دافع التطوير؛        قد يترتب عنه أوضاع غير توازنية في -
            ؛  % 75و  %50تشير بعض الدراسات إلى أن معدلات النجاح لعمليات الاندماج تتراوح بين -
زيادة البيروقراطية وطول خطوط المسؤولية واتخاذ القرار مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمة  -

                                                                                                                                ؛  المصرفية

        قد ينجم عنه تركز الصناعة المصرفية بدرجة تحد من الاختيارات المتاحة ؛                       -
أثير على الاقتصاد القومي وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة مالية نتيجة زيادة تكتل البنوك وبالتالي الت-

            إفلاس أو تعثر بنك من هذه البنوك؛                                                            
بعض  ارتفاع تكاليف المشكلات الناتجة عن إعادة هيكلة العمالة وارتفاع البطالة نتيجة للتخلص من-

                                                                                                                                    1.العمال
                                                   :المصرفيموقع البنوك الجزائرية من الاندماج  -1-1-4
ص الاندماج المصرفي في الجزائر ،نلاحظ أنه لم تحدث أية عملية اندماج على الرغم من فيما يخ    

وجود بنوك عمومية و بنوك خاصة ،حيث أن هذه الأخيرة يمكن أن يحدث فيها اندماج على غرار باقي 
                                          2.الدول  ، يكون الهدف منه زيادة المنافسة و القيام بأعمال البنوك الشاملة 

كانت البنوك في معظم دول العالم تتجه بخطى سريعة نحو الاندماج كضرورة حتمية لمواجهة   فإذا 
المنافسة الحادة ،على المستويين المحلي و العالمي ،نتيجة لتحرير تجارة الخدمات المالية ،فالسؤال الذي 

                                              3 أي أساس يرفض ؟ لماذا لم يطبق الاندماج في الجزائر و على:يطرح 
و الذي سمح بإنشاء بنوك و مؤسسات مالية  1990فعلى الرغم من صدور قانون النقد و القرض سنة     

و الذي صب  2003أو فروع لها ،خاصة ،محلية أو أجنبية ،و الأمر المعدل و المتمم له الذي صدر سنة 
و لعل السبب يعود إلى  5، 2005لغاية سنة  اندماجإلا أننا لم نلاحظ أية عملية  4وضوع ،في نفس الم

ائقا في و هو ما كان بدوره ع%  49تشبث الحكومة بعدم فتح رأس مال البنوك العمومية بأكثر من 
% 51عن عن استعدادها عن التخلي  2006سنة و لكن رغم إعلان الحكومة  .خصخصة البنوك العمومية

                                               6 .ن رأس مال البنوك العمومية إلا أننا لم نلاحظ بعد أية حالة اندماج م
                                                            

. 172-171: المرجع السابق، ص ص -  1  

  .  144مسعود دراوسي ،مرجع سبق ذآره ،ص  عمار بوزعرور ، - 2

.  188،ص  2005،مجلة اقتصادیات شمال إفریقيا ،العدد الثاني ،ماي الإندماج المصرفي بين العولمة و مسؤولية اتخاذ القرار زهية برآان ، -  3  

.المعدل و المتمم له  11- 03و على الأمر   10- 90النقد و القرض  إعتمادا على قانون-  4  

. 188زهية برآان ،مرجع سبق ذآره ،ص  -  5  

6 - Aïssa AMOURAG, Le crédit populaire Algérien  sur la voie de la privatisation ,Maroc Hebdo International,        
N 716 ,Du 20 au 26 Octobre2006,p 42. 
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بإنشاء قطب بنكي عمومي كبير من  2008كذلك ،على الرغم من إبداء الحكومة رغبتها في سنة          
ائري  حسب ما صرحت به الوزيرة المنتدبة خلال دمج البنك الوطني الجزائري و البنك الخارجي الجز

                              1.إلا أن ذلك لم يتجسد لحد الآن " فتيحة منتوري" المكلفة بالإصلاحات البنكية و المالية 
المتعلق بالنقد و القرض   11- 03، المعدل و المتمم للأمر 2010سنة  04-10و مع صدور الأمر     

على أن إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية في المستقبل من طرف مستثمر أجنبي تتطلب الذي ينص على أن 
عمليات  استبعاد، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى % 51مساهمة وطنية  في رأس المال لا تقل عن 

لكن انضمام الجزائر المنتظر إلى المنظمة العالمية للتجارة و تحرير تجارة الخدمات .  مستقبلا الاندماج
لمالية و المصرفية ،و ما يطرحه من وجود قوي للبنوك العالمية في السوق المصرفية الجزائرية،يجعل ا

البنوك الجزائرية تذهب مضطرة إلى القيام بعمليات الاندماج لمواجهة المنافسة ،و ذلك بهدف توحيد 
تعتبر الذي  الجهود،تحسين الخدمات وخفض التكاليف،و هو ما يتطلب الكثير من التحضير المسبق،

                                                                                                             .        الخوصصة أحد عناصره 
                                                                              : المصارفخوصصة  -1-2

وسيلة لزيادة الكفاءة المصرفية  من أهم الاتجاهات التي شهدتها كالاتجاه نحو خوصصة البنوك يعد      
 الساحة المصرفية في ظل التطورات الجديدة الناتجة عن تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية،

                                                                          : ونتناول ذلك بمزيد من التفصيل فيما يلي 
                                                                           :مفهوم الخوصصة  -1-2-1

                                 : ثلاثة مفاهيم على الرغم من تعدد مفاهيم الخوصصة إلا أنه يمكن إجمالها في 
                                                               :الضيق للخوصصة المفهوم  -1-2-1-1
ذلك ضمن إطار شامل هو و القطاع الخاص ، إلىهو تحويل ملكية المؤسسات العامة جزئيا أو كليا    

تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ،بهدف زيادة إنتاجية المؤسسات المراد خوصصتها و العمل 
 اقتصاديةو يرتبط المفهوم الضيق للخوصصة بقضية .و تعظيم ربحيتها  أدائهاعلى تطويرها ،تحسين 

حيث يعتقد أن الملكية الخاصة تعد مطلبا أساسيا ، الاقتصادي الإصلاحأساسية و هي دور الملكية في 
ة بالمؤسسات ،كون المؤسسات العامة عاجزة عن تطوير نفسها نحو المزيد من الكفاءة مقارن للإصلاح
                                                                                                                         .     الخاصة 

                                                                :المفهوم الواسع للخوصصة  -1-2-1-2
هذا المفهوم بالضرورة نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ،و إنما قد يكون الانتقال لا يتضمن     

خلق بنيان  إلىحيث تهدف ، وسيلة وليست غاية لخوصصةلإدارة المنشأة فقط من أجل تحسين الكفاءة ،فا

                                                            
1 ‐ Ali IDIR ,L’Algérie vers une fusion entre le BEA et la BNA pour créer un champion bancaire national ,à partir du 
site :   www.tsa‐algerie.com/politique/algerie‐vers‐une‐fusion‐entre‐la‐bea‐et‐la‐bna‐pour‐creer‐un‐champion‐
bancaire‐national_3180.html       ,consulté le:06‐03‐2011 .                   
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عند مستوى  تتسم فيه المشروعات بالكفاءة ،و تقوم بإنشاء سلع و خدمات ذات جودة مرتفعة ،و اقتصادي
                                                 1.حيث تعود المنفعة على أفراد المجتمع  أسعار حقيقية أقل ،

                                                                         :الخوصصة التلقائية -1-2-1-3
مه بشكل يؤهل لزيادة ثقله في الاقتصاد القومي دون و تتلخص في تشجيع القطاع الخاص ،و دع     

و يعتمد هذا الأسلوب أساسا على تنفيذ الدولة .التأثير في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام 
لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص ،مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطاع ،و ذلك 

                           2.،و تهيئة الوسائل الملائمة للاستثمار و الإنتاج في مؤسساته المختلفة بإطلاق قوى السوق 
هي سياسة اقتصادية تهدف إلى زيادة معدل النمو  لمصارفا وصصةخيمكن القول أن  مما سبق،    

ليتمكن القطاع  الاقتصاديةلبيئة عن طريق تحويل بنوك القطاع العام بيعا وإدارة وتهيئة ا الاقتصادي
الخاص من اتخاذ قراراته التمويلية والخدمية بعيدا عن البيروقراطية من أجل تقديم خدمات أكثر جودة في 

                                    .   3ظل منافسة تؤدي إلى المزيد من التحسن وجذب المزيد من التوظيفات المالية
                                                                     :ف خوصصة المصارفأهدا -1-2-2

                                                   : تتلخص أهم الأهداف التي من المتوقع تحقيقها فيما يلي 
                                                                     :و مالية اقتصاديةأهداف -1-2-2-1
تؤدي زيادة المنافسة بين المصارف إلى : تعميق المنافسة في السوق المصرفية وتحسين أداء البنوك -

إيجابيا على تمويل المشاريع بما يحقق النمو الاقتصادي،  ستخفيض هامش الوساطة المالية، وذلك ما ينعك
بداع واستحداث خدمات بنكية جديدة و تدنية تكاليف الخدمات كما ينتج عنها سعي البنوك باستمرار للإ

القائمة وتحسين جودتها؛                                                                                           
تؤدي عملية خصخصة المصارف إلى طرح :  تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية -

ها في البورصة وتزايد عمليات التداول فيها خاصة مع ما تتميز به البنوك من ثقة لدى الأفراد، فيزيد أسهم
المعروض من الأوراق المالية ومن ثم تزداد سعة السوق وتتطور، كما أن طرح أسهم البنوك للاكتتاب 

توجيه مدخراتهم لاستثمارها العام يعمل على توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع مما قد يشجع على زيادة 
في شراء تلك الأسهم ويجعل عملية تحويل الملكية العامة للبنوك إلى الملكية الخاصة تمر بسهولة ويسر؛               

يؤدي تحرير الإدارات واستقلاليتها عن التدخل : تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية -
اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمار أو أداء الخدمات البنكية، حيث اتضح الحكومي إلى حريتها في 

أن البنوك المشتركة وبنوك الاستثمار والأعمال وفروع البنوك الأجنبية تستقطب أفضل العناصر البشرية 

                                                            
. 139- 137: ،ص ص 2002رة،،دار غریب،القاه قضايا اقتصادية معاصرةصلاح الدین حسن السيسي،-  1  

،العدد 24،مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونية،المجلد  المتغيرات الإقتصادية العالمية  و سياسة الإصلاح الإداري في سوريةنجم الأحمد ،-  2
   . 354،ص 2008الأول ،

. 122،ص 2004مذبولي،القاهرة ، ،مكتبة الخصخصة و أثرها على التنمية بالدول الناميةعبده محمد فاضل الربيعي،-  3  
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                       المتاحة لدى البنوك العامة، وكل ذلك يتيح أداء الخدمات البنكية بكفاءة أعلى؛                 
يدفع تخفيض سيطرة الدولة على البنوك العامة إلى ترشيد إنفاقها العام ، حيث أن  : ترشيد الإنفاق العام -

تشجيع القطاع المصرفي الخاص على القيام بدوره في التنمية الاقتصادية يؤدي إلى تخفيض النفقات؛        
خصة البنوك إدارة السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة مثل تتيح خص: إدارة أفضل للسياسة النقدية -

                             1.استخدام عمليات السوق المفتوحة بكفاءة أكثر في ظل وجود سوق أوراق مالية متطورة
                                                                              :أهداف سياسية -1-2-2-2

الحد من فرص ممارسة الفساد و استغلال المال العام من قبل المسؤولين الحكوميين و السياسيين و إدارة -
.                                                                                                  المنشأة 

                                                                            :أهداف إجتماعية -1-2-2-3
تحقيق مزيد من الحرية الشخصية ،و إيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج و تحقيق انضباط في السلوك  -

داخل مجالات العمل ،مما يؤدي إلى زيادة في الأرباح لكل من العامل و المصرف الذي يعمل فيه ؛         
شة و تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية نتيجة الموارد التي تتحقق من رفع كفاءة رفع مستوى المعي -

                                                                                                    2. الأداء
                                                                  : مواجهة تحديات العولمة  -1-2-2-4

و ذلك    تعمد الدول إلى خوصصة مصارفها انطلاقا من الأهداف المالية و الاقتصادية المنتظر تحقيقها،     
:                                         و المتمثلة في في إطار العولمة لمواجهة التحديات التي تواجه العمل البنكي 

بنوك الشاملة التي تضعف من قدرة البنوك التجارية العمومية على المنافسة من خلال كسبها ظهور ال  -
؛                                                                         المصرفيلحصص إضافية من السوق 

                                  تزايد اتجاه المؤسسات غير البنكية إلى اقتحام العمل البنكي ؛            -
اتجاه الأفراد إلى تحويل مدخراتهم في البنوك إلى أدوات استثمار في سوق المال بشكل مباشر أو من  -

خلال صناديق الاستثمار؛                                                                                        
و تطويرها و تحديثها؛                                             مصرفيةالالكترونية ال التوسع في الخدمات -
                               3.عملاقة لاندماج المصرفي و تكوين كيانات مصرفيةانتشار ظاهرة التكتل و ا -
                                        : لمصرفيبخصائص النشاط ا المصارفعلاقة خوصصة  -1-2-3
تسعى  في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية طبقا لما جاءت به اتفاقية تحرير تجارة الخدمات ،    

 و هذا من خلال القيام بعدة إجراءات ،الدول إلى إيجاد كيانات مالية كبيرة و قوية و قادرة على المنافسة ،

                                                            
. 226-225:،ص ص 1999،الدار الجامعية ،الإسكندریة، اندماج و خصخصة البنوكطارق عبد العال حماد ،-  1  

،الملتقى الدولي حول دور المؤسسات الصغيرة في دعم  عملية الخصخصة  في البلدان العربيةحسن عبد الكریم سلوم ،خدیجة جمعة الزویني ،- 2
  .  10،ص 2006ات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،متطلب

. 222-221:،مرجع سبق ذآره،ص ص  العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد ،-  3  
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                                                          . ضاعا بقد تكون في آن واحد أو قد تتطلب أن يسبق بعضه
                                                       :و الخوصصة  الاندماجالعلاقة بين  -1-2-3-1
 في بنوك الدول المتقدمةف ،و مشكل الأسبقية لمصارفوخوصصة ا اندماجفيما يخص  اتجاهينهناك     
فكانت  ،أما فيما يخص الدول النامية ،لذا لم يحدث مشكل الأسبقية ،تمس القطاع الخاص ثت إندماجاتحد

 المصرفي بإصلاح أوضاع الكيان  لبنكيبهدف تكفل الاندماج ا ، البنوك المندمجة تخص القطاع العام
                                                                 .  الصغير المندمج ضمن الكيان البنكي الكبير الدامج

بحيث يحدث على أسس إدارية و  ،بق اندماجهاسيجب أن ت المصارفيرى البعض أن خوصصة    
 ،المصرفيةتكلفة الخدمات  ارتفاعوأن يكون هناك إعادة لهيكلة العمالة بسبب  ،سليمة وفعالة اقتصادية
جديد يواكب  مصرفيدارية و التنظيمية للتعامل مع كيان إلى تهيئة الظروف التشريعية والإ بالإضافة

قبل الخوصصة يمكن أن يؤدي إلى تكوين كيان بيروقراطي  لمصرفيا الاندماجوأن حدوث  ،التطور
 ،ولكنه ضعيف أمام المنافسة و العولمة وتحرير تجارة الخدمات المصرفية ،كبير الحجم شكلا ،جامد

كبير يجد صعوبات وفرص نجاح قليلة مقارنة مع خوصصة  إلى أن خوصصة كيان مصرفي بالإضافة
                     .                                الانطلاقالبنوك الصغيرة و إعدادها لمرحلة الدمج و المنافسة و 

لأن هذا  ،مصرفيال ندماجالاأما الرأي الثاني فيبين أنه ليس شرطا أن تسبق خوصصة البنوك عملية    
ومن هنا فليس من . 1دمجنالأخير إذا حدث بدون خوصصة فهو ينطوي على مراحل تقييم البنك الم

                               .خوصصة البنوك الاندماجأو أن يسبق  ،البنوك اندماجالضروري أن تسبق الخوصصة 
                          :مصرفيةر تجارة الخدمات الوتحري مصارفالعلاقة بين خوصصة ال -1-2-3-2

                                                  :            يمكن النظر إلى هذه العلاقة من عدة جوانب 
   من دون  لمصارفتطرح خوصصة ا :لمصرفيةدون تحرير لتجارة الخدمات ا مصرفيةخوصصة  -1
من  اتخلق نوع كما ،مشكل التخلي عن أرباح مهمة لصالح الخواص مصرفيةال تحرير لتجارة الخدمات  

حماية المتعاملين من لذا على الدولة وضع قوانين على مستوى الأسعار تضمن من خلالها  الاحتكار،
                                                                                  . الناتج عن غياب المنافسة الاحتكار

يؤدي تحرير تجارة الخدمات  :ةيممودون خوصصة المصارف الع لمصرفيةتحرير تجارة الخدمات ا -2
فعالية في يزيد من ال فدخول منافسة قوية ،المصرفية دون خوصصة البنوك إلى التقليل من الربح المالي 

تعد الخوصصة  و من هنا ، الهوامشخفاض من خلال ان الأسعار ضيدفع إلى تخفي كما تقديم الخدمات
                                      .  لمصرفيةرقية تسيير المؤسسات اتعلى المستوى الجزئي وسيلة لتطوير و 

 ،يخلق عقبتين أمام الدولة ،غير أن تحرير تجارة الخدمات البنكية دون خوصصة مصرفية فورية    
تحويل ملكية المؤسسة المصرفية العمومية للقطاع الخاص في حالة ما إذا   تتمثل الأولى في الحد من قيمة

 ،و بالتالي فقدان نسب كبيرة من الحصص السوقية ،فقدت هذه المؤسسة وضعيتها الإحتكارية في السوق
                                                            

.1092،ص2002،منشأة المعارف الاسكندریة،القانونية إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية وعبد الحميد محمد الشواربي ،-  1  
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                     .بجزء من المؤسسة من أجل الرقابة الاحتفاظأما العقبة الثانية فتتمثل في كون الدولة مجبرة على 
تنصح الهيئات الدولية  :وتحرير تجارة الخدمات المصرفية في آن واحد ،عموميةخوصصة البنوك ال -3

حيث تدفع الخوصصة إلى زيادة نجاعة تقديم , مثل البنك العالمي بالتحرير و الخوصصة في آن واحد
ب أن ترفق الخوصصة بالتحرير، العملاء من البيئة التنافسية، لذا يج استفادةضافة إلى لإالخدمات، با

                                                       1.لا يمكن أن ينجح دون خوصصة مصرفيةفتحرير الخدمات ال
                                                                : في الجزائر المصارفخوصصة -1-2-4
هرة الخوصصة في مرحلة التسعينات و ذلك كغيرها من الدول التي كانت في مرحلة عرفت الجزائر ظا   

                                                                                .انتقالية إلى اقتصاد السوق 
                                                   :الخوصصة من منظور القانون الجزائري  -1-2-4-1

كجزء من  عموميةأعلنت الجزائر خلال فترة التسعينات عن برنامج واسع لخوصصة المؤسسات ال    
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مع نهاية الثمانينات في إطار التحول من الاقتصاد الموجه إلى 

أوت  26المؤرخ في  22- 95 رلخوصصة بواسطة الأماقتصاد السوق و قد عرف القانون الجزائري ا
                                                                                  :         على أسلوبين هما  1995

و ذلك بتحويل جزء أو كل  تتمثل الخوصصة في نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص،-أ
سمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية لصالح أشخاص ماديين أو معنويين خواص ،و من الأصول أو الرأ

                                                       . هذا الصنف من الخوصصة يعرف بخوصصة الملكية 
إدخال تقنيات التسيير الخاص و نقل تقنيات تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص ماديين أو -ب
كما تأخذ الخوصصة شكلا آخر و هو انفتاح القطاع العمومي  عنويين خواص عن طريق التعاقد ،م

التنافسي للرأسمال الخاص بهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص ،بحيث يتمكن القطاع الخاص من ممارسة 
تعلق الم 25-95و الأمر  8-93التسيير ،المشاركة و الاستثمار ،و هذا حسب المرسوم التشريعي رقم 

                                                                             2.بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة 
                                                   :الجزائري  لمصرفيخوصصة القطاع ا -1-2-4-2

:               قسيم عملية خوصصة البنوك في الجزائر كما يلي حسب التعريف السابق للخوصصة يمكن ت
       :و مؤسسات مالية خاصة وطنية و أجنبية  مصارفعن طريق إنشاء  مصرفيخوصصة النظام ال-1

خاصة محلية كانت أم أجنبية  و مؤسسات مالية  كما تم ذكره سابقا ،أتاح قانون النقد و القرض إنشاء بنوك
و كل بنك خاص وطني  ،ا في السوق المصرفية الجزائرية طبقا لقواعد القانون الجزائريو مزاولة نشاطه

بعد توفر الشروط يمنحه مجلس النقد و القرض لممارسة نشاطه ، أو أجنبي يجب أن يحصل على اعتماد 

                                                            
.160-159:،مرجع سبق ذآره،ص ص العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،-  1  

و  ،ورقة بحث في الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة-مع الإشارة إلى حالة الجزائر–الخوصصة ،أسبابها ،أهدافها ،طرقها صالح مفتاح ، -  2
   . 241،ص 2006الدور الجدید للدولة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف،
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أي بنك أو  سشروط تأسي 1993جانفي  3المؤرخ في  01- 93و قد حدد التنظيم رقم .الضرورية لذلك 
،و قد عرفت هذه الشروط تغييرات فيما سة مالية و شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبيةمؤس
حيث على إثر هذه القوانين عرف النظام المصرفي الجزائري .،و هو ما تم ذكره في الفصل السابق بعد

نسحب البعض استمر بعضها في النشاط و ا محلية و أجنبية ، خاصة  دخول عدة بنوك و مؤسسات مالية
                                                                                                   1.خر الآ
لا خلاف بين الأكادميين و  :عن طريق فتح رأس مال البنوك العمومية  لمصرفيخوصصة النظام ا-2

فاءة في البنوك الجزائرية بغرض إدماجها الممارسين و السياسيين حول أهمية الخوصصة في تحقيق الك
في الحركية الاقتصادية العالمية ،و إنما الخلاف يكمن حول آلية تحقيق تلك الكفاءة المنشودة ،و في هذا 

                                                      :    راء أالصدد نشير إلى أن أراء هؤلاء انقسمت إلى ثلاثة 
يوصون بعدم التخلي عن القطاع المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني ، :ي الأول أصحاب الرأ-

بل يجب تأهيله و تمكينه من الاعتماد على نفسه و تحميله المسؤولية الكاملة في حالة فشله ،و مبررهم في 
لحل حسبهم لا ذلك أن فشل هذا القطاع نتج عن تدخل الدولة المباشرة في إدارته و في نشاطه،و لذلك فإن ا

                             . صصة القطاع و إنما في إعطائه الاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراته ويكمن في خ
ضرورة  - على الأقل جزء منها -صصة البنوك العمومية ويرون أن خ:أصحاب الرأي الثاني  –

العالمي و الانضمام بقوة إلى منظمة التجارة  اقتصادية لا مناص منها إذا ما أريد للجزائر مسايرة الاقتصاد
                                                                                                                     .  العالمية 

قطاع العام يحاولون الدمج بين الرأيين السابقين ،بمعنى الحفاظ على جزء من ال :أصحاب الرأي الثالث –
صصة القطاعات التنافسية الأخرى خاصة التي أثبتت فشلها، و وو خ -أو ما يسمى بالقطاع الاستراتيجي-

وهذا تفاديا  ، خوصصةحسب هذا الرأي فإن الدولة تحتفظ بنسبة كبيرة من رأسمالها في حالة عرضها لل
                           2.القطاع الخاص عليها لبعض الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني في حالة هيمنة

،فهناك من  الأخيرةو في الجانب العملي فقد تبلورت آراء مختلفة حول هذا الموضوع خلال السنوات     
تطالب بضرورة الخوصصة في الأجل القصير لبنك عمومي أو أكثر، بينما تدعو الآراء الأخرى  إلى 

فتح رأسمالها ،و في هذا السياق عرفت محافظ البنوك العمومية عمليات  تطهير مسبق لهذه المؤسسات قبل
من أجل التخلص من الديون المشكوك فيها و التمكن   2001-1997رسملة خلال الفترة تطهير و إعادة 

من تطبيق معايير السلامة،و هذا من أجل وضع البنوك في موقع يتجاوب مع أي عرض للشراكة و هو 
                                                                                   3 .ي للخوصصة بمثابة تحضير أول

                                                            
.تم التطرق إليه في الفصل السابق -  1  

،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم  الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على المنظومة المصرفيةزیدان ، محمد - 2
  .  139،ص  2004، 3التسيير،العدد 

،مذآرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادیة ،جامعة حسيبة بن  -واقع و آفاق-خوصصة البنوك في الجزائر حسيني ، جازیة - 3
   . 204،ص  2008- 2007بوعلي ،الشلف،
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 ، BDLبدأ تقييم أداء بنك التنمية المحلية و في إطار وضع برنامج خوصصة البنوك على أرض الواقع ،   
و تتمتع بأوضاع سليمة لتكوين بنوك في تجميع فروع تتواجد في مناطق متقاربة  تمت المباشرة حيث 

جديدة لديها قاعدة زبائن ثابتة  و محفظة قروض جديدة ،فبعد عملية تطهير محفظة الديون أنجز بنك 
فرعا للخوصصة بناء  36فرعا و تحضير  38التنمية المحلية عملية إعادة هيكلة شاملة نجم عنها إقفال 

فرعا ستبقى  75للخوصصة أفضل فروع البنك علما أن  و تعتبر الفروع المفتوحة. على رغبة الحكومة
                                                                                      1.ك التنمية المحلية نتحت إسم ب

تجربة  2001أما بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري فقد كان هو الأفضل للخوصصة ،و قد عرف سنة     
فاشلة بعد مفاوضات متقدمة مع الشركة العامة الفرنسية ،و التي أبدت استعدادها فيما سبق لأخذ حصة لا 

 ، 2002ديسمبر  15من رأس مال البنك على أن يشمل ذلك الشبكة القائمة بأكملها ،و في  %50تقل عن 
ح رأس مال القرض الشعبي تم إعادة إحياء المشروع إذ كلف بنك الإخوان لازار الفرنسي بتأطير عملية فت

من خلال قيامه بدراسة جدوى و تدقيق حسابي ،فضلا عن إيجاد متعاملين مهتمين بالمشروع  ،الجزائري
و عرفت عملية فتح   .ه كأول إجراء من نوعه في الجزائرمن رأسمال % 49الذي سيفضي إلى خوصصة 

حكومة في السابق بعدم فتح رأس بسبب تشبث ال 2003رأس مال القرض الشعبي الجزائري تأخرا منذ 
عكس التوصيات التي  أغلبية الأسهم،ب،بمعنى أنها كانت تريد الاحتفاظ %  49مال القرض بأزيد من 

و قد تقرر في سنة   2%. 51أصدرها البنك العالمي بفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بنسبة 
نوفمبر  7زائري أن تقدم عروضها قبل أنه على البنوك المهتمة بخوصصة القرض الشعبي الج 2006
الباقية %  49ـو تحتفظ ب%  51نت الحكومة أنها سوف تتخلى للشريك الاستراتيجي عن لو قد أع.2006

%  13كان القرض الشعبي الجزائري يحوز على قرابة  2006ففي سنة  .عكس ما كان مقررا من قبل 
 4000مليار دينار جزائري ،و كان يوظف  429بـ من السوق البنكي الجزائري ،بمجموع أصول يقدر

 :للخوصصة في القطاع المالي الجزائري و هي  الأولىو قد اهتمت مجموعة من البنوك بالعملية .عامل 
سيتي "و الأمريكي  HSBCو البريطاني " التجاري وفا بنك "سانتاندار و البنك المغربي "البنك الاسباني 

،بالإضافة إلى بنوك " القرض الفلاحي"و "الشركة العامة "و " باريبا بي أن بي "و البنوك الفرنسية " بنك
                                                                        .                ألمانية و إيطالية 

عن و كانت تعتزم الحكومة الجزائرية بمجرد الانتهاء من خوصصة القرض الشعبي الجزائري الإعلان 
،  2007و لكن هذه العملية التي كان من المنتظر تحقيقها في نهاية  3.فتح رأس مال بنك التنمية المحلية 

لم تنفذ بسبب الأزمة المالية العالمية التي من المحتمل أنها مست الوضعية المالية لبعض البنوك المرشحة 

                                                            
ة ماجستير في العلوم الإقتصادیة ،تخصص نقود و ،مذآرة مقدمة للحصول على شهادمتطلبات تأهيل البنوك العمومية الجزائرية عبد القادر قادة ، - 1

   . 174،ص  2009- 2008مالية ، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف، 

. 206جازیة حسيني ،مرجع سبق ذآره ،ص -  2  

3 ‐ Aïssa AMOURAG, op.cit,p 42 .  
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                                                                                                            1.للعملية 
                                                                الشاملة الصيرفةالتوجه نحو :المطلب الثاني 

العمل بالبنوك و منها البنوك الجزائرية إلى ضرورة  -في إطار العولمة دائما -أدت التطورات الأخيرة    
مزج عملياتها ما بين الإقراض المصرفي التقليدي و التمويل التنموي الاستثماري بعلى مزيد من الابتكار  

 الشاملة من أجل مواجهة تحديات و متطلبات منظمة التجارة العالمية )الصيرفة(في إطار ما يسمى بالبنوك 
،و هذا  المصرفية و المالية جارة الخدماتتحرير ت اتفاقية خاصة  والتي تتوقع الجزائر الانضمام إليها 

                                                                .    يتطلب بنكا شاملا شديد القوة و الفاعلية و التأثير
                                                                        : ماهية البنوك الشاملة -2-1
                                                  :تعرف على البنوك الشاملة بمزيد من التفصيل فيما يلي ن
                                                                                                 :تعريف البنوك الشاملة  -2-1-1

نها تلك الكيانات البنكية التي تسعى دائما إلى تنويع مصادر التمويل وتعبئة تعرف البنوك الشاملة على أ    
أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات وتفتح وتمنح الائتمان البنكي لجميع القطاعات، كما 
ع تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد بنكي، بحيث نجدها تجم

.                    ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار و الأعمال
وبعبارة أوجز فإن البنك الشامل هو تطبيق مصرفي يجيز للبنوك العمل بشكل مباشر في الصيرفة المالية، 

                                                                      2.طات الاستثمار الصناعيالتأمين أو نشا
                                                                                        ):التنويع(فلسفة البنك الشامل  -2-1-2

الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات، كما يقدم ذكرنا أن البنك الشامل هو ذلك البنك     
                                                                                           .      الائتمان إلى كافة القطاعات

ار في حركة الودائع، كما يتوقع وفي ظل التنويع الذي يحققه البنك الشامل، فإنه يتوقع أن يتحقق الاستقر   
فالدورات التجارية لا تصيب كافة القطاعات خلال نفس الفترة، و بالتالي . أن تنخفض مخاطر الاستثمار

كذلك فإن انخفاض . فإن نقص الودائع التي يقدمها قطاع معين، قد يعوضه زيادة في ودائع قطاع آخر
فلو . ه ارتفاع في طلب على الائتمان من قطاع آخرالطلب على الائتمان المصرفي لقطاع ما قد يعادل

أصاب قطاع معين من القطاعات المتعاملة مع البنك موجة كساد ترتب عليها إفلاس بعض منشآته، فإن 
ويزداد . تعامله مع هذا القطاع دون غيره في مخاطر ذلك سوف تكون أقل عما لو كان البنك يقتصر

ه، إذا مارس البنك أنشطة غير مصرفية، فإلى جانب الاستثمار في مفهوم التنويع عمقا، وتزداد ايجابيت
تقديم  ،إدارة صناديق الاستثمار: القروض و الأوراق المالية، قد يدخل البنك في مجالات أخرى مثل

                                                            
1 ‐Perspectives économiques en Afrique, Revue annuelle BAFD /OCDE, 2008,p139 ,à partir du site  : 
www.ocde.org/dataocde/3/48/40568587.pdf  ,consulté le :08‐5‐2011 . 

. 18،ص2000،الدار الجامعية ،الإسكندریة،- عملياتها و إدارتها–البنوك الشاملة عبد المطلب عبد الحميد ،-  2  
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الذي يتولى إصدار الأوراق المالية لمنشآت  الاستثمارالقيام بوظيفة بنكير  ،خدمات تأجير الأصول 
إن البنك الشامل الذي ينوع في القطاعات التي يتعامل معها، يتعرض لحد أدنى من الأعمال، وهكذا ف

المخاطر خاصة مخاطر نقل السيولة، ومخاطر الإفلاس، هذا مع ضرورة مراعاة عامل الارتباط بين 
القطاعات الاقتصادية للمنشئات التي يتعامل معها البنك حيث أنه كلما كان عامل الارتباط بينها صغيرا، 

من الأمان للمودعين،  مع تحقيق قدر كبير، وانخفضت مخاطر السيولة،  زادت المزايا التي يحققها التنويع
دون أن يترتب على ذلك أثر سلبي على العائد، بل إن ذلك قد يزيد العائد إذا ما انطوى التنويع على 

                                                                                                   1 .المشاركة في مجالات استثمار جديدة

                                                                           :نشاطات البنوك الشاملة  -2-2
                                           :     كالتالي و يتم ذلك من خلال عدد من المحاور يتم إيضاحها 

                                                               :المحور الخاص بمصادر التمويل -2-2-1
:                                                       من بين الأنشطة التمويلية التي تقوم بها البنوك الشاملة ما يلي 

و هي شهادات لحاملها يمكن تداولها في أسوق النقد،و تعتبر بمثابة :إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول-
                                                    ودائع آجلة ،تسمح بتوفير أموال طويلة الأجل ؛         

تم في شكل إصدار سندات تطرح في أسواق يو :رفي الاقتراض طويل الأجل من خارج الجهاز المص-
                               رأس المال،أو بالاقتراض من شركات التأمين و غيرها من المؤسسات المالية ؛    

أن يضم إلى جانبه  المصرف حيث بإمكان:اتخاذ البنوك الشاملة لشكل الشركات القابضة المصرفية -
صناعية و التجارية و المالية التي تمكنه من تدعيم وزيادة الموارد المالية ،خاصة العديد من الشركات ال

                                                     في الأوقات التي تنخفض فيها الودائع ؛                          
ي تستحق في تاريخ معين إلى أي تحويل الأصول غير السائلة المتمثلة في القروض و الت:التوريق -

أوراق مالية قابلة للتداول حيث يمكن الإقبال على شراء هذه النوعية من الأوراق المالية المختلفة أو 
                                  .                                      المشتقة و ذلك بالاستناد إلى الأصول القائمة 

                                                     :خاص بالاستخدامات المصرفية المحور ال-2-2-2
                                                          : ويتم تنويع الاستخدامات من خلال عدة جوانب 

شركات المصدرة من حيث تواريخ الاستحقاق،طبيعة أنشطة ال: التنويع في محفظة الأوراق المالية  -
                                                    لها،و انخفاض درجة ارتباطها ببعضها البعض؛              

من حيث نوع الأنشطة التي تقدم لها هذه القروض أو من حيث المدى الزمني : تنويع القروض الممنوحة-
                                                            .                                لهذه القروض 

                    :        و من بين هذه المجالات :الإقدام على مجالات استثمارية جديدة و اقتحامها  -
و الذي يعني شراء "الإسناد"أداء عمليات الصيرفة الاستثمارية التي تتضمن ثلاث وظائف أساسية هي 

                                                            
. 78،ص 2003،عالم الكتب ،القاهرة، - القطاع المصرفي و غسيل الأموال-القطاع المصرفي و الاقتصاد الوطنيحسن السيسي،صلاح الدین -  1  
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ا للآخرين مع تحمل الأعباء هرض ترويجها و بيعغالمصدرة حديثا من الشركة المصدرة لها ب الأسهم
و تتمثل الوظيفة الثانية في التسويق ،أي قيام البنك .المحتملة نتيجة انخفاض السعر خلال مدة حيازتها لها

الاستشارات حول  و أخيرا تقديم.بتسويق الأوراق المالية لصالح الشركة مستخدما إمكانياته الخاصة 
                                                             الصادرات الجيدة فيما يتعلق بالأوراق المالية ؛          

تمويل عملية الخوصصة و توسيع قاعدة الملكية من خلال تقديم القروض طويلة الأجل لاتحادات -
بالإضافة إلى ما تسدده  ةسداد القروض من خلال توزيعات الأسهم المشتراالعاملين المساهمين ،و يتم 

                                                          اتحادات و نقابات العاملين؛                                 
زامات الشركة  المال بعد الفشل في سداد الترأس  أي استبدال القروض بحصص في:رسملة القروض -

                                                                                             .       المعنية 
                                                :المحور الخاص بدخول مجالات غير مصرفية -2-2-3

                                                                           :       تنقسم هذه المجالات إلى 
                                                          القيام بنشاط التأجير التمويلي ؛                  -
التي في  و هي أنشطة تركز عليها البنوك الكبيرة،من خلال الاتجار بالعملة:نشاط الاتجار بالعملة -

حوزتها في الأسواق الحاضرة ،بغرض إتمام صفقات تجارية دولية لصالح بعض المؤسسات لتحقيق عوائد 
معينة مقابل العمولات التي تحصل عليها البنوك في هذه الحالة دون أن تتعرض لمخاطر على الإطلاق؛               

و من خلال ذلك تقوم بعض البنوك الشاملة بتكوين صناديق :إدارة الاستثمارات لصالح العملاء -
للاستثمار تقوم باستثمار ودائع العملاء ،و يديرها البنك لصالحهم مقابل أتعاب محددة يحصل عليها أما 

المالية  الأوراقضاف إلى ذلك إدارة محفظة الأرباح و الخسائر فهي من نصيب العملاء و حدهم ،و ي
                                                                                          ؛لصالح العملاء

                  1.و خاصة التأمين على الحياة ،ليمتد هذا النشاط ليشمل التأمين على الممتلكات التأمين،نشاط -
                                                    : طلبات و ضوابط التحول إلى البنوك الشاملة مت-2-3
                                                             :متطلبات التحول إلى البنوك الشاملة  -2-3-1

                                                               : يتم التحول إلى البنوك الشاملة من خلال منهجين هما
                                                                        : إنشاء بنك شامل جديد-2-3-1-1
 ،وظائف والمهام السابقة الذكريمكن إيجاد البنك الشامل بادئ ذي بدء بتأسيسه على هذا النحو يضطلع بال   

                                                                2. و ذلك في ضوء القوانين و التنظيمات السائدة
                                                               :تحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل-2-3-1-2

    لأيسر و الأفضل و الأسرع ،على أن يكون هذا البنك بنكا كبير الحجم و قابلا للنمو ،و هو المنهج ا

                                                            
. 59- 55: ،مرجع سبق ذآره ،ص صالعولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،-  1  

. 137،ص 2008،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندریة ،- ونية ،السياسة النقدية البنوك التجارية ،البنوك الإلكتر-الاقتصاد المصرفيعبد االله خبابه ، -  2  
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و لديه العديد من الفروع المرتبطة تكنولوجيا و اتصاليا ،و لديه كوادر بشرية مدربة و مؤهلة و لديه  
                                       .                                                            تطلع إلى العالمية 

                                                              :ضوابط التحول إلى البنوك الشاملة-2-3-2
إن المصارف الشاملة تحتاج إلى ضوابط تضمن لها الاستمرار و الانتظام و الاستقرار في ممارسة     

                                                               : ر لها، وتتمثل أهمها فيما يليالنشاط وتقبل الجمهو
التزام العاملين في المصارف الشاملة بسياسات الحيطة و الحذر خاصة في المرحلة الأولى لبدء النشاط؛             -
        ممارسة واعية لأجهزة الرقابة و الإشراف على نشاط المصارف الشاملة ؛                         -
نظم فعالة للإعلام والإعلان عن أنشطة المصرف الشامل في إطار قواعد ومعايير المحاسبة الدولية  -

ح و الإفصاح الذي يمكن من الحكم على مدى كفاءة وحسن التي توفر قدرا مناسبا من الشفافية والإيضا
                                                                                                 ؛إدارة المشروع

                                   ؛ الاحتياطاتملاءة مالية مناسبة ممثلة في حجم مناسب من رأس المال و -
نظام تأمين فعال على الودائع ليقلل من تدافع العملاء عند حدوث أي أزمة أو إطلاق إشاعة، ويبعث  -

                                                         1 . الطمأنينة في نفوسهم، ويدعم الثقة في المصرف
                                                                                : تقييم البنوك الشاملة-2-4
                                                :يرافق البنوك الشاملة إيجابيات و سلبيات نلخصها كالتالي 
                                                                        :إيجابيات البنوك الشاملة -2-4-1
تؤدي البنوك الشاملة إلى توفير عناصر و مقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوى ، -

                                            ؛                         ...التأسيس،التمويل ،الإدارة ،التسويق
بتعبئتها و تخصيصها للأغراض التنموية تسهم في تعظيم استغلال ما يتوفر لدى الدولة من موارد تقوم  -

              على نحو يتسم بالكفاءة و الرشادة أي تعمل على تعبئة الفائض الاقتصادي و تحسن استغلاله؛ 
في تحقيق التوازن بين توظيف أصول البنك و موارده و من ثم تجنبه -على مستوى البنوك-تسهم-

                                                   ؛       للائتمانواحد بتركيز أنشطته في مجال  للانكشافالتعرض 
تسهم في إحداث التطورات المطلوبة في العمل المصرفي لكي يستطيع أن يجابه الدخول في اتفاقات -

تحرير الخدمات المالية و التي تتطلب تحديث المؤسسات المالية ،استحداث مؤسسات متخصصة تتفق و 
               ؛توريق الديون،إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي و الخوصصة العصر،ابتكار منتجات جديدة، متطلبات

تستطيع من خلال دخولها نشاط التأجير التمويلي أن تسهم في خلق طبقة من رجال الأعمال،و المنظمين  -
                                         ؛الذين يحتاجون إلى الآلات و المعدات و لكن لا يتوافر لهم التمويل

تسهم في تنشيط بورصة الأوراق المالية و التي تعتبر رافدا لا ينضب لتوفير التمويل الحقيقي  -
                                                       ؛للمشروعات الاقتصادية و تعبئة الموارد المحلية اللازمة لذلك 

                                                            
. 91 -87: ،مرجع سبق ذآره ،ص ص القطاع المصرفي و غسيل الأموال- القطاع المصرفي و الاقتصاد الوطني صلاح الدین حسن السيسي، -   1  
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                     .ب ذلك يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل إلا أنه إلى جان
                                                             :المشاكل المرافقة للبنوك الشاملة  -2-4-2
شاملة و هو ما قد يكون على خلق الاحتكار و مضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات المالية ال-

                                               حساب بعض المؤسسات و البنوك الصغيرة ؛                
خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة أي تفضيل عامل الربحية على عامل السيولة من خلال الإفراط في  -

ي مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث الإقراض ،أو تجميد الكثير من الموارد المالية ف
في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة ،و هنا تتجلى حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود و 

                                            1.حسن دراسة السوق و اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب 
                                                                        :ك الشاملة في الجزائرالبنو -2-5

من الجانب التشريعي، ظهرت البنوك الشاملة في الجزائر من خلال قانون النقد و القرض الذي سمح       
                                           .للبنوك على خلاف المؤسسات المالية بالقيام بجميع أنشطة البنوك الشاملة 

فبإمكان البنوك المعتمدة أن تمارس أي نشاط  في نفس هذا الاتجاه ،و ما بعده  11-03كما جاء الأمر      
                            2.بنكي بدون البحث عن تصريح مسبق ،أو التساؤل حول ضرورة الحصول على تصريح 

ذلك على سبيل المثال لا الحصر بتحول الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الذي كان  و قد سمح
لسنوات طويلة يلعب دورا واحدا ،هو تجميع المدخرات و تحويلها إلى قروض سكنية إلى بنك تجاري 

حكومي يتعاطى كل أنواع النشاط البنكي ،مع الاحتفاظ بجزء كبير من دوره كأهم مؤسسة لتجميع 
                                                                                3.اعات و تقديم القروض السكنية الإيد
و بالنظر إلى الجانب العملي ،يوجد في الجزائر مؤسسات ذات بعد شامل ،مثل البنوك ذات الشبكة      

 Société Généraleو  BNP Paribas: صة مثل كل البنوك العمومية ،و بعض البنوك الخا(الواسعة 

Algérie  (تقترح مجموعة كبيرة و متنوعة من الخدمات المالية ، مؤسسات  تنحصر أنشطتها في  التي
 :و مؤسسات متخصصة في بعض المنتجات و بالتالي بعض العملاء مثل  العمليات المصرفية البسيطة ،

                                                         4... مويل الرهنيمؤسسات التأجير التمويلي ،شركة إعادة الت
و نذكر في ما يلي  بعض الأنشطة التي يمكن تصنيفها ضمن الصيرفة الشاملة لبعض المصارف    

                   :                                                                              العمومية الجزائرية 
ماي  11البنك الخارجي الجزائري خطى خطوة مهمة في مجال التأمين البنكي من خلال إمضائه في  -

اتفاقيتين جديدتين للتأمين البنكي مع الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و الشركة الجزائرية  2008
                                                            

. 138-137:عبد االله خبابه ،مرجع سبق ذآره،ص ص  -  1  

2 ‐ Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie,2010, op.cit,p137. 

. 78:،ص 1999،مجلة الاقتصاد و الأعمال ،عدد خاص ،نوفمبر  فتح السوق المصرفية عملية محسومةمحمد لوهاب ،-  3  

4 ‐ Guide investir en Algérie, rapport KPMG Algérie,2010, op.cit, p130. 
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تفع عدد الاتفاقيات الخاصة بالتأمين البنكي إلى خمسة و بموجب هذين الاتفاقيتين الأخيرين ار.لتأمين النقل
و تنص هذه الاتفاقيات على بيع منتجات مؤسستي التأمين السابقتي الذكر عبر .اتفاقيات في ظرف شهر 

                                                                                1. شبكة البنك الخارجي الجزائري 
في مجال عمليات البنوك الشاملة دائما قامت مجموعة من البنوك الجزائرية بطرح أسهم شركة التأمين  و  
ديسمبر  1نوفمبر إلى غاية  2على مستوى شبابيكها خلال الفترة الممتدة من  للاكتتاب" أليانس للتأمينات"

                                          .                    استعدادا لدخول هذه الشركة لبورصة الجزائر  2010
:                                                         و تتمثل البنوك المشاركة في هذه العملية فيما يلي    
،و المرافق الذي سيضمن السيولة ) IOB(و هو الوسيط في عملية البورصة :القرض الشعبي الجزائري -

و هذا يعني أن كل أمر بالبيع لا يجد مقابلا له طيلة .محددة سلفا لا تقل عن سنة واحدة للسهم خلال فترة 
.                     هذه الفترة ،سيتكفل به القرض الشعبي الجزائري لحساب المصدر و هو شركة أليانس للتأمينات 

بنك التنمية المحلية ،بنك الفلاحة و : المجموعة الأخرى من البنوك  المشتركة في العملية و المتمثلة في  -
التنمية الريفية،البنك الخارجي الجزائري،البنك الوطني الجزائري،الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، 

، تقوم باستقبال Société Générale Algérie ، BNP Paribasإضافة إلى القرض الشعبي الجزائري، 
                                                                 2.المكتتبين و طلبات الشراء عبر شبابيكها 

ممارسة الصيرفة التقليدية المعتمدة بشكل أساسي و مع ذلك يبقى من الملاحظ اقتصار عمل البنوك على    
وض في مقابل إهمال شبه كلي لما هو متاح من نشاطات مصرفية يمكن على قبول الودائع و منح القر

                                                                            .ممارستها في ظل صبغة البنك الشامل
                                               مخاطر تبييض الأموال و الأزمات المصرفية:المطلب الثالث 

ظواهر و مخاطر مصرفية لم تكن  بروزأدت التطورات المتلاحقة التي صاحبت العولمة المالية ،إلى      
فبالإضافة إلى . موجودة من قبل ،حتى و إن كانت موجودة ،فهي لم تكن بنفس الحدة التي هي بها اليوم 

ذ فترات طويلة ،عرفت ظاهرة تبييض الأزمات المالية و المصرفية التي عرفها النظام الاقتصادي من
و قد زاد من حدة هذه المخاطر تطور التحرير المصرفي و المالي على إثر ،الأموال تطورا ملحوظا 

                                                           .  و المصرفية ظهور اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية
                                                                           :مخاطر تبييض الأموال -3-1

تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة ، التي تتضمن على العموم الفساد        
قد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات و  المالي و الإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة ،

                                                            
1 ‐Bancassurance, la CAAR, la CAAT et la BEA signent deux nouvelles conventions, à partir du site : 
www.bea.dz/index.php?option=com_alphacontent&section=2&cat=3&task=view&id=98&Itemid=161                   
 , consulté le 01‐01‐2011.  

2 ‐ Alliance  Assurance , notice d’information ,p  13, à partir du site :www.cosob.org/suite.php ?id_news            
,consulté le : 01‐04‐2011. 
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الأخيرة تبعا للعولمة الاقتصادية و المالية  و تحرير تجارة الخدمات المالية و تكنولوجيا المعلومات و 
الاتصالات، و قد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه و اهتمام الرأي العام و الحكومات و المجتمع 

لما لها من أثر سيء على الاقتصاد الوطني و العالمي و عدم الدولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة 
                                                                                           1. استقرار الأسواق

                                                                         :تعريف تبييض الأموال -3-1-1
                                           :     ريف لهذه العملية ،و نقتصر على ذكر ما يلي اهناك عدة تع

 و منبع ،معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية  كل يمكن تعريف ظاهرة تبييض الأموال بأنها    
غير قانونية و غير شرعية حتى تظهر أنها ليب التعتيم أي أساصل عليها بإتباع أساليب حالم أصل الأموال

                                                                                      2.و كأنها من مصادر مشروعة 
عن  جريمة اقتصادية تشمل جميع الأموال القذرة الناتجة هيكما يمكن القول بأن ظاهرة تبييض الأموال    

جميع الجرائم والأعمال غير المشروعة، وليس فقط كما يحصرها البعض في الأموال المحصلة عن تجارة 
                                                                                              3.المخدرات

بييض الأموال، فهي جريمة اقتصادية ومن خلال هذين التعريفين يمكننا استخلاص تعريف شامل لجريمة ت
ذات بعد دولي، نشأت وترعرعت في الجنات الضريبية، والمناطق ذات السرية المصرفية العالية، تستمد 

مصادر أموالها من خلال أنشطة غير مشروعة، يعمل أصحابها وبطرق ملتوية ومتعددة ومعقدة على 
ر وكأنها أموال مشروعة المصدر، ثم تدخل في الدورة تبييضها وتنظيفها من كافة الشكوك، لتبدو في الأخي

الاقتصادية على شكل مشاريع استثمارية دون جدوى واضحة، هدفها الوحيد قطع الصلة نهائيا مع 
                                              .مصدرها، دون أي اعتبار لما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية

                                                              :خصائص عمليات تبييض الأموال  -3-1-2
                                                            :    تتمثل أهم خصائص هذه العمليات فيما يلي 

ر عن تحصيل كمية من الأموال غير المشروعة، أهم هي أنشطة تابعة لنشاط رئيسي سابق، أسف -
المخدرات، الرشوة، والفساد الإداري، وقد تتحقق هذه  الأموال من أنشطة : مصادرها كما بينا سابقا 

التي  الالتزاماتأو الخفي، ولكن رغبة من أصحابها في التهرب من  مشروعة سواء في الإقتصاد الظاهر
الضرائب، فإنهم يقومون بإخفاء مكاسبهم بعيدا عن القانون، تمهيدا  يفرضها عليهم القانون مثل دفع

                                                                          ؛                لتبييضها بعد ذلك
تمس تتسم بسرعة الانتشار الجغرافي ،فبعد أن تكون في البداية منتشرة في عدد محدود من الدول و -

                                                            
 ، جامعة حسيبة بن بوعلي ،-واقع و تحدیات  -، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة كدراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوعزي الأخضر ، -  1

   .  165،ص 2004الشلف، 

  . 167المرجع السابق ،ص  -2

. 23،ص 2001،منشورات حلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان، تبييض الأموال دراسة مقارنةنادر عبد العزیز شافي ،-  3  
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                   عددا معينا من الأفراد ،نجدها تنتشر بشكل كبير،لتضم عددا أكبر من الدول و الأفراد ؛         
         ؛عمليات على المستوى الدولي،أضفى عليها تعقيدات وصعوبات كبيرة في مجال مكافحتهاال امتداد -
خاصة في البنوك، حيث تشهد هذه العمليات  المستخدمة والاتصالاتتواكب تكنولوجيا المعلومات  -

                                                                ؛                           تطورا كبيرا في فنونها
، 1والمالي في العالم ، ومن ثم نمو القطاع الخاص الاقتصاديترتبط بعلاقة طردية مع عمليات التحرر  -

                            ؛     ذه العمليات مع تزايد النشاط الخاص وتحرير المعاملات الماليةحيث تزيد ه
عمليات تبييض الأموال تتم عادة بواسطة خبراء متخصصين فيها، وعلى علم تام بقواعد الرقابة -

نون على علم ن هؤلاء يكوإوالإشراف في الدول ،و ما يوجد بها من ثغرات يمكن النفاذ منها، كذلك ف
والتوظيف والأصول التي توفر الأمان لهذه الأموال، ومعنى ذلك أن عمليات  الاستثماربفرص و مجالات 

تبييض الأموال لها المتخصصون فيها، وليسوا هم بالضرورة مرتكبي الأعمال الإجرامية أو المتهربين من 
                                                                                               2.الالتزامات القانونية

                                                                 :مراحل عمليات تبييض الأموال-3-1-3
                                                :  تمر عمليات تبييض الأموال بثلاث مراحل أساسية و هي    
ترتكز عملية التوظيف على تحويل المال القذر إلى ودائع مصرفية،و من ثم ) :الإيداع(مرحلة التوظيف -

                .  توظيف الأموال في عدة حسابات ،في مصرف واحد أو أكثر ،سواء في الداخل أو الخارج
إخراج الأموال المتفرقة ثم   و تهدف هذه المرحلة إلى التمويه عن طريق) :التعتيم(مرحلة التجميع  –

إيداعها في مؤسسات مالية و مصرفية أخرى لإخفاء مصدرها و تضليل أي محاولة للكشف عن مصدرها 
                                                                                           .          الحقيقي 

اء المصدر غير الشرعي للأموال، يأتي دور إدماج المال الذي تم بعد النجاح في إخف:مرحلة الدمج  –
و يتم وضع  مجددا في دورة الاقتصاد المحلي أو العالمي  و اختلاطه بالأموال المشروعة ، تبييضه 

الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال معلومة المصدر ،و عادة ما تكون البنوك طرفا أصليا مشاركا 
                           4.و هذه المرحلة أكثر المراحل أمانا و الأقل خطرا و الأصعب اكتشافا  3في هذه العمليات،

                                                   :آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر  -3-1-4

ة إجراءات في سبيل مكافحة ظاهرة تبييض عد باتخاذقامت الجزائر و على غرار أغلب دول العالم ،    
 اتفاقياتو مختلف الجرائم المتعلقة بها ،و ذلك عبر صدور قوانين تشريعية ،و التوقيع على عدة  الأموال

                                                            
،      2003،دار النهضة العربية،القاهرة،لآثار الاقتصادية لغسيل الأموال و دور البنوك في مكافحة هذه العملياتاصفوت عبد السلام عوض االله،- 1

   . 13- 12  :ص ص

. 15المرجع السابق ،ص -  2  

. 178نادر عبد العزیز شافي ،مرجع سبق ذآره،ص -  3  

.11،ص 2003، ،القاهرة،دار الفكر العربي الاقتصاد العالميغسيل الأموال ،الجريمة التي تهدد استقرار صلاح الدین حسن السيسي ،-  4  
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.                                       دولية ،تعزز من خلالها الجهود المحلية من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة
                                                        :الجهود المحلية لمكافحة الظاهرة  -3-1-4-1
:                                                          تتركز أبرز الجهود المبذولة من طرف الجزائر فيما يلي    
                                                                  :إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي -أ

،قامت  2002فيفري  5بموجب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بتاريخ 
المالي ،و هي خلية مستقلة تابعة لوزير المالية ،أنشأت بمقتضى  الجزائر بإنشاء خلية لمعالجة الاستعلام

،و المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام  2002أفريل  7المؤرخ في  27- 02المرسوم التنفيذي رقم 
                                                                                      .         المالي و تنظيم عملها 

و تتولى الخلية المهام التالية على الخصوص ،و ذلك حسب ما جاء في المادة الرابعة من هذا المرسوم     
                                               :                                                   التنفيذي 

عمليات تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال ،التي ترسلها إليها  تستلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل-
                                                                   الهيئات و الأشخاص الذين يعينهم القانون ؛       

                                تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة؛                 -
ترسل عند الاقتضاء ،الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ،كلما كانت الوقائع -

                                  المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية ؛                                                  
            1.يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال وكشفها يو تنظيمأ تقترح كل نص تشريعي-

إدخال مواضيع تتعلق بإجراءات الحذر من طرف البنوك و  2003و لقد تم في قانون المالية لعام      
                    2. المؤسسات المالية ،مع تحديد علاقتها بخلية معالجة الاستعلام المالي و تبليغ العمليات المشبوهة 

                                           : تنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج -ب
المؤرخ  01-03على الأمر رقم  2003جوان  14المؤرخ في  08- 03وافقت الجزائر بموجب القانون     
و المتعلق  1996جويلية  9لمؤرخ في ا 22- 96و الذي يعدل و يتمم الأمر رقم  2003فيفري  19في 

                    3 .بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
فة أنه تعتبر مخالفة أو محاولة مخال 22- 96المعدلة للمادة الأولى من الأمر و و قد جاء في المادة الثانية   

                 :  التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ما يأتي 
                                                       التصريح الكاذب ؛                                -
                                                   عدم مراعاة التزامات التصريح ؛                      -
           عدم استرداد الأموال إلى الوطن ؛                                                             -

                                                            
. 16،ص 2002أفریل  7،الصادرة بتاریخ  23الجریدة الرسمية ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية ،العدد -  1  

. 39،ص  2002دیسمبر  25بتاریخ   رة،الصاد86العدد ، 2003الجریدة الرسمية ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية،قانون المالية  -  2  

. 10،ص 2003جوان  15،الصادرة بتاریخ 37الجریدة الرسمية ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية ،العدد  -  3  
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                     المطلوبة ؛                                المنصوص عليها و الشكليات عدم مراعاة الإجراءات-
عدم الحصول على التراخيص المشترطة ،أو عدم احترام الشروط المقترنة بها ،و لا يعذر المخالف على -

                                                                                                  1. حسن نيته 
                                       : الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما قانون الوقاية من تبييض -ج

المتعلق بمكافحة تبييض الأموال  2005فيفري  6المؤرخ في   01-05قامت الجزائر بإصدار الأمر      
 Groupe d’actionو تمويل الإرهاب، و الذي يعتمد بشكل كبير على توصيات مجموعة العمل المالي

financière .2  وقد وضع القانون إمكانية الإبلاغ عن الشبهة في حالة المعاملات المشكوك فيها التي يبدو
.                                                أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الشبكات أو العمليات الإرهابية

المالية ،شركات التأمين ،مكاتب الصرف،المحامين ،  هذا الإبلاغ يخص مجموع البنوك و المؤسسات
الموثقين، المدققين ،المحاسبين ،المثمنين ،و كل الأشخاص الذين يمارسون  المهن التي تقدم نصائح فيما 

               3.و يجب أن تتم إحالة كل حالة إبلاغ إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. يخص حركة رؤوس الأموال 
                                                                    :قانون الوقاية من الفساد ومكافحته - د

يض الأموال ومختلف حالات تبي ةمن أبرز وأحدث القوانين التي أعدتها الجزائر في سبيل مكافحة ظاهر    
المؤرخ في  01- 06للأموال العمومية بالإضافة إلى القانون السابق هو القانون رقم  الاختلاس الفساد و

أبواب وجاء في الباب الثاني منه  6المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تضمن إجمالا  2006فيفري  20
المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية، بما  تدابير منع تبييض الأموال، حيث شدد على خضوع

الذين يقدمون خدمات في مجال تحويل الأموال أو كل ما له  الاعتباريينفي ذلك الأشخاص الطبيعيين أو 
قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي ، من شأنه منع و كشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع 

                                                                                         .     والتنظيم المعمول بهما
:                                                                              كما ينص في الباب الخامس أنه 

المعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بتقديم -
من أجل منع تحويل عائدات الفساد و لديهم حسابات مصرفية ،و المراقبة الدقيقة لتلك الحسابات ،و ذلك  

؛                                                                                                      كشفها
مجموعة مالية  إلىتنتسب  قليم الجزائري مصارف ليس لها حضور مادي و لالا يسمح أن تنشأ بالإ-

كما لا يرخص للمصارف و المنشآت المالية المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع .خاضعة للرقابة 
مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي و لا تنتسب 

                                                            
. 17،ص 2003فيفري  23،الصادرة بتاریخ 12الجریدة الرسمية ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية ،العدد -  1  

.و هي هيئة حكومية دولية تهدف إلى تطویر و تعزیز سياسات مكافحة غسل الأموال و تمویل الإرهاب محليا و دوليا : عمل الماليفرقة ال-  2  

3 ‐ Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie ,2010,op.cit,pp :134‐135 . 
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                                                                                1. ة خاضعة للرقابة إلى مجموعة مالي
                                         : أهم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر -3-1-4-2

:                          لى عدة اتفاقيات دولية ومن أبرزهافي هذا المجال وقعت الجزائر منذ استقلالها ع     
كثفت الأمم المتحدة جهودها على صعيد محاربة غسيل الأموال و :الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة-

:                            يظهر ذلك من خلال مجموعة الاتفاقيات التي أبرمتها و يظهر بعضها فيما يلي 
بموجب المرسوم :اقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية اتف-

غير المشروع  الاتجارصادقت الجزائر مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  41- 95الرئاسي 
                         2. 1988ديسمبر  20بالمخدرات و المؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 

 27المؤرخ في  445-2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم :الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب -
صادقت الجزائر بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ،المعتمدة من طرف  2000ديسمبر 

                                                         3. 1999ديسمبر  9الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 
 55- 02بموجب المرسوم الرئاسي رقم :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  -

 ،صادقت الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 2002فيفري  5المؤرخ في 
             4. 2000نوفمبر  15عبر الوطنية ،المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

صدرت العديد من الاتفاقيات الإقليمية مكملة للاتفاقات الدولية سالفة الذكر لتعزيز : الاتفاقيات الإقليمية –
:                                هذه الاتفاقيات التعاون و التبادل من أجل مكافحة غسيل الأموال و من بين 

و  1998أفريل  22و هي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ :اتفاقية القاهرة -
.              1998ديسمبر  7المؤرخ في  431-98قد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

و هي اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية و مكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة :ر اتفاقية الجزائ-
و قد صادقت عليها الجزائر  1999جويلية  14إلى 12العادية الخامسة و الثلاثين المنعقدة في الجزائر من 

                                   5.  2000أفريل  9المؤرخ في  79- 2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                                                                                :الأزمات المصرفية  -3-2
إن تحرير الخدمات و خاصة منها المالية و المصرفية التي تدخل في إطار المنظمة العالمية للتجارة  و     

العولمة المالية ،يطرح الكثير من المخاطر على النظام المالي و  توجه الدول إلى العولمة و خاصة منها
                                                            

. 15-4: ،ص ص 2006مارس  8الصادرة بتاریخ  14العدد رقم الجریدة الرسمية ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية ،-  1  

. 8،ص  1995فيفري  15،الصادرة في  7الجریدة الرسمية، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، العدد -  2  

  3 . 10،ص 2000جانفي  3،الصادرة في  1الجریدة الرسمية، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، العدد  - 

. 5،ص  2002فيفري  10،الصادرة في  9الجریدة الرسمية، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، العدد  -   4  

،مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ،  ظاهرة غسيل الأموال في نظر الشريعة الإسلامية و القانون الجزائريمحمد شریط ،- 5
   . 233-232:،ص ص  2010-2009ون ،جامعة الجزائر،آلية العلوم الإسلامية ،تخصص شریعة و قان
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.                              المصرفي ، و لعل أبرزها هو تردد الأزمات المصرفية القوية في عدد من دول العالم  
                                                                            :ماهية الأزمات المصرفية  -3-2-1
:                                                                           تتخذ الأزمة المصرفية شكلان   
                                                                            :أزمة السيولة  -3-2-1-1

و بما أن البنك يقوم .بنك ما بزيادة كبيرة في طلب سحب الودائع  جأيفاتحدث أزمة السيولة عندما     
بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي ،فلن يستطيع 

و إذا امتدت .بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة ،و بالتالي تحدث الأزمة
.                                                                 بنوك أخرى ، تصبح تلك الحالة أزمة مصرفية إلى 
                                                                             : أزمة الائتمان  -3-2-1-2
لدى البنوك و ترفض تلك البنوك منح القروض خوفا من عدم تحدث أزمة الائتمان لما تتوافر الودائع    

.                                                                             قدرتها على الوفاء بطلبات السحب
 :بالإضافة إلى الأزمات المصرفية هناك أزمات مالية أخرى ترتبط ارتباطا مباشرا بالمصارف وتؤثر فيها

                                                 :                أزمات مالية أخرى مؤثرة  -3-2-1-3
يحدث هذا النوع من الأزمات في أسواق المال بسبب ما يعرف ) :حالة الفقاعات(أزمات أسواق المال  -

ها العادلة ،على نحو ارتفاع أي عندما ترتفع أسعار الأصول بحيث تتجاوز قيمت.اقتصاديا بظاهرة الفقاعة 
و هو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل هو المضاربة على سعره و ليس شراء . غير مبرر 

و هنا يصبح انهيار أسعار هذه الأصول مسألة وقت فقط ،حيث لما يكون .من أجل الاستثمار لتوليد الدخل 
الهبوط ،و من ثم تبدأ حالات الذعر في الظهور  هناك اتجاها قويا لبيع تلك الأصول تبدأ أسعارها في

.           فتنهار الأسعار و يمتد هذا الأثر نحو أسعار الأصول الأخرى في ذات القطاع أو في القطاعات الأخرى 
و تحدث هذه الأزمات لما تتخذ السلطات النقدية قرارا بخفض سعر العملة نتيجة :أزمات العملات  -

،مما يؤثر بشكل كبير على قدرة ) تي قد تؤدي إلى انخفاض أسعارها انخفاضا شديداال(عمليات المضاربة 
العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو كمخزون للقيمة ،و يكون هذا التدهور أكثر من الحدود المعقولة 

                  1.ات كما تسمى أيضا هذه الأزمة بأزمة ميزان المدفوع%. 25التي يتم اعتبارها في الغالب ما فوق 
                                         : العلاقة بين التحرير المصرفي و الأزمات المصرفية -3-2-2

سيا و أمريكا آدولة من  20على )  Rainhartو   Kaminski(دراسات تجريبية من طرف    أجريت 
، قدمت في شكل  ى غاية منتصف التسعيناتاللاتينية  و أوربا و الشرق الأوسط من فترة الستينات إل

                                                       :      بينت النتائج التالية  و ورقة عمل إلى صندوق النقد الدولي
ب الرقابة الشديدة المفروضة على ندرة الأزمات المالية و المصرفية خلال فترة الستينات و هذا بسب-

                                                            
،مؤتمر الأزمة المالية العالمية  و آيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي و الإسلامي  أسباب الأزمة المالية و جذورهاجميلة الجوزي ، - 1

   . 2،ص  2009،جامعة الجنان لبنان ،مارس 
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الجهاز المصرفي ؛                                                                                                
إثر ظهور موجة التحرير المالي و المصرفي في العالم و خاصة مع بداية سنوات التسعينات تصاعدت -

أكدت  و قد.  و معظمها كان ناتجا عن سياسات التحرير المالي و المصرفي بشدة الأزمات المصرفية ، 
سنة ) Detragiacheو  Demirgurk‐ Kunt(صندوق النقد الدولي و هما  ابها خبير مدراسة أخرى قا

 ، 1995-1980دولة خلال الفترة  53بعنوان التحرير المالي و الهشاشة المالية ، أقيمت على  1998
                            1.التحرير المالي تزيد من احتمال حدوث الأزمات المصرفية  أكدت أن سياسات

،و  1997و هذا ما تم فعلا خلال الأزمة المالية و المصرفية التي حدثت بدول جنوب شرق آسيا عام     
و التحرير المكسيك و غيرها من الدول التي عرفت حدوث أزمات مصرفية نتيجة تطبيق سياسة الانفتاح 

كما هو  ،لا يتعدى حدود الدولة الواحدة االمصرفي،بالإضافة إلى أزمات أخرى و التي كان تأثيرها محدود
من خلال أزمة البنوك  و ذلك  لجزائرا منهاالحال في كثير من الدول النامية و الإفريقية و العربية ،

                     .          2003عام التي حدثت )بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري (الخاصة 

و من بين أهم العوامل التي ساهمت في حدوث الأزمات المالية و المصرفية هي المنافسة الشديدة بين  
البنوك و المؤسسات المالية الأخرى بعد مباشرة سياسة التحرير المالي ،الأمر الذي أدى إلى تقلص و 

التقليدية و اتجاه البنوك و المؤسسات المالية إلى المضاربة في  انخفاض مردودية العمليات المصرفية
الأسواق المالية و التوسع في التعامل بالمشتقات المالية ،و المضاربة في سوق الصرف الأجنبي ،و 

 التوسع أيضا في العمليات خارج الميزانية ،مما يؤدي إلى تدفق كبير في رؤوس الأموال قصيرة الأجل ،
م استقرار الاقتصاد الكلي و بالتالي يجعله معرضا أكثر للصدمات الخارجية ،حيث أن أي فيسفر عنه عد

صدمة أو إشاعة يمكن أن تؤدي إلى هروب مفاجئ لرؤوس الأموال نحو الخارج و انهيار العملات 
يفسر المحلية ،و ينتج عنه أزمة حادة في السيولة و بالتالي ينتشر الذعر المصرفي لدى المودعين و هو ما 

                                                                                                              .   الأزمة المالية و المصرفية 
و تجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته المؤسسات الدولية  في مساعدة العديد من الدول في تحديد    

ت الجهاز المصرفي ،و تصميم إستراتيجية الإصلاح و إعادة هيكلة المصارف و التأكد و تشخيص مشكلا
:                    من أن هذه الإستراتيجية تتماشى مع السياسات الاقتصادية الكلية و من أهم هذه المساعدات 

ي ؛                 إجراء تحسينات حول التشريعات الأساسية للمصارف المركزية و بقية الجهاز المصرف-
إجراء تحسينات في السياسة النقدية و المالية و إدارة النقد الأجنبي ،و تطوير السوق النقدي ؛               -
      تصميم نظم المدفوعات و ترتيبات نظام التأمين على الودائع ،و إعداد أنظمة الحيطة المالية و تعزيز-

                   2. لا سيما دخول المصارف إلى الأسواق و خروجها منها القدرات الإشرافية و الرقابية ،   
                                                            
1 ‐ Luis MIOTTI, Dominique PLIHON, Libéralisation financière, spéculation et crises bancaires, Economie 
internationale , la revu du CEPII n 85,1 er trimestre 2001 ,p 5. 

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  وك الجزائريةالتحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنبریش ، عبد القادر - 2
   . 44،ص 2006- 2005الدآتوراه  في العلوم الاقتصادیة ،فرع نقود و مالية ،جامعة الجزائر ،
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                                                  :بعض أهم الأزمات في العشريتين الأخيرتين -3-2-3

       :   2008و  1997هناك العديد من الأزمات التي ضربت الاقتصاد،و لكننا نقتصر بالذكر على أزمة     
                                                                  :أزمة جنوب شرق آسيا  -3-2-3-1

كانت من أخطرها ،و تعود  1997عرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية من قبل إلا أن أزمة     
 شاكل المالية التي تتفاقم نتيجة أسبابها إلى تجاهل حكومات دول أندونيسيا ،تايلاندا كوريا و ماليزيا للم

حيث انخفضت  1997ثقتهم في الأداء الاقتصادي المتميز مما سبب لها أزمة سعر صرف حقيقية سنة 
أسعار الصرف بفعل عمليات المضاربة على سعر العملة و تدنت الأرباح في أسواق الأسهم مما اضطر 

ن العملة الوطنية إلى  العملات الأجنبية و خاصة السلطات النقدية إلى رفع الفائدة بهدف وقف التحويل م
 من السعر السابق ،%  200الدولار الأمريكي، فارتفعت أسعار الفائدة في أسواق بعض هذه الدول إلى 

مما دفع بالمستثمرين للتخلص من الأوراق المالية التي لديهم و الاستفادة من سعر الفائدة ،و بلغت نسبة 
من الأسعار السائدة في السوق ،و قد بدأت الأزمة في %  50و %  25بين  انخفاض أسعار الأسهم ما

%  17,8تايلندا باعتبارها أضعف حلقات المجموعة ثم انتقلت العدوى إلى ماليزيا بانهيار عملتها بنسبة 
،أما تايوان رغم محافظتها على مستوى عملتها ،إلا أن مؤشر  1996مقارنة بسنة  1997-09-15في 

، و كذلك الأمر لهونغ كونغ التي امتدت الأزمة إليها مما دفع % 20فيها انخفض بنحو سوق المال
فحدث تحول ضخم و رهيب للأموال من سوق الأوراق المالية % 200بالحكومة إلى رفع سعر الفائدة إلى 

ق الدول إلى الأسواق النقدية،مما أدى إلى انهيار أسعار الأسهم و السندات ،و أثر بدوره سلبا على أسوا
                                                                                        .                               المتقدمة 

المؤدية إلى الأزمة الحادة التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا و يمكن تلخيص أهم الأسباب الرئيسية    
                                                                                :              فيما يلي 

كثرة تدفق روس الأموال نحو هذه البلدان بسبب النمو الاقتصادي المرتفع ،و الاستقرار السياسي و إلغاء -
                                                                   ؛أوجه الرقابة على حركة رؤوس الأموال

                                                       ؛منح قروض للقطاع الخاص دون ضمانات كافية  -
ضعف الجهاز المصرفي و المالي و عدم القدرة على تطويره ،بالإضافة إلى انسحاب الحكومة من  -

                                                 ؛جنبية القطاع المصرفي نتج عنه عدم كفاءة التخصيص للموارد الأ
        ؛حرية البنوك في الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منخفضة مما أدى إلى زيادة الإنفاق -
تحويل الاستثمار في الأوراق المالية إلى إيداعات بالبنوك بسبب الرفع في أسعار الفائدة للحد من -

                                                                 ؛ت من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية التحويلا
                       1.توسيع التعامل بالمشتقات المالية فتح المجال واسعا للمضاربات المحفوفة بالمخاطر -

                                                            
 مؤتمر الأزمة المالية العالمية  و آيفية علاجها من منظور النظام ، الأزمة المالية العالية و أثرها على الاقتصاديات العربيةفرید آورتل ، -  1

   . 8-7: ،ص ص2009الاقتصادي الغربي و الإسلامي ، ،جامعة الجنان لبنان، مارس 
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                                       : على الاقتصاد الجزائريو آثارها  2008الأزمة المالية لسنة   -3-2-3-2
، إلا أنها بدأت تتكون بسنوات قبل  2008رغم أن  هذه الأزمة المالية لم تظهر بشكل واضح حتى سنة     
                                                                                                                 . ذلك
:                                        يمكن تلخيص أسباب الأزمة في العناصر التالية : أسباب الأزمة -1
يعتبر موضوع الرهن العقاري السبب الرئيسي و المباشر للأزمة ،حيث شجع :  أزمة الرهن العقاري-أ

البنوك و شركات الإقراض على  2006و  2001العقارات الأمريكية ما بين عامي الازدهار الكبير لسوق 
مالك العقار و :و يتم بموجبه التعاقد بين ثلاثة أطراف .اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفع المخاطر 

و  على أن يقوم المالك ببيع العقار للمشتري بمبلغ معين) بنك أو شركة تمويل عقاري(المشتري و الممول 
يدفع المشتري جزءا من الثمن و يقوم الممول في ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة و اعتباره 

 15ما بين (قرضا في ذمة المشتري مقابل رهن العقار للممول و يسدد القرض على أقساط طويلة الأجل 
ك ،و يسجل العقار باسم المشتري ثم تتزايد بعد ذل الأولتينبفائدة تبدأ عادة بسيطة في السنتين ) سنة 30و 

و كون البنوك أغفلت التحقق من الجدارة الائتمانية .و يصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن 
و أغرتهم بفائدة بسيطة في الأول ثم تزايدت و توسعت في منح القروض مما خلق طلبا متزايدا على 

                                                                                1.العقارات و بالتالي ارتفاع أسعارها 
و قد أدى ارتفاع قيمة هذه الأصول بأصحابها إلى المحاولة على الحصول على قروض جديدة نتيجة      

ية بأنها  الرهون ارتفاع سعر العقار ،و ذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية ،و من هنا جاءت التسم
الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية و بالتالي فهي معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة 

                                                                                                                              2.العقارات 
يعتبر التوريق أحد أهم العوامل التي أدت إلى تأجج الأزمة ،و هناك عدة تعريفات له نذكرها  :التوريق-ب

:                                                                                                   فيما يلي 
باشر من المصارف،أي أنه عوضا عن الاقتراض الم) كسندات ( هو إصدار أوراق مالية : 1تعريف 

.                                                                    عملية تحويل إلى أوراق مالية قابلة للتداول 
التوريق هو تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين ،فهي عملية تؤدي إلى : 2تعريف 

.                                               أصول سائلة  تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى
التوريق هو تحويل القروض و أدوات الديون غير السائلة إلى أوراق مالية سائلة قابلة للتداول : 3تعريف 

و لا تستند  في أسواق المال ،و هي أوراق تستند على ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ،
               .        مجرد القدرة المتوقعة للمدين على السداد من خلال التزامه العام بالوفاء بالدين إلى 

                                                            
.8جميلة الجوزي ،مرجع سبق ذآره،ص  -  1  

، مؤتمر الأزمة المالية العالمية  و آيفية علاجها من منظور  أسبابها و أبعادها و خصائصها:الأزمة المالية العالمية مهدي ميلود ، بلقاسم زایري ، -  2
   . 10- 9:،ص ص  2009مارس  ام الاقتصادي الغربي و الإسلامي ، ،جامعة الجنان لبنان،النظ
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، حيث قامت البنوك الأمريكية ببيع جزء 1تعد السندات المضمونة بالرهن العقاري أحسن مثال على ذلك
نك محفظة كبيرة من الرهونات فعندما يتجمع لدى الب.من ديونها في شكل سندات إلى مؤسسات استثمارية 

العقارية ،فإنه يلجأ إلى استخدام هذه المحفظة لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات 
فالبنك لم يكتفي بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل أصدر  2.المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة

و هكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق .ن العقارية موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهو
في الاقتراض من البنك ،و لكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر للاقتراض بموجبها من 

.                                                                           جديد من المؤسسات المالية الأخرى 
للمضاربة على فروق ) مشتقات(بالإضافة إلى ما سبق فقد تم إصدار أدوات مالية : المشتقات المالية-ج

أسعار هذه السندات و تم طرحها في الأسواق هي الأخرى و يتم تداولها منفصلة عن السندات ،و لمزيد 
                                                                                       3: من التفصيل نعرفها كالتالي 

هي عقود مالية فرعية مشتقة من عقود أساسية ،بحيث ينشأ عنها أدوات مالية مستحدثة قيمتها مشتقة من 
إدارة المخاطر،التحوط،المراجحة :الأدوات الأساسية،و تستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض تشمل 

: بين الأسواق ،و المضاربة ،أما الأدوات التي تمكن من القيام بعملية اشتقاق الأصول الأساسية تتمثل في  
                                                       4.العقود المستقبلية ،عقود الخيارات ،عقود المبادلات 

عار الأسهم و السندات الصادرة عن البنوك و الشركات الاستثمارية انهارت قيمة هذه فنظرا لانهيار أس     
المشتقات و حدث ذعر في الأسواق المالية نتيجة لتزاحم الجميع على تصفية مراكزهم فانخفضت 

مؤشرات الأسواق انخفاضا كبيرا أدى إلى شلل هذه الأسواق ،و من العجب أن أهم أهداف هذه المشتقات 
.                          واجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث و أظهرت الأزمة عجزها حتى عن حماية نفسها هو م

إن النمو المتعاظم في حجم نشاط قطاع المضاربات لم يقابله حصول نمو مماثل : نمو نشاط المضاربات-د
لك فقد أجريت المضاربات في أسواق في القيمة الاقتصادية للمؤسسات المصدرة لهذه الأوراق المالية ، لذ

البورصات العالمية بصورة غير منضبطة و غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة مما تسبب لاحقا في 
                                                                        5.عرقلة التسديد و حصول الأزمة 

،بسبب القرار الذي اتخذه البنك الاحتياطي  2006عار الفائدة سنة مع ارتفاع أس: رفع أسعار الفائدة-ه
و من هنا بدأ المقترضون في .الفدرالي، لجأت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية 

                                                            
،الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة و البدائل المالية و  التوريق و الأزمة المالية العاميةهاجر بوزیان رحماني ، علي یوسفات ، -  1

   .3،ص  2009،المرآز الجامعي خميس مليانة ،ماي -االنظام المصرفي الإسلامي نموذج- المصرفية

.12مهدي ميلود ،مرجع سبق ذآره ،ص  بلقاسم زایري ، -   2  

. 9-8: جميلة الجوزي ،مرجع سبق ذآره ،ص ص -  3  

الاقتصاد " الدولي ،الملتقىدور الهندسة المالية الإسلامية  في معالجة الأزمة الاقتصادية و المالية المعاصرة عمر یاسين محمود خضيرات ،- 4
   .12- 11: ،ص ص2011،جامعة غردایة ،الجزائر ،فيفري " الإسلامي ، الواقع و رهانات المستقبل 

. 10جميلة الجوزي ،مرجع سبق ذآره  ،ص  -  5  



النظام المصرفي في ظل الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تطورآفاق :الفصل الرابع  

229 

 

مواجهة مشكلة عدم القدرة على السداد بسبب ارتفاع قيمة التزاماتهم للبنوك ،مما دفع جزء كبيرا منهم إلى 
                       1.اراتهم للبيع من أجل سداد ديونهم ،و هو ما أدى إلى انخفاض قيمة هذه العقارات عرض عق

و من هنا بدأت الأزمة ،حيث أصبحت البنوك تواجه مشكلة سيولة لعدم سداد المقترضين لديونهم ،والتي    
تواجه البنوك زاد إقبال المودعين  هي بالأساس أموال المودعين ،و مع انتشار أنباء الأزمات التي بدأت

بل تعدى الأمر إلى انهيار العديد من البنوك أهمها بنك              .على سحب ودائعهم لضمان استرداد أموالهم 
كما أدى انخفاض قيمة الأوراق المالية في .والذي يعد من أكبر البنوك في أمريكا ) برذرز   ليمان(

و من ناحية أخرى بدأت أسهم الشركات الأخرى بالانخفاض .جنب أية خسارة الأسواق المالية إلى بيعها لت
 .              كنتيجة طبيعية للنتائج السلبية  التي حققتها أزمة السيولة لدى البنوك و انخفاض مستوى الطلب الكلي 

الأسواق المالية و انتقلت عدوى الأزمة الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم و أدت إلى انخفاض مؤشرات    
بشكل غير مسبوق ،و سبب انتقال عدوى انخفاض مؤشرات الأسواق المالية  بين الدول هو وجود العديد 

                                                                  2.  من القنوات الاستثمارية بين هذه الدول 
لا شك فيه أن الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصاديات  مما:آثار الأزمة  على الاقتصاد الجزائري  -2

:            العالمية تأثر بالأزمة العالمية ،و إن كان بنسبة أقل مقارنة بالدول الأخرى و ذلك للأسباب التالية
    عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي في الجزائر ؛                                                   -
عدم وجود ارتباطات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية بالشكل الذي يؤثر عليها ؛             -
انغلاق الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الاقتصاد العالمي ،ذلك أن الإنتاج الجزائري لا يعتمد على  -

ساد قد يصيب الاقتصاد العالمي، و التصدير باستثناء المحروقات و ذلك ما يجعله في مأمن من أي ك
الكثير من الدول التي تعتمد على الصادرات تأثرت بالركود و الكساد في الدول المستهلكة لمنتجاتها؛                

اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن أسعار السوق و هذا ما يجنبها أي -
.                                                         نخفاض أسعار البترول انعكاسات كبيرة في حالة ا

و عن تأثيرات الأزمة على القطاع المصرفي فتشير التقارير الاقتصادية بأن الجزائر في منأى من      
بشبكات و تداعياتها نظرا لعدم مخاطرتها في مجال التوظيف المالي ،فضلا عن عدم ارتباط بنوك الجزائر 

تعاملات خارجية رغم الخسائر المسجلة في أصول البنوك الكبرى و المقدرة من قبل بنك التسوية العالمية 
مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي،و كنتيجة للتسيير الحذر  1400مليار دولار و أكثر من  650بـ

ر ،و تفادي خسائر في رأسمال لاحتياطات الصرف الجزائرية مع غياب أي استثمار في أصول ذات مخاط
موازاة مع تخفيض قيمة  2007عام %  4,6ـمحافظ الأصول،ذلك ساهم في تحقيق نسبة مردودية مقدرة ب

مليار دولار ،و أشار محافظ بنك الجزائر أنه تم  3,9المديونية الخارجية التي بلغت نهاية نوفمبر ما قيمته 
من مواردها و تم التركيز على التمويل %  1مثل أقل من تقليص التزامات البنوك اتجاه الخارج التي ت

                                                            
.  10مهدي ميلود ،مرجع سبق ذآره ،ص  بلقاسم زایري ، -  1  

. 13المرجع السابق ،ص  -  2  
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في % 50و 2007في%  57,2ـالجزائري بالنظر لتسجيل فوائض في الادخار تقدر ب المحلي بالدينار
 40نسبة  2008،و قد بلغت قيمة صندوق ضبط الموارد في نهاية نوفمبر  2005في %  52و  2006

 ،اهم في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمةمن الناتج الوطني الخام و هو عامل يس% 
 58,14مليار دينار أي ما يعادل  4192إضافة إلى أن فائض السيولة النقدية في البنوك الجزائرية قدر بـ

مليار دولار يكفي لتمويل الاقتصاد و تغطية كافة النفقات لمدة تتجاوز السنتين ،و تعتبر توظيفات الجزائر 
على شكل سندات %  1,5مليار دولار بنسب متواضعة تصل  70حتياطاتها و المقدرة بحوالي المالية من ا

.                      ،و توظيفات لدى البنوك من الدرجة الأولى بعيدة عن المخاطرة %  3,8خزينة أمريكية  بنسبة 
انعكست إيجابا على بعض الجوانب في الاقتصاد  و رغم الآثار غير المباشرة للأزمة العالمية إلا أنه قد     

:                                                                      الجزائري و تمثلت في النقاط التالية 
فكما يؤدي نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة أسعار :انخفاض أسعار العديد من السلع في السوق العالمية -

ه يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية ،و باعتبار الجزائر بلد مستورد للسلع السلع فركود
.                                                                 فالأزمة نافعة للاقتصاد على الأمد القريب 

ل انهيار أسعار الحديد ساعدت انخفاض  تكاليف مواد الإنتاج قد يخلق ديناميكية في الاقتصاد ،و مثا –
                            1.قطاع العقار في الجزائر على النهوض بعد تعثره إثر ارتفاع أسعاره في السوق العالمية 

على النظام المصرفي  يجبمن جهة أخرى ، ة مخاطرها لمواكبة هذه التطورات من جهة و مواجه
.                                                                 ري تطبيق جملة من الإجراءات و التغييرات الجزائ

                               سبل مواجهة النظام المصرفي الجزائري للتطورات الجديدة : المبحث الثالث 
الجزائرية القيام بعدة  ة المصرفيةالمنظوم يظهر أنه من الواجب علىطورات السابقة الذكر في خضم الت    

إلى عصرنة باتخاذ مجموعة من الإجراءات انطلاقا من تنويع الخدمات و مواكبتها استعدادات لمواجهتها 
سنتطرق له بمزيد  و تطبيق التدابير الاحترازية التي تفرضها المنظمات الدولية و هو ما النظام المصرفي 

           .                                                                              من التفصيل في هذا المبحث
                                      :زيادة القدرة التنافسية للجهاز المصرفي الجزائري : المطلب الأول  

وك الجزائرية أن تواكب التطورات و التغيرات المتسارعة  و أن تعمل بالتوجهات أصبح لزاما على البن    
الحديثة ،لتطوير أدائها و الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجهها ،و هذا يستوجب عليها القيام 
و ضع بإصلاحات عميقة و فعالة و تهيئة المناخ الملائم و الشروط اللازمة لتحسين أدائها و يستدعي ذلك 

مناهج تنظيم و تشغيل و أساليب تقنية حديثة تضمن إتباع سياسة إصلاحية فعالة على مستوى الأداء و 
                                                                 : النشاط ،و لا يتأتى ذلك إلا من خلال العوامل التالية

                                                                        :الارتقاء بالعنصر البشري  -1-1
غني عن البيان أن العنصر البشري يعد من الركائز الأساسية للارتقاء بالأداء المصرفي ،فعلى الرغم    

                                                            
.  17- 15: ص  فرید آورتل ،مرجع سبق ذآره،ص -  1  
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من الجهود التي بذلتها إدارة البنوك في السنوات الأخيرة لتطوير الخدمة المصرفية ،إلا أن هذه الجهود 
ل محدودة النتائج ما لم يتواكب معها تطوير لإمكانيات العاملين و قدراتهم اللازمة لاستيعاب سوف تظ

التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات المصرفية بما يضمن رفع مستوى تقديم الخدمة المصرفية و 
ي الأداء هي على اعتبار أن الكفاءة ف 1،الجزائرية  مصارفتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية في ال

                                                                                      .            الفيصل ما بين المؤسسات 
هذا و يتطلب الارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري تبني عددا من الاستراتيجيات المتكاملة للوصول     

                                                                 :   2نذكر منها ما يلي "الالمصرفي الفع"إلى نموذج 
تنمية مهارات العاملين بالبنوك و إعداد  كفاءات مصرفية على مستوى عالمي و تطوير نظم الإدارة من -

مستحدثات و تطوير خلال برامج التدريس المتطورة و تطوير أدائهم في مجال استيعاب المستجدات و ال
                                                                                             ؛الصناعة المصرفية 

إعداد البرامج التدريبية لمختلف المستويات الإدارية للوصول إلى درجة الاحتراف في المستويات -
در كبير من المرونة و الفاعلية في ظل الإيقاع السريع لنشاطات الإدارية العليا و الوسطى و التمثيلية بق

                                                                                                 3 ؛ الصيرفة العالمية
اع و مواكبة ترسيخ بعض المفاهيم المتطورة لدى موظفي البنوك التي تتعلق بأهمية الابتكار و الإبد-

.             و المبادرة لكسب عملاء جدد مع التحرر من القيود الروتينية التي تعوق سير العمل التكنولوجيا الحديثة ،
ك بإعطاء فرصة للعناصر الشابة لتولي الوظائف بصورة أكثر فعالية و ذل تطبيق مبدأ قيادات المستقبل -

                ؛القيادية ،على أن يتم اختيار من تتوافر لديهم الكفاءة و الصفات الشخصية التي تؤهلهم لذلك 
تشجيع العاملين المتميزين على بذل مزيد من الجهد و استنهاض طاقاتهم الإبداعية و ذلك باستخدام -

                                   ؛كافآت إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظائف أعلىأسلوب الحوافز و الم
             4.ما يضمن التزامهم و حماسهم عند التطبيق الأداء،ضرورة مشاركة العاملين في وضع أساليب تطوير -
                                                                       : تطوير التسويق المصرفي -1-2
يعد تبني مفهوم التسويق المصرفي الحديث أمرا ملحا في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة     

و نعني بالتسويق المصرفي الحديث ذلك . منافسة و التي تبلورت أهم ملامحها في احتدام الالمصرفية، 
منتجات المصرفية لإشباع الالجزء من النشاط الإداري للبنك الذي يضطلع بتوجيه تدفق الخدمات و 

رغبات مجموعة معينة من العملاء بما يحقق تعظيم ربحية البنك و استمراره ،كما يعبر كذلك عن النشاط 
                                                            

   .267،ص 2005،دیسمبر 3،مجلة اقتصادیات شمال إفریقيا،العددجودة الخدمات المصرفية آمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوكعبد القادر بریش، - 1

ومة المصرفية الجزائریة و ،ملتقى المنظ- حتمية تطوير الخدمات المصرفي- المعلوماتية و الجهاز البنكي محمد بوقموم ، خير الدین معطى االله ، - 2
   . 202،ص 2004،جامعة الشلف، - واقع وتحدیات -التحولات الاقتصادیة

واقع –ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات الاقتصادیة  ،الصناعة المصرفية و التحولات العالميةعتيقة وصاف ، سعيدي وصاف ، - 3
   . 312،ص2004،جامعة الشلف،  -وتحدیات

. 267،مرجع سبق ذآره،ص  جودة الخدمات المصرفية آمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك القادر بریش ، عبد -   4  
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يتم على ضوئها تحديد مختلف المعايير و الأسس التي تحدد احتياجات  الرئيسي أو الوظيفة الفعالة التي
السوق و رغباته و تحديد الاستراتيجيات اللازمة لبقاء الزبائن  الحاليين و كسب زبائن جدد عن طريق 

أهم وظائف التسويق بين و من  1.والمرتقبين الحاليين فهم طريقة استنباط أسس معرفية لفهم المنافسين
                                                               :              التي ينبغي التركيز عليها نذكر الحديث 

                                         خلق أو صناعة العميل بالسعي نحو العميل المرتقب ؛                -
      ف الفرص الاقتصادية و دراستها و تحديد المشروعات الجيدة ؛                  المساهمة في اكتشا-
استخدام المنهج العلمي في تحليل قدرات العملاء المالية و تحديد احتياجاتهم و تصميم مزيج الخدمات  -

وعية أو المصرفية الذي يتلاءم معهم ،و ذلك من خلال استخدام أدوات و أساليب ابتكاريه سواء في ن
                                                                              وسيلة تقديم الخدمة ؛                

معاونة العاملين بالبنك في رسم السياسات و مراقبة ليعتبر التسويق المصرفي الحديث أداة تحليلية هامة -
                                                                       و متابعة العمل المصرفي ؛            

                         القيام ببحوث السوق و جمع و فحص و تحليل تطورات السوق و اتجاهاته ؛      -
مراقبة و متابعة المعلومات المرتدة من السوق المصرفي و التي تتضمن قياس انطباعات العملاء عن -

            يجابية و السلبية التي يتعين الاستفادة منها ؛مزيج الخدمات المقدمة و مدى تقبلهم له و تحديد الأوجه الإ
تهيئة بيئة مصرفية مناسبة للعملاء تمكن البنك من الاحتفاظ بهم من خلال الاهتمام بتحسين الانطباع -

لاء ممن تتوافر فيهم بعض الصفات الشخصية المصرفي لدى العميل عن طريق انتقاء من يتعامل مع العم
                                                                     2.اللباقة و الذكاء و الثقة و الكفاءة :المميزة مثل 

                                                                         :تنويع الخدمات المصرفية  -1-3
في ضوء التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه البنوك الجزائرية ، ليس فقط من البنوك الأجنبية بل و     

حتى من المؤسسات المالية غير المصرفية ،و المؤسسات التجارية الأخرى ،إزاء هذه التطورات ينبغي 
متنوعة و متكاملة من الخدمات  على البنوك الجزائرية تدعيم قدراتها التنافسية من خلال تقديم حزمة

المصرفية تجمع فيما بين التقليدي  و الحديث تكريسا لمفهوم البنوك الشاملة و من أهم هذه الخدمات نذكر 
                                                                                      3: على سبيل المثال لا الحصر 

بالقروض الشخصية و التي تستخدم لتمويل الاحتياجات الشخصية و العائلية مثل شراء وحدات الاهتمام -
                                                                      سكنية و سيارات و أجهزة منزلية؛         

                                    الصغر ؛     ةالاهتمام بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة و المتناهي-
و بالإضافة إلى أهمية التركيز على صيرفة التجزئة خلال هذه المرحلة فإن هناك حاجة إلى تقديم بعض 

                                                            
  .31،ص2004،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة والتحولات ،جامعة الشلف،التسويق في المؤسسة المصرفية الجزائريةعماري جمعي،- 1

. 269،مرجع سبق ذآره ،ص  فية آمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوكجودة الخدمات المصر عبد القادر بریش ، -  2  

. 202محمد بوقموم ،مرجع سبق ذآره،ص  خير الدین معطى االله ، -   3  
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                                                  :           الخدمات الحديثة أو التوسع في القائم منها مثل 
                                          ؛          ، خصم الفواتير التجارية  قروض المشتركة، الالتأجير التمويلي-
مثل عقود الخيارات و  تقديم خدمات التحوط و التغطية من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة و الصرف-

                                                                . بالإضافة إلى العقود الآجلة المستقبليات،
                                          :مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي  -1-4
ل المصرفي في عصر العولمة هو تعاظم دور التكنولوجيا المصرفية و لا شك في أن أهم ما يميز العم    

،بغية تطوير نظم و  العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من ثمار تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات
وسائل تقديم الخدمات المصرفية و ابتكار تطبيقات جديدة للخدمة المصرفية تتسم بالكفاءة و السرعة في 

و قد اهتمت . ا يتواءم مع الإيقاع المتسارع للصناعة المصرفية في القرن الحادي و العشرين الأداء ،بم
الدول المتقدمة بشكل خاص بتكثيف الاستخدام لأحدث تقنيات المعلومات و الاتصالات في المجال 

وز المصرفي لتحقيق هدف انخفاض العمليات المصرفية التي تتم داخل فرع البنك حيث أصبحت لا تتجا
من إجمالي العمليات ،بينما تتم جميع العمليات الأخرى بواسطة قنوات الكترونية مثل أجهزة  % 10

الصراف الآلي و نقاط البيع الالكترونية ،و هو ما تترتب عليه تغيرات ملحوظة في طبيعة و آليات تقديم 
                                                                      :            الخدمة المصرفية من أهمها 

       انخفاض تكلفة التشغيل خاصة التكلفة الحقيقية لعمليات المدفوعات ،فضلا عن تقليص استخدام النقود؛ -
تحرير العملاء من قيود المكان و الزمان و ظهور ما يعرف بالخدمات المنزلية المصرفية التي توفر -

               ك ؛                                                                    الوقت و الجهد لعملاء البنو
تقديم خدمات لعملائها لم تكن معروفة من قبل مثل أجهزة الصراف الآلي و خدمات سداد الفواتير -

                       .                                      1بالهاتف و ظهور ما يسمى بالبنوك الالكترونية
                       :تفعيل دور الدولة و البنك المركزي لتطوير أداء الجهاز المصرفي الجزائري -1-5
يعد تطوير الجهاز المصرفي أحد الأهداف الرئيسية التي توليها الدولة أهمية قصوى في وقتنا الحاضر     

صاد الجزائري ،لذا فإننا لا يمكن أن نغفل الدور الذي يمكن أن باعتبار أنه مسألة مصيرية في مستقبل الاقت
و يتركز  ،تلعبه الدولة و مؤسساتها المختلفة و بالأخص البنك المركزي في تفعيل هذا التطوير و التحديث 

تهيئة المناخ التشريعي ليتلاءم مع المستجدات على الساحة المصرفية الدولية و ذلك بصفة خاصة في 
   :                 العولمة و التحرر الاقتصادي العالمي ،و في هذا الإطار يجب العمل على ما يلي  خاصة في ظل

تطوير و تقوية الدور الإشرافي و الرقابي للبنك المركزي على البنوك ليتلاءم مع المخاطر العديدة التي -
لى تقديم المنتجات المصرفية المستحدثة ،حيث تتم أصبحت تتعرض لها البنوك في ظل إقبالها المتزايد ع

عملية التطوير في ضوء المبادئ الرقابية التي صدرت عن لجنة بازل و ما طرأ عليها من تعديلات ؛                 

                                                            
. 264-263: ، مرجع سبق ذآره،ص صجودة الخدمات المصرفية آمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك عبد القادر بریش ، -  1  
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            1.ة و المراجعة بالبنوك ،و توحيدها وفقا للمعايير الدولية العمل على تدعيم قواعد المحاسب-
                             الدولية لكفاية رأس المالبمتطلبات لجنة بازل  التزام الجهاز المصرفي  :المطلب الثاني 

 اعالمية للتجارة أثركان لاتفاقية تحرير الخدمات المالية و المصرفية التي جاءت في إطار المنظمة ال   
على التغيرات التي طرأت على اتفاقية بازل بسبب ما فرضته من زيادة في حدة المنافسة بين البنوك  اكبير

و قد تشكلت .التي أصبحت عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشأ من العوامل الداخلية أو الخارجية 
و وضع ميكانيزمات احترازية و حمائية لوقاية لجنة بازل في إطار البحث عن آليات لمواجهة المخاطر 

الجزائر في إطار  و تسعى  .النظام المصرفي من الصدمات و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية 
إلى تطبيق هذه و مواجهة التغييرات الناتجة عنه  إصلاحها للنظام المصرفي و اتجاهها إلى التحرير 

                                                                  .               المعايير لحماية منظومتها المصرفية
                                                             :لكفاية رأس المال  "بازل الأولى"اتفاقية -2-1

ساره ،و تهدف إلى تحقيق نوع من تعبر كفاية رأس المال على درجة ملاءة البنك في حالة احتمال إع     
التوازن بين حجم رأس المال و المخاطر المتوقعة من طرف إدارة البنك و هي تعد أبرز المؤشرات التي 

في هذا الإطار بادرت السلطات النقدية في البلدان . تؤكد عليها مختلف أنظمة التسيير الحذر للبنوك 
دارس الوضع ، و كانت هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها في بتشكيل لجنة خبراء لت 1974الصناعية في سنة 

                2.مقر بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية ،لذلك عرفت باسم لجنة بازل للإشراف المصرفي 
اتها الأولى بشأن كفاية رأس المال ،و الذي عرف بعد سلسلة من الجهود و الاجتماعات قدمت اللجنة توصي

وضع نسبة عالمية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة  حيث تم، 1988 جويليةفي  ذلك،و  "1بازل"باتفاقية 
،و  % 8ـو قدرت هذه النسبة ب هذا الأخير إلى الأصول حسب درجة خطورتها ،و بطريقة مرجحة ،

،و كانت هذه التوصيات مبنية على  1990ذه النسبة اعتبارا من أوصت اللجنة من خلاله على تطبيق ه
.               كما أخذت هذه النسبة تسميته،و الذي أصبح بعد ذلك رئيسا لهذه اللجنة ،"  Cooke" مقترحات تقدم بها

ول إلى مجموعتين ،الأولى متدنية المخاطر،تضم دول قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الد    
أما .منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و يضاف إليها دولتان هما سويسرا و المملكة العربية السعودية

                                   .        طر و تضم بقية دول العالماالمجموعة الثانية فهي عالية المخ
                            :       من شريحتين أو قسمين  لمال المعتمد لحساب هذه النسبة ويتكون رأس ا

الاحتياطات المعلنة و +يشمل حقوق المساهمين  :)الأموال الخاصة الأساسية(رأس المال الأساسي -أ
                                     .            الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة+  الاحتياطات العامة و القانونية

يشترط موافقة (يشمل الاحتياطات غير المعلنة: )الأموال الخاصة المكملة ( رأس المال التكميلي-ب
احتياطات مواجهة +)منها% 55يخصم منها (احتياطات إعادة تقييم الأصول+ )السلطات الرقابية عليها

                                                            
. 273،ص المرجع السابق  -   1  
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السندات التي ( الأوراق المالية +ض المتوسط و الطويل الأجل من المساهمينالإقرا + الديون المتعثرة
                                :      يجب احترام الشروط التالية في رأس المال  كما.) تتوفر فيها بعض الخصائص

                                                  يزيد رأس المال التكميلي عن رأس المال الأساسي؛    ألاَ-
              1.من رأس المال الأساسي  % 50ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين عن -
أوزان  أما                                                                                             1.

  :                     كما هو موضح في الجدول التالي فيتم حسابها  ة للأصول أوزان المخاطرة بالنسب

  .         1988بازل الأولى لسنة أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب اتفاقية :  13جدول رقم  

 نوعية الأصول   درجة المخاطرة 
بضمانات  2لوباتالمطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية و المط+النقدية

المطلوبات من حكومات +بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات 
  .،لا سيما المطلوبات المعززة بضمانات  OCDEوبنوك مركزية لدول 

0% 

 ) .حسبما يتقرر وطنيا(المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلية 10%- 50% 
 . النقدية في الطريق+ OCDEدول منظمة كبنوالمطلوبات من بنوك التنمية الدولية و 20% 
  .،يشغلها ملاكها القروض المضمونة برهونات عقارية 50% 

مطلوبات من القطاع الخاص +جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية 
و يتبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام  OCDEمطلوبات من خارج دول منظمة +
جميع +المساهمات في شركات أخرى + ةطاع العام الاقتصاديمطلوبات من شركات الق+

 .الموجودات الأخرى 

100% 

  .  289،مرجع سبق ذكره،ص  النظام المصرفي الجزائري و اتفاقية بازلسليمان ،ناصر : المصدر 

            :يليكما  فتحسب) العرضيةالالتزامات (المخاطرة بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية  أما أوزان    
      "1بازل "حسب اتفاقية  أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية: 14جدول رقم 

 البنود   أوزان المخاطر 
 .)مثل الضمانات العامة للقروض(بنود مثيلة للقروض 100 % 

 .) خطابات الضمان،الكفالات(بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء 50% 
 . عتمادات المستنديةقصيرة الأجل كالابنود مرتبطة بمخاطر 20% 

  . 290،ص المرجع السابق : المصدر  

                                                            
جامعة -واقع و تحدیات–،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات الاقتصادیة  النظام المصرفي الجزائري و اتفاقية بازلناصر سليمان ، - 1

 .  288،ص 2004الشلف،

.،أو الأموال المودعة لدیها  المطلوبات یقصد بها القروض الممنوحة لتلك الجهة-  2  
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بالنسبة لهذه الالتزامات يتم ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح 
                                                .                    للالتزام الأصلي،  المقابل له في أصول الميزانية

      :           يصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما يلي  اعتمادا على ما سبق،و    
    %  8=>) مجموع الأصول مرجحة بأوزان مخاطرها)/الشريحة الثانية +الشريحة الأولى (رأس المال (
                                                            :مال لكفاية رأس ال "بازل الثانية"اتفاقية  -2-2
لقد فرضت التطورات الحاصلة سواء في مجال العمليات المصرفية ،أو في مجال التجديد في الأدوات     

 ،)1997لأزمة الآسيوية في سنة ا(مجال الصدمات المصرفية و المالية،أو في )الإبداعات المالية (المالية 
يدا من البحث عن كيفية أفضل للتعامل مع المخاطر ،و بالتالي تبني نظرة جديدة في قياس كفاية رأس مز

،ثم تم دعمها و إثراؤها لتنشر نسخة  1999و في هذا الاتجاه تم نشر مقترحات جديدة في جوان .المال 
ا يتعلق بالتطبيق فقد تم ،أما فيم" 2بازل " ،و هو ما شكل ما يعرف باتفاقية  2001جديدة منها في جانفي 
.                                                                                        2005تمديد المهلة إلى غاية 

 إلى تقديم نظرة متكاملة للتعامل مع المخاطر،انطلاقا من مضمون أوسع للمخاطر " 2بازل "تهدف اتفاقية    
تتعلق مخاطر السوق بظروف و .1طاق الائتمان ،حيث تم إدراج مخاطر التشغيل و مخاطر السوقيتجاوز ن

و درجات عدم التأكد عند حساب العوائد و المكاسب الناشئة من تغيرات السوق المرتبطة بأسعار الأصول 
التفاعل في  و تقلبات العوائد عند ، و أسعار الفائدة و تقلبات أسعار الصرف و التغيرات في السيولة

و في كل الأحوال تعرف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر في بنود متعلقة .المشتقات المالية 
و من هنا ركزت الاتفاقية في  2.بالميزانية أو خارجها نتيجة التغيرات و التحركات في أسعار السوق

                                                            :       مواجهة هذه المخاطر، على ثلاث محاور أساسية 
                                         يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ؛        : المحور الأول-
طر يتعلق بالمراجعة الرقابية داخل البنوك ،و هو ما يساعد على التحكم أكثر في مخا: المحور الثاني-

و بطبيعة الحال تتحمل البنوك المركزية أيضا مسؤوليتها في هذا الصدد  .من خلال إدارة رشيدة التشغيل
                                          من خلال وظيفتها الرقابية ؛                                          

ه،و هذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقرار: المحور الثالث-
مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها و مدى تعرضها للأخطار،و الطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر 

حتى يكون عملاء هذه المؤسسات و دائنوها على علم بها، و ليتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها 
                                                                               3.نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسسات 

بالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم     
                                                            

. 223رحيم ،مرجع سبق ذآره،ص  حسين -   1  

. 97، مرجع سبق ذآره ،ص  العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد ،-  2  

. 224-223:حسين رحيم ،مرجع سبق ذآره،ص ص  -  3  
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ي هذه لمقابلة مخاطر السوق،و التي قد تختلف من بنك لآخر ،كما منحت لها المرونة في التطبيق ،إذ تعط
الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم المصارف و 

و مع أن هذا الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجمالية عند .قدرتها على التعامل مع تلك المخاطر 
ديلات على مكونات النسبة حيث ،إلا أنه أدخل بعض التع 1988لعام " 1بازل "كما ورد في اتفاق  % 8

السوقية ،و يجب أن تتوفر فيه  مخاطرال،و ذلك لمواجهة جزء من  بإضافة شريحة ثالثة لرأس المالسمح 
                                                                                                    :           الشروط التالية 

من  % 250على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين ،و في حدود أن يكون +
      رأس المال الأساسي ،و هو ما يعني السماح برفع الحد الأدنى لرأس المال المحتسب في المؤشر؛    

       أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط ،بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ؛       +
الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف +

                                  يخفض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية ؛          
         ) . الشريحة الثالثة+ة الثانية الشريح(أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال أكبر من أو تساوي +

و عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر 
ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول  12,5السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 

                                :                       لة كالتالي و تصبح العلاقة المعد. وزان المخاطرة بأالمرجحة 
 %           8=> ) 12,5×مقياس المخاطرة السوقية+الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة /إجمالي رأس المال (

س و بما أن المخاطر السوقية تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقا إحصائية نمطية لقيا
                                                                                   .         هذه المخاطرة

للإشارة فإن اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل      
: يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية،وبالتالي

                                    .     أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة الداخلية،باستخدام النماذج  
يمنح الخيار   "2بازل "وبناء على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإن اتفاق 

                          :     هة المخاطر، وهيإحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواج اعتمادوك في للبن
                                            ؛للائتمانالنموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي  -1
                                                                           1؛نموذج التصنيف الداخلي -2
                                     2. نموذج التصنيف الداخلي المتقدم أو المنهج القائم على النماذج -3

ولكن البنوك التي ترغب في تبني مناهج التصنيف الداخلي عليها أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر 
                                                            

ا في ذلك تحدید آفایة رأس المال ، بعد السماح له بذلك من الجهات الإشرافية هو النموذج الذي یقوم فيه البنك بتحدید مخاطره و إدارتها داخليا بم- 1
   .الدولية 

على و هو صورة معدلة و متطورة من منهج التصنيف الداخلي ، و یتم فيه تحدید المخاطر داخليا بتوفير قاعدة آبيرة من البيانات و بالاعتماد - 2
   .الكمبيوتر 
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على ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج لجهات رقابية، و
                      .   التصنيف الداخلي أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إلى نموذج التصنيف الداخلي المتقدم

و التنمية ظمة التعاون التمييز بين المقترضين السياديين من من قد تخلت عن "2بازل  "ويلاحظ أن    
المخاطر إلى النوعية وليس إلى  ترجيح، وذلك بإرجاع غير الأعضاء في المنظمة   ومن الاقتصادية

                                                                                                    .عضوية المنظمة
لكونها (عالم على تطبيق مقررات لجنة بازلغم من حرص كثير من دول الكما نذكر في الأخير بأنه بالر   

إلا أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات قانونية لفرض توصياتها على الدول ولو ) معايير مصادق عليها دوليا
كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإن الأمر يتطلب اعتماد محافظي البنوك المركزية في الدول 

                                                                          1. وصيات الصادرة عن تلك اللجنةللت
                                                                      :لكفاية رأس المال" الثالثةبازل "اتفاقية  -2-3
و إفلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية قد سلط الضوء على أوجه القصور في  2008إن أزمة    

.                                                               الأنظمة المصرفية من حيث تغطية المخاطر 
،و هو ما " 3لباز"و من أجل مواجهة الأزمة قررت لجنة بازل البدء في عملية إصلاح جديدة تسمى    

و بالرغم من الحفاظ على ما جاء في اتفاقيات بازل .بإصدار ورقة استشارية  2009ترجم في ديسمبر 
                2:،إلا أنه تم إدخال عدد من التغييرات تتضح فيما يلي %8السابقة و خاصة النسبة المقدرة بـ

                                                                              :تحسين نوعية رأس المال -2-3-1
إلى تحسين نوعية رأس المال للمؤسسات المالية فكثيرا ما يتم إغفال هذه " 3بازل"في بادئ الأمر تسعى     

في حين أن .النقطة الحاسمة ،حيث يركز المراقبون على المستوى الكمي للمتطلبات التنظيمية لرأس المال 
ية الأموال الخاصة يؤدي إلى تحسين القدرة على امتصاص الصدمات و بالتالي متانة البنوك و تحسين نوع

.                                                                            قدرتها على إدارة فترات التوتر 
المكون الأكثر صلابة لرأس المال  ركزت المتطلبات الجديدة لرأس المال بكثرة على الأسهم العادية ،أي   

:                                                               يجب أن "  2بازل "فبموجب اتفاقية .في أي بنك 
على  % 4على الأقل نصف رأس المال أي يأخذ نسبة ) الشريحة الأولى (يحتل رأس المال الأساسي -

قل قدرة على استيعاب الخسائر ؛                                                الأقل ،و ما تبقى من العناصر الأ
،و العناصر الباقية   %2أن تكون نصف الشريحة الأولى لرأس المال من الأسهم العادية أي تأخذ نسبة -

              .     ذات نوعية رفيعة من المكونات الأخرى لرأس المال ،و لكن ليس بمستوى الأسهم العادية 
 لعنصر الأسهم العادية ،إلى تحسينل إعطاء المزيد من الوزن لامن خ" 3بازل " تهدف،انطلاقا مما سبق   

                                                            
. 292  - 291: ، مرجع سبق ذآره،ص صالجزائري و اتفاقية بازل النظام المصرفيناصر سليمان ، -  1  

2 ‐De Bâle II à Bâle III ,les  cahiers de Mazars, septembre 2010,p5 ,à partir du site d’internet : 
www.mazars.fr/Accueil/Actualites‐Media/Publications/Cahiers‐techniques/Cahier‐technique‐De‐Bale‐II‐a‐Bale‐III   
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حيث تم تعزيز تعريف عنصر الأسهم .نوعية رأس المال الذي يشكل الحد الأدنى للشروط الموضوعة   
الذي تم تعزيزه ليشمل  الشريحة الأولىم ،بالإضافة إلى مفهو"بالنواة الصلبة "العادية و المعروفة أيضا 

.                                         الأسهم العادية و أدوات مالية أخرى مؤهلة على أساس معايير أكثر صرامة 
و التي سبق " 2لبازل "بموجب التعريف الجديد لرأس المال فإن نسبتا الشريحة الأولى و الأسهم العادية     

.        لي بالنسبة للبنك المتوسط الذي يعمل على المستوى الدولياعلى التو%1و  %2ا لا تعادل سوى ذكره
العوامل الأخرى على حالها، يجب على البنوك أن ترفع من بقاء و القواعد الجديدة تنص على أنه مع 

                                                               1. مستوى مكون الأسهم العادية للوفاء بالشروط الدنيا 
                                                                             :زيادة متطلبات رأس المال -2-3-2
:    على الرفع من متطلباته الدنيا و ذلك كما يلي " 3بازل " ،تعمل إلى تحسين نوعية رأس المال بالإضافة    
سيتم –العنصر الأكثر صلابة لرؤوس الأموال –الأدنى لرأس المال المتكون من الأسهم العادية  الحد-

بعد تطبيق التعديلات الجديدة الأكثر  %4,5إلى %2زيادة مستواه لينتقل من مستواه الحالي المقدر بـ
                                                                                              ؛صرامة  

من الأسهم العادية و غيرها من الأدوات المالية المؤهلة على ن الذي يتكو(متطلبات رأس المال الأساسي -
                                                    ؛ %6إلى  %4ستزيد من ) أساس معايير أكثر صرامة 

يأخذ " باحتياطي الوقاية"عين على البنوك امتلاك احتياطي يسمى للتعامل مع فترات التوتر المستقبلية سيت-
فإذا لم  :و يتكون من الأسهم العادية ،و عدم الوفاء بهذا الشرط سيكون له عواقب مباشرة  %2,5نسبة 

   .          تحقق البنوك المتطلبات الدنيا لرأس المال ،سيكون توزيع الأرباح المحققة محدودا حتى تعيد تشكيلها 
حيث يسمح هذا الاحتياطي للبنوك بالاستمرار في امتلاك رؤوس الأموال الضرورية لدعم عملياتها في 

و لهذا فإن المتطلبات الإجمالية  للمكون الأسهم العادية ،سيتم حملها في الأوقات العادية إلى .أوقات الشدة 
                                                                                                    ؛على الأقل  7%
،و يتألف من الأسهم العادية و  %2,5و  %0وضع احتياطي لمواجهة التقلبات الدورية يتراوح بين -

.                       غيرها من العناصر ذات الجودة المماثلة ، و سيتم تطبيقه وفقا للظروف الاقتصادية الوطنية 
و -كانية فرض مستوى أعلى لرأس المال من طرف السلطات الوطنية في إطار الدعامة الثانية إن إم

                                        2. 3يبقى جانبا رئيسيا من اتفاقية بازل  - كذلك الإسراع في تنفيذ المعايير
                                                        :البعد الاحترازي الكلي لمواجهة المخاطر النظامية -2-3-3
الذي " البعد الاحترازي الكلي  " العنصر الثالث الأساسي للإطار التنظيمي الجديد للأموال الخاصة هو    

                                                            
1 ‐ Jaime CARUNA, Bâle III :vers un système financier plus sûr ,la 3 ème conférence bancaire internationale , 
Madrid ,le 15 septembre  2010, p2 . 

2 ‐Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables de contrôle bancaire relève les exigences 
internationales de fonds propres ,communiqué de presse du comité de Bâle sur le contrôle bancaire ,p 2, à partir 
du site :www.bis.org/press/p100912_fr.pdf       ,consulté le 20‐05‐2011 . 
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يهدف إلى مواجهة الخطر الذي يمتد إلى النظام برمته ،أي الخطر من أن تؤدي الاضطرابات في النظام 
فصحيح أنه إذا كان كل بنك مرسمل بشكل أفضل ،سيؤدي . تقرار الاقتصاد الكلي المالي إلى زعزعة اس

و يرجع ذلك خاصة . هذا إلى تعزيز النظام برمته ،و لكن المقاربة الاحترازية الجزئية قد لا تكون كافية 
ة ،و إلى أن المخاطر التي يتعرض لها النظام أكبر من مجموع المخاطر التي تواجهها المؤسسات المختلف

.                                                     2007هذا ما تمت ملاحظته خلال الأزمة المالية التي بدأت سنة 
الأولى هي الحد من :و حسب بنك التسويات الدولية ،يجب القيام بمهمتين للحد من المخاطر النظامية     

تتمثل في الأخذ في الاعتبار الترابطات و التعرضات المشتركة  للمؤسسات ،و الثانية  الدورات الاقتصادية
فهي  نقطة تحول أساسية ، "3بازل" و في هذا الصدد تشكل.المالية ،و لاسيما تلك ذات الأهمية النظامية

  .               تستجيب و لأول مرة لضرورة إضافة بعد احترازي كلي إلى جانب البعد الاحترازي الجزئي 
تشجع إنشاء احتياطات ضمان أثناء الفترات الجيدة يمكن استخدامها  " 3بازل"فيما يتعلق بالدورية ، فإن   

.                                                                                           خلال فترات التوتر 
عماله لامتصاص الخسائر في أوقات الأزمات ،دون ،يتم است% 2,5ـأولا إن احتياطي الوقاية المقدر ب

و هذا أفضل من التنظيمات السابقة ،حيث يسمح بتخفيض .الانخفاض تحت الحد الأدنى من المتطلبات 
.                                                        إمكانية انطلاق دورة خطرة من الخسائر و انكماش الائتمان 

السريع ،و هذا إذا  الائتمانيحتياطي مواجهة التقلبات الدورية ،الذي يتم تكوينه خلال فترات التوسع ثانيا ،ا
يؤدي إلى تفاقم المخاطر النظامية ،يمكن استعماله  الائتمانمعدل نمو  - حسب رأي السلطات الوطنية-كان 

ب الشروط التنظيمية لرأس في حالة التراجع ،للحد من المخاطر ،على سبيل المثال انكماش القروض بسب
 .       و الهدف هنا هو التخفيف من الدورية ،و كذلك أثر فترات التوسع و الإنكماش للدورة المالية . المال 

ستسمح بفهم أفضل للخطر النظامي الناتج عن العلاقات المتبادلة و "  3بازل "و بالإضافة إلى ذلك ،فإن   
و المبدأ الأساسي في هذا الصدد هو ضمان أن تكون المعايير .فة التعرضات المشتركة للمؤسسات المختل

.     مضبوطة وفقا لأهمية كل مؤسسة داخل النظام بأكمله ،و ليس فقط من حيث الخطر الذي تمثله منفردة 
و لجنة بازل على عدة تدابير من شأنها أن تطبق على المؤسسات   CSFوقد عمل مجلس الاستقرار المالي 

على أن مثل هذه المؤسسات يجب أن تكون لها القدرة على  الاتفاقت الأهمية النظامية ،و تم المالية ذا
و يتواصل العمل لتحديد الخطوط العريضة لطرق علاج .استيعاب الخسائر تتجاوز المعايير المعلنة 

ت إضافية الخطر النظامي ،و سيكون واحدا من الحلول المقترحة السماح للسلطات الوطنية بتطبيق متطلبا
.                                                      لرأس المال على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية 

                                                                                   :التنظيمات الانتقالية  -2-3-4
لا تتم عرقلة النظام  ازل أن وضع الإصلاحات سيكون تدريجيا لكيأكدت هيئة الإدارة للجنة ب  

و .كما أنه يجب المزيد من الوقت لنقل المعايير الدولية الجديدة إلى التشريعات الوطنية   الاقتصادي،
و المشرفون على الرقابة البنكية عن مجموعة من  ةانطلاقا من هذا المبدأ أعلن محافظو البنوك المركزي
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و يمكن للسلطات الوطنية أو بالأحرى يجب عليها رفع المعايير إذا .الانتقالية لتنفيذ تلك المعايير  التدابير
كانت تعتقد أن الظرف الإقتصادي يتطلب ذلك ،و بالمثل بإمكانها تقصير فترة الانتقال ،إذا كان لهذا ما 

لدنيا الجديدة لرأس المال سيكون على البنوك تلبية المتطلبات ا 2013جانفي  1انطلاقا من و.يبرره 
:                                                                 بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر و ذلك كما يلي 

؛                                                     %3,5الأصول المرجحة بالمخاطر /الأسهم العادية  -
؛                                                   %4,5الأصول المرجحة بالمخاطر /ولى الشريحة الأ -
.                                                            %8الأصول المرجحة بالمخاطر  /رأس المال-

ير،و الفرق بين المتطلبات لم يتغ % 8عموما بالنسبة لإجمالي رأس المال ،فإن المستوى الحالي المقدر بـ
.                                الإجمالية و متطلبات الشريحة الأولى يتم ملؤه بالشريحة الثانية لرأس المال  

عناصر رأس المال التي لا ينطبق عليها تعريف الشريحة الأولى باستثناء الأسهم العادية أو تعريف  –
.                                 2013سنوات ابتداء من  10مؤهلة بعد الشريحة الثانية سيتم إعلانها غير 

في الشريحة الأولى " الأسهم العادية "عناصر رأس المال التي لا تستوفي المعايير الجديدة ضمن مكون –
             .                                                          2013جانفي  1سيتم استبعادها ابتداء من

:                                                   سيتم إدراج ما سبق بمزيد من التفصيل في الجدول التالي 
                             "                    3بازل "برنامج الفترة الانتقالية لتطبيق نصوص : 15جدول رقم  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 %4,5 %4,5 %4,5 %4,5 %4,5 %4,0 %3,5 1نسبة الأسهم العادية في الشريحة

 %2,50 %1,875 %1,25 %0,625    احتياطي وقاية رأس المال

احتياطي+نسبة الأسهم العادية 
  الوقاية

3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7% 

 %6 %6 %6 %6 %6 %5,5 %4,5  نسبة الشريحة الأولى

 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8  رأس المالنسبة 

 %10,5 %9,875 %9,25 %8,625 %8 %8 %8 وقايةاحتياطي ال+نسبة رأس المال

  2013سنوات ابتداء من 10الإلغاء التدريجي على مدة  عناصر رأس المال غير المتطابقة

 Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du:المصدر
contrôle bancaire relève des exigences internationales de fonds propres,op.cit,p7.  
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                                                                           :المتطلبات الخاصة بالسيولة -2-3-5
تتناول عنصرا آخرا " 3بازل"يير الجديدة لرأس المال،و مع ذلك فإن لقد تم التركيز فيما سبق على المعا    

المتطلبات الدولية للحد الأدنى من السيولة ،و هو شيء ملفت حيث لا توجد حاليا معايير دولية : هاما هو 
                  :                                               في هذا المجال ،و يتجسد ذلك في المعيارين التاليين 

حيث من المفترض أن . 2015و التي سيتم وضعها في أول جانفي :نسبة السيولة على المدى القصير -
تشجع المقاومة الفورية للبنوك لحالة محتملة من قلة أو انعدام السيولة ،فعلى البنوك امتلاك احتياطي من 

كافية لتلبية التدفقات النقدية في حالة وجود  -الفوريالقابلة للتحويل –الأصول السائلة ذات النوعية الجيدة 
                                                   ؛توترات حادة على المدى القصير ،كما هو محدد من قبل المشرفين

،هذا المعيار سيعمل 2018ابتداء من أول جانفي  ف تطبقو التي سو:نسبة السيولة على المدى الطويل –
.           على تصحيح الإختلالات في التمويل و يشجع البنوك على استخدام مصادر مستقرة لتمويل أنشطتها

في الوقت الراهن هناك تنوع كبير في كل من أساليب إدارة مخاطر السيولة في جميع أنحاء العالم ،و في 
و سوف تتبنى اللجنة إذا إجراءات صارمة لمتابعة النسب .بة الاحترازية للسيولة الأنظمة الدولية للرقا

 .                                                                                              خلال الفترة الانتقالية 
قة بالمتطلبات الدنيا لرأس المال و معايير تنص على مجموعة من المعايير المتعل" 3بازل "و بالتالي فإن    

                           1.زيادة مقاومة القطاع المالي تحسبا لتوترات جديدة  ىالسيولة التي من شأنها أن تساعد عل
                         : لجنة بازل الأولى و الثانية  بمتطلباتجزائرية ال المصارف مدى التزام  -2-4
                      :و يتضح ذلك فيما يلي الجزائر إلى تطبيق مبادئ لجنة بازل  تسعىعلى غرار الدول الأخرى   
                                  " :بازل الأولى"ت لجنة بمتطلباالجزائرية  التزام المصارفمدى  -2-4-1
والمتعلقة بتحديد القواعد  29/11/1994المؤرخة في  74- 94 من التعليمة 3في الجزائر،جاء في المادة    

يكون تدريجيا و على مراحل ،حيث أوجب على البنوك و   "Cooke" الاحترازية أن التزام البنوك بنسبة 
بعد إصدار قانون النقد و القرض أن تعمل على جعل هذه النسبة  المؤسسات المالية العاملة في الجزائر

                                                                    2 :و ذلك على مراحل كما يلي  ،%8مساوية إلى 
                                                                   ؛      1995مع نهاية شهر جوان % 4-
                                                                 ؛    1996مع نهاية شهر ديسمبر  % 5-
                                                     ؛                 1997مع نهاية شهر ديسمبر  % 6-
                                                                 ؛       1998ة شهر ديسمبر مع نهاي % 7-

                                                            
1 ‐CARUANA Jaime , op.cit,pp : 2‐6 . 

 ،30،مجلة العلوم الإنسانية،العدد الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة المصرفيةعياش ، بوراس ، زوبير أحمد -  2
   .227،ص  2008دیسمبر 
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                                                                    1. 1999مع نهاية شهر ديسمبر  % 8-
بالبنك في جزئه الأساسي ،بينما كيفية حساب رأس المال الخاص  من نفس التعليمة 5و قد حددت المادة     

العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي ،و مجموع هذين الجزئين يشكل  7و  6 المادتينحددت 
مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة ،ثم  8رأس المال الخاص للبنك ،بينما بينت المادة 

سواء بالنسبة لعناصر الميزانية أو عناصر خارج   وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها 11صنفتها المادة 
                                                 . 2" 1بازل " اتفاقيةو كل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في  الميزانية،

متطلبات لجنة بازل الأولى،المتعلقة  جاء لتكييف المنظومة المصرفية مع 74-94إن إصدار التعليمة رقم 
                 :بكفاية رأس المال كهدف أساسي ،و قد ساهمت هذه التعليمة بشكل واضح في تحقيق هدفين رئيسيين 

        إرساء قواعد متينة للعمل المصرفي وفق المعايير الاحترازية المتعلقة بتسيير و متابعة المخاطر ؛   -
       طلبات لجنة بازل الأولى و التقيد بمعاييرها ؛                                         التكيف مع مت-

 و يمكن القول أن التشريع المصرفي الجزائري قد تكيف مع اتفاقية بازل الأولى ،و إن كان ذلك متأخرا ،

ام المصرفي الجزائري في و السبب مرده أنه في الوقت الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ كان النظ
                             3.  مرحلة إعادة التأسيس ،كما أشرنا سابقا من خلال تعرضنا للإصلاحات المصرفية 

المصرفي الجزائري أن تتعدى  ضمن النظامو تحاول البنوك و المؤسسات المالية الممارسة لنشاطها     
فعل ، و يساهم في تحقيق هذه النسبة العديد من العوامل و و هو ما تحقق بال%  8المحددة بـنسبة ال

لقدرة البنوك ليس فقط لتحقيق  احقيقي اتعتبر أساسية و مؤشر التيو  العناصر الواجب توفرها لدى البنوك،
       .                نسبة الملاءة  المستهدفة بل أيضا لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي و قدرتها على المنافسة 

في تحقيق نسبة ملاءة كافية ،و هو ما ينقص  امهم افي هذا الإطار تشكل رؤوس أموال البنوك عنصر    
المؤرخ  01- 04 تم تعديل قاعدة رأس المال الأدنى وفقا للنظام لهذا،و 4البنوك الجزائرية و حتى العربية 

  5المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال للبنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر 2004مارس  4 في
                                                                                        :              كما يلي 

            ؛11-03من الأمر 70ك المشار إليها في المادة بالنسبة للبنو مليارين و خمسة مائة مليون دينار جزائري-
          .11- 03من الأمر 71خمسة مائة مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية المعرفة في المادة -
بنوك و المؤسسات المالية التي يقل رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر مهلة و أعطيت لمجموعة ال   

                                                            
. 226-225: حسين رحيم ،مرجع سبق ذآره،ص ص -  1  

،الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالية و الاقتصادیة الدولية و الحوآمة دور و أهمية الحوآمة في استقرار النظام المصرفي شریقي ، عمر -  2
   .8،ص  2009العالمية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف،أآتوبر 

  . 130،مرجع سبق ذآره،صالمصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية التحريربریش ، عبد القادر - 3

.  132-131: المرجع السابق ،ص ص-  4  

.فصل الثالث ،و هو ما تم ذآره في ال 2008دیسمبر  23الصادر في   04- 08تم تعزیز الحد الأدنى لرأس المال من خلال النظام  -  5  
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سنتين ابتداء من تاريخ صدور النظام الجديد ،و يترتب عن عدم الخضوع لهذه القاعدة بعد انتهاء المدة 
-03من الأمر  95المحددة سحب الترخيص المعتمد من طرف مجلس النقد و القرض طبقا لأحكام المادة 

                                       1.و هذا ما تم فعلا تطبيقه على البنوك الجزائرية ذات رأس مال جزائري ، 11
من خلال إصدار " 1بازل "من خلال ما سبق يتضح أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية     

                                                       ؟      "2بازل "،و لكن ماذا عن اتفاقية   74- 94التعليمة رقم 
                             " : بازل الثانية "لجنة  بمتطلباتالجزائرية  التزام المصارفمدى  -2-4-2

 " 2بازل "،إلا أن تطبيق متطلبات " 1بازل "على الرغم من مسايرة الجهاز المصرفي الجزائري لاتفاقية    
،و على رأسها " 2بازل "الالتزام بمعايير و مقررات ف.رغم التقدم المشهود في هذا المجال  يتم بعد ،لم 

يتطلب إصلاح التسيير الاحترازي لقطاع البنوك بما في ذلك تطوير  معيار كفاية رأس المال بالبنوك،
بازل الأساسية للرقابة ئ مبادأنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك و إدارة المخاطر ،و محاولة التطابق مع 

                             .      المصرفية الفعالة لتعزيز الآليات الرقابية و الإشرافية على القطاع المصرفي ككل 
                       :رأس المال إصلاح التسيير الاحترازي للالتزام بالمعيار الجديد لكفاية  -2-4-2-1

حيز التطبيق ليعوض سابقه نسبة "  Mc Donough"مع دخول المعيار الجديد لكفاية رأس المال نسبة      
"Cooke " تجد البنوك الجزائرية نفسها أمام تحد كبير يتمثل أساسا في إصلاح التسيير الاحترازي للتوافق،

الأكثر ،جال وضع أساليب إدارة و تقييم المخاطر على مستوى البنوك مع معايير بازل الدولية خاصة في م
ملائمة لأوضاعها و ذلك لاحتساب المتطلبات الرأسمالية الجديدة التي ترتكز على ثلاثة أنواع من 

     .                                               مخاطر الائتمان ،مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية  :المخاطر
و في الوقت الذي اتجهت فيه العديد من البنوك في العالم إلى اختيار النماذج الداخلية لاحتساب المتطلبات   

الرأسمالية الجديدة،مثل أسلوب التقييم الداخلي بالنسبة لقياس مخاطر الائتمان و المخاطر التشغيلية ،فإنه 
إعادة النظر في أنظمة إدارة المخاطر على مستوى البنوك الجزائرية ، ليس فقط لتحقيق  من الضروري

الالتزام بالمعايير الدولية و إنما أيضا للارتقاء بمستوى أدائها و سلك الاتجاه نحو العصرنة و التحديث 
.                            ة ن من مواجهة عوامل المنافسة التي تعرفها السوق المصرفية الجزائريالمصرفي بما يمكَ

و نظرا لأهمية إدارة المخاطر في تعريف الأهداف ،الطرق ،الوسائل و الأطر الفلسفية للتعامل مع    
التي يواجهها البنك ،فإن نجاح  اعتبارها عملية أساسية لتحديد،قياس ،متابعة و مراقبة المخاطرب المخاطر ،

أي بنية لإدارة المخاطر لدى أي بنك يعتمد كليا على مدى التزام البنك بالأنظمة الداخلية و التشريعات 
.                       السارية و بالأطر المحددة و الأهداف الواضحة ،و مدى استعداده للتعامل مع المخاطر المعنية 

فإن الالتزام بالمعيار الجديد لكفاية رأس المال يتطلب من البنوك الجزائرية التوجه  بالإضافة إلى ذلك ،   
بالضرورة إلى إصلاح أساليب التسيير الاحترازي من خلال تطبيق مجموعة من المبادئ و الإجراءات 

                                                                                         :          العملية 
                                                            

  .  227-226 :عياش ،مرجع سبق ذآره،ص ص بوراس ، زوبير أحمد - 1
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خاطر الرئيسية موضع مديرية خاصة بالمخاطر على مستوى كل بنك مع تعيين مسؤول لكل نوع من ال-
                                                                                       التي يواجهها البنك ؛     

                          إقرار استراتيجيات و سياسات واضحة فيما يخص إدارة و مواجهة المخاطر ؛  -
ضرورة وجود منهجية و نظام محدد لقياس و مراقبة المخاطر و ذلك لتحديد مستوى كل نوع من -

                      لى ربحية البنك و ملاءة رأسماله ؛       المخاطر و بشكل إجمالي و دقيق،و لمعرفة تأثيرها ع
 ضرورة استخدام نظام معلومات حديث لتسيير المخاطر يسمح بتوفير،بشكل دوري وفي الوقت المناسب،-

                     معلومات مالية تفصيلية و شاملة و دقيقة عن المخاطر التي يواجهها البنك ؛            
  جميع أعمال و أنشطة البنك بما فيها إدارة فيرة وجود وحدة رقابية داخلية تقوم بالتدقيق ضرو-

                              1.المخاطر ،ووضع ضوابط تشغيلية فعالة و حازمة خاصة في مجال الأنظمة المعلوماتية
                    :هذا المجال الجزائرية في  لمصرفيةالجهود المبذولة من طرف المنظومة ا -2-4-2-2
:                                       و يظهر ذلك من خلال  تعمل الجزائر على تحقيق تقدم في هذا المجال    
إدراكا لأهمية المراجعة الرقابية ،اعتمد المشرع : المراجعة الرقابية داخل المنظومة المصرفية-1

المتعلق بالنقد و القرض،الجهات الرقابية و الإشرافية و التي تسهر  10-90الجزائري بصدور القانون 
على حسن أداء هذه المهمة ،حيث كلف مجلس النقد و القرض بإصدار القوانين و النظم و التعليمات 

البنكية المنظمة للمهنة المصرفية ،و كلفت بالمقابل اللجنة المصرفية بمراقبة تطبيق ما يصدره مجلس النقد 
 ض من طرف البنوك و المؤسسات المالية ،لاسيما فيما يخص تقيدها بالمعايير الاحترازية ،و القر

و بالتالي فهي تسمح بتفادي .مجاميعها النقدية و المالية و إجراءاتها الخاصة بالتسيير و متابعة المخاطر
                                                           .             المخاطر النظامية المترتبة عن سوء التسيير 

     تندرج في سبعة مجموعات ، مبدءاأصدرت لجنة بازل بشأن فعالية عملية الرقابة خمسة و عشرين     
 2.و يتوجب على أي جهاز مصرفي احترامها و التقيد بها كمرجع أساسي لمراقبة فعالة للمهنة المصرفية

نب الضعف في النظام المصرفي فيما يخص الأطر التشريعية و التنظيمية المطابقة للمبادئ و تظهر جوا
الخاصة بعمليات  25و  24، 23الخمسة و العشرين للرقابة المصرفية الفعالة ،بالأخص في المبادئ 

ا يخص الرقابة المصرفية على البنوك العاملة عبر الحدود و ما تستلزمه من تعاون و تنسيق كبيرين فيم
                                                                  3.تبادل المعلومات بين السلطات النقدية و الإشرافية 

أصدر المشرع الجزائري العديد من التعليمات و الأنظمة :  ةالجزائري ةانضباط السوق المصرفي -2
مالية القيام بمختلف التصاريح ذات العلاقة بنشاطها ،حيث أن لجنة بازل قد الملزمة للبنوك و المؤسسات ال

                                                            
. 235عياش ،مرجع سبق ذآره ،ص بوراس ، زوبير أحمد -   1  

،مرجع سبق ذآره التحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةعبد القادر بریش ، - 2
   .134،ص

. 233عياش ،مرجع سبق ذآره ،ص  بوراس ، زوبير أحمد -   3  
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ركزت على وجوب قيام البنوك بالإفصاح بشكل دقيق في التوقيت المناسب عن متطلبات رأس المال التي 
المؤرخة في  09-02تلزم لكي تواجه المخاطر التي تتعرض لها ،وفي هذا السياق، ألزمت التعليمة رقم 

البنوك و المؤسسات المالية الإعلان كل ثلاثة أشهر عن معدل الملاءة الخاص بها ،و  2002سمبر دي 26
يمكن للجنة المصرفية أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية الإعلان عن معدل الملاءة في تواريخ أخرى 

                                                                  1.غير محددة في إطار عملها الرقابي و الإشرافي  
المراقبة ب المتعلق 2002- 11- 14بتاريخ  03-02النظام  ما سبق ، أصدر بنك الجزائر إضافة إلى     

على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية تساعدها على حيث يجبرها الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية ،
                                                    ". 2بازل " رد في اتفاقيةمواجهة مختلف المخاطر تماشيا مع ما و

و يهدف النظام المذكور أعلاه إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك و المؤسسات 
ة بمراقبتها و التحكم الأنظمة المتعلقة بتقدير و تحليل المخاطر و الأنظمة الخاص إقامتها، لاسيماالمالية 

                                                                                               .              فيها

أعلاه فإن أنظمة المراقبة الداخلية التي على البنوك و المؤسسات  03- 02و وفقا للمادة الثالثة من النظام    
                                                  :       بغي أن تحتوي على الأنظمة التاليةالمالية إقامتها ،ين

                                            نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية ؛                  -
                                              تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات ؛                       -
                                               أنظمة تقييم المخاطر و النتائج ؛                           -
                                     أنظمة الرقابة و التحكم في المخاطر ؛                               -
                                                                                   2.ام التوثيق و الإعلام نظ-
البنوك و المؤسسات المالية إرسال تقريران إلى اللجنة  03-02رقم  النظاممن  47كما تلزم المادة    

                                            :                       المصرفية و مندوبي الحسابات يخصان 
                                     تقرير حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلية ؛          -
                                      .            تقرير خاص بتقدير و مراقبة المخاطر التي تتعرض لها -
حرص المشرع الجزائري على أن تمس عمليات الإفصاح و الشفافية الخاصة بنشاط البنوك و و قد    

                                         :                             المؤسسات المالية  نقطتين أساسيتين 
      ؛  ....لمراقبة الداخلية العناصر المهمة في النشاط البنكي كالمخاطر ،الوضعية المالية ،رأس المال ،ا-
الممارسة لنشاطها  دورية و استمرارية العملية بشكل منظم من طرف جميع البنوك و المؤسسات المالية -

                                                                                      3.  القطاعالمصرفي داخل 
                                                            

  .135،مرجع سبق ذآره ،صالتحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةعبد القادر بریش ،- 1

. 9شریقي ،مرجع سبق ذآره،ص  عمر -   2  

  .136،مرجع سبق ذآره،ص و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةالتحرير المصرفي عبد القادر بریش،- 3
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 74-94الجهاز المصرفي الجزائري أن التشريع الجزائري من خلال التعليمة  و ما يمكن ملاحظته على   
لسنة  03-02كما حاول من خلال النظام " 1بازل "،حاول تطبيق بعض ما جاء في اتفاقية  1994لسنة 
،لكن هذا " 2بازل "المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية تطبيق بنود اتفاقية  2002
تتميز " 2بازل "بقي يحتاج إلى العديد من التعليمات الموضحة لكيفية تطبيقه خاصة و أن اتفاقية  النظام

                                                                                1.بتعقيدات كبيرة من الناحية الميدانية 
شار و المدرب في مجال إدارة المخاطر التشغيلية في المست Jean Rémi Fangetو حسب ما جاء به      

ما في ذلك اتفاقية       تنظيم العمل المصرفي الدولي بقطاعي المصارف و التأمين ،عند عقد المؤتمر حول 
،أن حالة استعدادات البنوك الجزائرية وصلت إلى مرحلة متقدمة تسمح لها  2010في جوان "  2بازل " 

                                                                             2" . 2بازل "فاقية بتطبيق ما جاءت به ات
و كخلاصة لما تقدم تفصيله يمكن القول أن مبادئ و مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية تعد حافزا     

تحد نظرا لهشاشة البنوك سواء تعلق  فتعتبر.و تحد في نفس الوقت بالنسبة للمنظومة المصرفية الجزائرية 
الأمر بقاعدة رأس المال أو التنظيم و الإدارة وفقا للأساليب الحديثة ،كما أنها تعتبر حافزا لأنها ستسمح 

                .    بالارتقاء بالمنظومة المصرفية ،خاصة في ظل العولمة المالية و تداعياتها على البنوك الجزائرية 
                            :حتمية إدخال وسائل الدفع الحديثة في المصارف الجزائرية :المطلب الثالث 

يعتبر تحديث و عصرنة أنظمة الدفع  و عصرنة المعاملات المالية و المصرفية ،مجالات ذات أولوية     
رحلة الراهنة لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال و إرساء أسس منظومة مصرفية وطنية تتميز في الم

بالحداثة و العصرنة لتستطيع مواجهة التحديات و التطورات التي تشهدها البيئة المصرفية على المستوى  
                                         .                                       العالمي ،و التي سبقت الإشارة إليها 

                                                               :أين وصلت الجزائر في هذا المجال -3-1
من أجل التكفل الجيد بإدخال و تعميم الصيرفة الالكترونية في البنوك الجزائرية بادرت السلطات المالية     

و هي شركة مساهمة بين  1995سنة  SATIMكة أتمتة  المعاملات المصرفية و النقدية إلى إنشاء شر
،و يتعامل معها )BADR,BDL,BEA,CPA,CNEP,BNA,CNMA ,AL BARAKA(ثمانية بنوك جزائرية 

بالإشراف على عملية تحديث و   SATIMو قد تكفلت شركة . بنكا بالإضافة إلى بريد الجزائر 14حاليا 
لدفع و تعميم النقد الآلي و العمل على تعميم استخدام البطاقات البنكية  و تظهر مهامها عصرنة نظام ا

                                                                                                          : بمزيد من التفصيل فيما يلي

              لالكترونية ؛                                      العمل على تطوير و استخدام وسائل الدفع ا-
إنشاء و إدارة القاعدة التقنية و التنظيمية التي تضمن التوافق الكامل بين الفاعلين في الشبكة المصرفية -

                                                            
. 9شریقي عمر،مرجع سبق ذآره،ص  -  1  

2‐ Les banques Algériennes doivent tenir compte des erreurs du passé en appliquant un nouveau modèle de 
gouvernance  ,El Watan économie ,supplément hebdomadaire no249 ,du 21au 27 juin 2010,p4 . 
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                   الالكترونية في الجزائر ؛                                                                    
المشاركة  في وضع القواعد بين البنوك لإدارة منتجات الدفع الالكتروني ؛                                     -
مرافقة البنك في وضع و تطوير المنتجات و الخدمات المصرفية الالكترونية ؛                             -
التمكن من التكنولوجيا، : نظام الدفع الالكتروني في مختلف مكوناتهوضع الإجراءات التي تحكم تشغيل  -

                                        1.أتمتة الإجراءات،سرعة المعاملات ، الاقتصاد في التدفقات المالية 
شارة إلى و في إطار الورشة المفتوحة في مجال تطوير الصيرفة الالكترونية و النقد الالكتروني تجدر الإ  

الجهود القائمة ،سواء كانت محلية أو مع شريك أجنبي،من أجل إقامة هذا المشروع و لكن بطء عمليات 
أولهما تتمثل في العقد المبرم في شهر : و سوف نشير إلى حالتين .الانجاز تجعلنا نتساءل عن الأسباب

هي شركة فرنسية من  و) Ingenico Data Systems(و  SATIMما بين شركة  2003أفريل من سنة 
أجل تعميم النقد الالكتروني في البنوك الجزائرية و كان من المقرر أن تبزغ ثمرته في نوفمبر من نفس 

   .2004السنة بإصدار أول بطاقة دفع مصرفية ،ثم إصدار أول بطاقة دولية في الثلاثي الأول من سنة 
،الرائدة Diagram‐Ediرة ما بين المجموعة الفرنسية أما المرحلة الثانية فتتعلق باتفاق شراكة في نفس الفت

مؤسسات  ة،و ثلاث في مجال البرمجيات المتعلقة بالصيرفة الالكترونية و أمن تبادل البيانات المالية
ومركز البحث في الإعلام العلمي و  Soft Engineering و MAGACT  Multimédiaجزائرية هي 

 "بالجزائر لخدمات الصيرفة الالكترونية "ركة مختلطة سميت لتنشأ على إثره ش ، )Cerist(التقني 
)AEBS :Algeria E‐Banking Services   ( و الهدف من إقامة هذه المؤسسة هو تحقيق مشروع

                                           2.الصيرفة على الخط في الجزائر ،و هو حل يهم كل المصارف الجزائرية
بدأ تحديث النظام المصرفي الجزائري باعتباره جزءا من الإصلاحات في التحقق على أرض الواقع    

 carte de،و إن كان بصفة محتشمة ،من خلال إطلاق بطاقة السحب بين البنوك  2005ابتداء من سنة 

retrait interbancaire    وفقا للمعيار الدوليEMV ميمها على كل النظام المصرفي و بريد و تع
حيث تم توفير البطاقات البنكية و الموزعين الآليين للنقود و حتى نهائيات الدفع الالكترونية مع  3.الجزائر 

على المستوى التقني ،كل " SATIMو هو ما يؤكده الحاج علوان المدير العام لشركة . قابليتها للاستعمال
              ."ن وجه،بما في ذلك إمكانية الدفع من خلال الإنترنيت أو الدفع عبر الخطشيء متوفر و يعمل على أحس

لكن على مستوى التطبيق، علينا الاعتراف أنه باستثناء السحب الآلي من الموزعات الآلية للنقود، يبقى 

                                                            
1 ‐ Newel  BENKRITLY, Le système de paiement par carte en Algérie ,rencontre sur la carte bancaire au Maghreb, 
Tunis ,Février 2007,p5. 

،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات  لعصرنة المصارف الجزائرية الصيرفة الالكترونية آمدخلمعراج ، حسين رحيم ،هواري -  2
   . 329،ص2004،جامعة الشلف،‐واقع و تحدیات‐الاقتصادیة 

3 ‐Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie,2010,op.cit,p8. 
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   1.المصرفية الالكترونية بعيدا عن الاستخدامات التجارية و الاقتصادية في الجزائر النقد الآلي أو الخدمات
و بالرغم مما سبق ذكره ،فيما يخص ضعف النظام المصرفي في هذا المجال ،فإن الإصلاحات     

                          2.المصرفية التي شرع فيها في هذا المجال تعرف نتائج تدريجية إيجابية ملحوظة 

إلى  1999سنة  92681المستعملة من  -بطاقات السحب-حيث يلاحظ ارتفاع عدد البطاقات البنكية
 فهي في تزايد ملحوظ ،-بطاقات السحب - تواضع عدد هذه البطاقات البنكية ،و رغم2004سنة  210141

حوالي  2004مع العلم أن أكبر نسبة تم إصدارها من طرف بريد الجزائر و التي بلغ عددها في 
عن  ابطاقة ،و مع ذلك يبقى هذا الرقم بعيد 210000بطاقة،من إجمالي البطاقات التي تقدر  182000

بلغ عدد الأجهزة  2005أما فيما يخص الموزعات الآلية للنقود ،حتى نهاية سنة . المقاييس العالمية
 700ـالانجاز فتقدر ب جهاز بما فيها بريد الجزائر ،أما التي هي في طور 350الموضوعة للاستعمال 

و حتى و إن تم تركيبها فهي تبقى محدودة ،و العبرة أيضا بمدى أداء هذه الأجهزة لدورها في  جهاز ،
                           3. تمكين حاملي البطاقات من السحب في أي وقت و تجنب طوابير الانتظار أمام الشبابيك 

:                                سب ما جاء به السيد الحاج علوان فإن التوقعات على المدى المتوسط تتجسد في و ح
                                                                ؛          2010ملايين بطاقة مع نهاية  5 إصدار -
              ؛  SATIMبمركز الخدمات المصرفية الالكترونية لـ  TPEع إلكتروني نهائي دف 40000ربط -
.                            2010إلى غاية  2007سنويا ابتداءا من   DABموزع آلي للنقود 500اكتساب -

قة لكل ملايين بطاقة للوصول إلى الهدف المتمثل في بطا 10أما على المدى الطويل ،فالهدف هو إصدار 
                                                                                                                         4.حساب على الأقل 

و لكن على الرغم من الجهود المبذولة فإن هذه التوقعات لم تتحقق ،مع أنها  أحرزت تقدما معتبرا،حيث    
                                                            :        كانت النتائج المحققة كالتالي  2011في بداية سنة 

                                       بطاقة؛            800000المتداولة بلغ  CIBعدد البطاقات بين البنوك -
                                   بطاقة؛               ملايين 4بطاقات السحب الخاصة ببريد الجزائر بلغت -
                                 عملية ؛                           20000:حجم عمليات السحب يوميا بلغ -
                                                                وحدة ؛  3000:عدد نهائيات الدفع الموضوعة للاستعمال -

   .1300:عدد الموزعات الآلية للنقود بلغ -

                                                            
1 ‐ Akli REZOUALI, Le cash garde la cote en Algérie –le paiement électronique ne fait pas recette, le quotidien El 
Watan no 6217,le 04 avril 2011,p6. 

2 ‐ Newel BENKRITLY, op.cit, p8. 

 :،مرجع سبق ذآره،ص صالتحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةعبد القادر بریش ، - 3
200-201.  

4 ‐ Newel BENKRITLY ,op.cit, p 30. 
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                                          :أسباب تأخر تعميم وسائل الدفع الالكترونية و النقد الآلي  -3-2
تختلف هذه الأسباب و ذلك حسب وجهة النظر التي يتم اعتمادها ،سواء من جهة البنوك و المختصين،    

.                                                                                    جهة المستعملين أو التجار أو من
                                                    :العوامل المرتبطة بالتجار و المستخدمين  -3-2-1

أصحاب البطاقات مستعدين لاستعمالها ،في حالة توفير  بالنسبة للتجار و المستخدمين ، من جهة نجد أن    
إمكانية استخدامها من طرف التجار ،حيث أنه حتى على مستوى الأماكن التجارية الكبيرة في العاصمة 

و من جهة أخرى تسجل المحلات التي تملك  نهائيات . نادرا ما نجد محلات تقبل استعمال بطاقات الدفع 
فإذا كان العدد المحدود  .،استعمالا ضعيفا لها  -ي توفر الدفع بواسطة البطاقاتالت -الدفع الالكترونية

يشكل أحد أهم عوامل كبح  -)  SATIM( حسب إحصائيات  3000حوالي  -لنهائيات الدفع الالكترونية 
 تطور النقد الآلي،فإن الدفع الالكتروني يصطدم أيضا بشكل لا يمكن تجاهله بالجمود الذي تفرضه ثقافة

حيث . النقد ،في اقتصاد يشكل فيه الاقتصاد الموازي العملة السائدة ،و لا يحظى فيه الشيك إلا بثقة قليلة 
فيما يخص الدفع :" يقول النائب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ،عبد الرحمان بن خالفة 

م يتأقلموا بعد مع هذا النوع من الالكتروني ،نعتبر أننا ما زلنا في مرحلة تجريبية ،حيث أن التجار ل
حتى التجار الذين يملكون نهائيات الدفع الالكترونية لا يقترحون غالبا على :" و يضيف قائلا "  التسوية

من جهته أن الهيكل الذي يديره  SATIMكما يذكر المدير العام لشركة ".  زبائنهم الدفع باستعمال البطاقة
و يضيف قائلا .نوك لمرافقة الوضع و التشغيل التقني للنقد الآلي عبارة عن مؤسسة منشأة من طرف الب

أن الجانب التجاري المرتبط بالدفع الالكتروني يرتبط بوظائف البنوك و البريد ،التي من المفترض أن 
          .                                    تعمل على حث التجار على امتلاك و استخدام نهائيات الدفع الالكترونية

                                                          :العوامل المرتبطة بالعمل المصرفي  -3-2-2

يعتبر القطاع المصرفي العمومي باعتباره الرابط الأساسي في عملية تطوير وسائل الدفع الحديثة ،      
ن خلال طرق إدارته غير الملائمة ،و ذلك بكون البنوك لا تملك أنظمة معلومات العنصر المقصر م

هذا العائق الهيكلي ،بالإضافة إلى كبحه لنمو و تطور  النقد الآلي و الصيرفة الإلكترونية ، يمس . مركزية
                      .       أيضا عملية تحديث القطاع المصرفي ،الذي يعتبر قاعدة لإصلاح فعال للاقتصاد المحلي

و بشكل أكثر وضوحا، فإن البنوك العمومية ،ذات الشبكة الموسعة ،لا تملك حتى الآن أنظمة معلومات  
حيث يمكن القول أن وكالاتها المختلفة مستقلة فيما يخص . تسمح بإدارة المعطيات في الوقت حقيقي 

لومات الضرورية لاحترام القواعد الاحترازية يتم تداولها ملفات الزبائن و تسجيل العمليات البنكية ، و المع
.                                                      بطريقة متفاوتة و ليس بشكل آني داخل شبكات البنوك العمومية

ا لا يشكل مشكلا حقيقيا لكن حسب وجهة نظر النائب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ،فإن هذ   
و مع ذلك فهو يعترف بأن .في الوضعية الحالية،بالنظر إلى الحجم الصغير للتسويات الالكترونية المطبقة 

تطور طريقة الدفع الالكتروني يتطلب وجود المعلومات على الخط ،و أنه كلما كانت هناك تسويات 
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.                                        الضرورة نتيجة لذلك  إلكترونية كثيرة فإن نظام المعلومات للبنوك سيتطور ب
إننا نعمل على ملفات عديدة لتطوير النقد الآلي و الخدمات المصرفية :" يقول النائب العام للجمعية  حيث

، الإلكترونية في الجزائر،و خاصة تطوير نظام المعلومات للبنوك ،تحسيس التجار بميزات النقد الآلي 
" .               توسيع شبكة نهائيات الدفع الإلكترونية ،و أخيرا إدخال نظام الدفع عن بعد،أي عن طريق الانترنيت

                                     :العوامل المرتبطة بالعمولات على المعاملات الالكترونية  -3-2-3

ل ردع لحصول التجار على نهائي الدفع الالكتروني، تشكل العمولات على المعاملات الالكترونية عام     
   . من قيمة المعاملة التي تمت بواسطة نهائي الدفع الإلكتروني%  1,5حيث يتم تسديد عمولة مقدرة بـ 

و حاليا توجد هناك مناقشات مع البنوك لتخفيض نسبة هذه العمولة ،حيث يتم العمل على تخفيضها مستقبلا 
% .                                                                                         0,75إلى معدل يقارب 

                       :العوامل المرتبطة بالقوانين التي تحكم النزاعات المرتبطة بالنقد الآلي  -3-2-4

البنوك مرتبط بالنقد الآلي موجود  يجهل العديد من المتعاملين أن التشريع الضروري لتسير أي نزاع بين   
حيث أن شركة .و للمستعملين كذلك الحق في اللجوء إلى إجراءات طعن ،في حالة و جود مشكل.بالطبع

SATIM بالإضافة إلى مهامها السابقة الذكر تمارس أيضا سلطة تحكيمية في هذا المجال                   .
                                                  النقد الآلي ؟ ما الذي يجب القيام به لتسريع تطور -3-3
:                                                                            لتسريع  وتيرة النقد الآلي يجب    
ترونية ؛              توفير عدد أكبر من البطاقات و من الموزعات الإلكترونية للنقود و نهائيات الدفع الالك-
آلاف عملية دفع إلكتروني يوميا؛ و في هذا المجال، يؤكد  10وضع نظام للدفع عبر الانترنيت ،بمستوى -

 .،أنه من الناحية التقنية كل الظروف متوفرة  للقيام بالدفع عبر الانترنيت  SATIMالمدير العام لشركة 
تود الانطلاق في هذا النوع من الدفع من خلال السماح حيث يؤكد أن شركة الجزائر للطيران ،مستعدة و 

                              . و لكن يبقى فقط مشكل تقنين بسيط ،لزبائنها بدفع ثمن التذاكر على الخط 

فعلى غرار كل منتوج بنكي جديد ،أو فتح وكالة بنكية جديدة ،فإن إطلاق طريقة الدفع عبر الانترنيت، 
لا مرخصة من طرف السلطة البنكية ،أي من طرف بنك الجزائر ،الذي ننتظر منه أن يجب أن تكون أو

حيث . 2011و من المتوقع أن يتم التخلص من هذا العائق خلال سنة .يقر مثل هذا النوع من التعاملات 
من  يؤكد بن خالفة عبد الرحمان ،أن البنك المركزي لديه كل المصلحة في تطوير أنظمة الدفع الحديثة ،و

كما أكد هذا الأخير أن . 2011المتوقع أن يتم اتخاذ التدابير الضرورية لذلك في السداسي الثاني لسنة 
الدفع الإلكتروني لن يتم تعميميه إلا إذا قامت الشركات الكبيرة مثل سونلغاز و صيدال باعتماده ؛                      

،خاصة من جانب ربح الوقت،حيث بإمكانها  شرح جميع الميزات التي توفرها وسائل الدفع الالكترونية -
أيضا المساهمة في التخفيف جزئيا من الضغوطات على السيولة ،فهي عبارة عن عمليات تتم من حساب 

                                                                                           1.لحساب آخر 
                                                            
1 ‐ Akli REZOUALI,op.cit,p6. 
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في الوقت الحقيقي للقيم الكبيرة و المدفوعات  العاجلة و نظام  ةتطبيق نظام التسوية الإجمالي -3-4

                                                                                         :المقاصة عن بعد
م بنك الجزائر و البنوك المحلية ، بطريقة حازمة ،بتطوير و تحديث أنظمة ،قا 2003ابتداء من سنة    

و كان الهدف هو إقامة نظامي دفع بين البنوك حديثة و .الدفع ، بوجود تنسيق مع التوجيهات الحكومية 
فعالة ، لديها القدرة على تأمين تحويل الأموال بطريقة فعالة آمنة سريعة و مضمونة ،و ذلك مع مراعاة 

                      .             التوصيات العالمية للجنة أنظمة الدفع و التسوية على مستوى بنك التسويات الدولية
و تتجه الأهداف الخاصة بأنظمة الدفع إلى تحسين الخدمات البنكية الأساسية لصالح العملاء إضافة إلى      

:                                                   و من أجل ذلك تم .ايتها تتبع معاملات الدفع من البداية إلى نه
وضع قواعد و معايير خاصة بكيفية الدفع؛                                                                 -
فع و معالجة تحديث نظام المعلومات في بنك الجزائر باعتباره مكملا أساسيا و داعما لأنظمة الد -

عمليات السياسة النقدية ؛                                                                                            
 ،تعزيز البنية التحتية بين بنك الجزائر و المقر الاجتماعي لكل بنك ،و بريد الجزائر و الخزينة العمومية-

ئر تسهل معالجة عمليات الدفع ؛                                              حيث أن هذه الشبكة لبنك الجزا
ق المالية ؛                    إنشاء البنية التحتية لتحسين الكفاءة في معالجة العمليات بين البنوك و السو-

لقيم الكبيرة و في الوقت الحقيقي ل ةوقد جسد بنك الجزائر ذلك من خلال وضع نظام التسوية الإجمالي
.                              المدفوعات العاجلة ، كما شارك بنك الجزائر بفعالية  في وضع نظام المقاصة عن بعد 

أصدر مجلس النقد و  حيثأمن بنك الجزائر إعداد إطار تنظيمي يخص النظامين السابقي الذكر،  كما
                                                                         2005.1ة القرض ثلاث لوائح في أواخر سن

                   :في الوقت الحقيقي للقيم الكبيرة و المدفوعات العاجلة  ةنظام التسوية الإجمالي -3-4-1

 Le système de règlement bruts en temps réel de gros montants et paiements  

urgents   أو ما يسمى أيضاARTS  )Algeria Real time Settlements  ( هو نظام دفع ما بين
طبقا  2006فيفري  في البنوك ،أين يتم تحويل المبالغ الكبيرة و التحويلات المستعجلة و قد جاء تطبيقه 

                                  .                                        2005أكتوبر  13لـ  04-05للائحة رقم 
و يتم تنفيذ .يعتبر هذا النظام نظام دفع مؤتمة بالكامل حيث تتم عمليات الدفع حسب ترتيب التحويلات    

و .أوامر التحويلات في هذا النظام الواحد تلو الآخر ،و بالتالي فإن هذه المدفوعات غير قابلة للمقاصة 
على اللائحة المصدرة من طرف مجلس النقد و القرض فإن هذا النظام يقبل المدفوعات بواسطة اعتمادا 

التحويلات للمبالغ المساوية أو التي تفوق مليون دينار و المبالغ التي تقل عن هذا المبلغ و التي يرى 
                                   .               العملاء المشاركون أنها عاجلة و يجب أن تتم في إطار هذا النظام 

تم وضع هذا النظام بمساعدة البنك العالمي و تم تنفيذه من طرف بنك الجزائر الذي يضمن إدارته و     
                                                            
1 ‐Rapport de la banque d’Algérie,2006,pp :105‐107 . 
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يستجيب هذا النظام لجميع المعايير التي جاءت بها لجنة أنظمة الدفع و التسوية . تسييره لحساب البنوك
الذي يسيره و يديره في إطار "لية ،و يعتبر هذا النظام داخلي بالنسبة لبنك الجزائر لبنك التسويات الدو

،و هذا يعني أن العمليات مع بنك الجزائر إضافة إلى العمليات بين البنوك تتم معالجتها " مهمة بنك البنوك
 .والمدفوعات العاجلةحصرا و بطريقة تلقائية ضمن نظام التسوية الإجمالي في الوقت الحالي للقيم الكبيرة 

و يشارك في هذا النظام بالإضافة إلى بنك الجزائر ،المصارف و الخزانة العمومية ،بريد الجزائر و 
                                                            .مركز ما قبل المقاصة بين البنوك للمدفوعات

طريقة لا رجعة فيها ،لضمان حرية استخدام الأموال التي تكون ب"إن المدفوعات التي تتم ضمن هذا النظام 
و بالتالي فإن المسؤولية تفرض على المشاركين التكفل ". يتلقاها مشارك ما للقيام بالعمليات الخاصة به

 ،ل لهذا النظام ،تسييره و مراقبته ويضمن بنك الجزائر المشغ. بنجاح عمليات الدفع التي يشرعون فيها
و هو ما يسمح بمكافحة فعالة لغسيل الأموال ،و يوفر الظروف .ع جميع معاملات الدفع كونه يسمح بتتب

أكثر جاذبية لكونه "الملائمة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية،و ذلك بجعل اللجوء إلى النظام المصرفي 
                                                                                                                     1".أسرع و أكثر أمانا

 افي الوقت الحقيقي للقيم الكبيرة و المدفوعات العاجلة تأثير ةكان لبدأ استغلال نظام التسوية الإجمالي    
على تسيير و متابعة خزينة البنوك في الوقت الحقيقي باعتبار أن جميع تدفقات الدفع بين البنوك  امعتبر

 يق تحويل مبلغ يساوي أو يفوق المليون دينار جزائري و المدفوعات العاجلة تمر عبر هذا النظام،عن طر
                                  .       و هذا سواء التحويلات الخاصة بحسابهم أو التحويلات الخاصة بحساب العملاء 

مشغلين ،مشرفين و مديري ( ك الجزائر و قد يسرت إدارة النظام عن طريق كوادر مقدمة من طرف بن   
بالإضافة إلى المشاركة النشطة من جانب المشاركين ،يسرت تكيف المستعملين مع النظام الجديد و ) النظام

بالإضافة إلى ما .بالتالي اعتماده على أنه أداة دفع فعالة لخدمة مصالح البنوك و لمستعملي هذه الخدمات 
                     2.على اتخاذ القرارات من خلال حفظ البيانات التاريخية  سبق يعتبر هذا النظام مساعدا

                                                                              :نظام المقاصة عن بعد   -3-4-2
ة و المدفوعات العاجلة تم في الوقت الحقيقي للقيم الكبير ةبالموازاة مع تنفيذ نظام التسوية الإجمالي    

                                                       .  2006وضع نظام المقاصة عن بعد لوسائل الدفع العام في ماي 

 Le système de télé‐compensation des paiements de masse   هو عبارة عن نظام مقاصة
و يعتبر هذا النظام تكملة لنظام التسوية .ات السحب الآلي آلي للشيكات ،السندات ،التحويلات ،و بطاق

                                                    3. في الوقت الحقيقي للقيم الكبيرة و المدفوعات العاجلة  ةالإجمالي

                                                            
1 ‐A partir du site du quotidien le soir d’Algérie : 
www.lesoird’algérie.com /articles/2006/02/16/article.php ?sid=34490&cid=0, consulté le 28‐04‐2011. 

2 ‐ Rapport de la banque d’Algérie, 2009, pp : 128‐129. 

3 ‐Rapport de la banque  d’Algérie, 2006, p : 109.  
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ظام المقاصة على عكس النظام التقليدي للمقاصة الذي يرتكز على المعالجة المادية للشيكات ،فإن ن    
الالكترونية يرتكز على نظام معلوماتية لتبادل البيانات الرقمية و الصور ،و هي بذلك تحد لأقصى حد  

أي أن هذا النظام يعتمد على المعالجة عن بعد لتسويات المعاملات .من التبادلات المادية للبيانات و القيم
المقاصة بصورة آلية بين البنوك بالاعتماد على فيما بين البنوك و المؤسسات المالية ،بحيث تتم عملية 

.                                                الربط الشبكي فيما بينها و هذا تحت إشراف و إدارة البنك المركزي 
              :                        و تتجسد الأهداف الرئيسية من تنفيذ نظام المقاصة الالكترونية فيما يلي   
أيام على الأكثر ؛                                                            5تقليص مدة تحصيل القيم لـ -
ضمان و سلامة المبادلات لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل في المحاسبة ؛                                -
.                                   التي ينفذها المتعاملون  أتمتة التبادل ما بين البنوك لعمليات الدفع-

بالإضافة إلى ما سبق يهدف إدخال نظام المقاصة الالكترونية أيضا،إلى رفع النظام المصرفي الجزائري 
                                                             1.إلى مستوى متطلبات المنافسة و المعايير الدولية 

تتم إدارة نظام المقاصة الالكترونية بواسطة مركز ما قبل المقاصة بين البنوك ،و هو عبارة عن شركة     
و قد وقع مركز ما قبل المقاصة بين . ذات أسهم تابعة للبنك المركزي،و التي تم فتح رأسمالها للبنوك
و قد حددت هذه الاتفاقية . بريد الجزائر البنوك اتفاقا مع جميع البنوك المشاركة في النظام بالإضافة إلى

المقاصة الالكترونية بين البنوك "الإطار العام المنظم للعلاقات بين المركز المشغل للنظام المسمى بـ 
و يعمل النظام على أساس . و المشاركين ،كما حدد الحقوق و الواجبات لكل عضو ATCI(2" (للجزائر 

                                                                                        .  الدفعالمقاصة المتعددة الأطراف لأوامر 

و لتعزيز عملية توحيد و تحديث مقاصة الشيكات أخذ بنك الجزائر على عاتقه عملية طباعة الشيكات    
شيكات المضبوطة أو المنمطة و هي عبارة عن ال .المضمونة للخزينة العمومية و البنوك و بريد الجزائر 

                                     3. و المميزة مع كشف هوية بنكية مقنن حسب التنظيم الموضوع لهذا الغرض 
بعد وضع نظام المقاصة الإلكترونية في التنفيذ ،ظلت غرف المقاصة التقليدية مفتوحة لمعالجة الشيكات    

نظام ،و وسائل الدفع الأخرى في انتظار إدماجها في نظام المقاصة غير المنمطة في تاريخ تطبيق ال
  .                                                                                           الالكترونية 

ى و عل.لم يمر على غرف المقاصة التقليدية إلا عدد قليل من الشيكات غير المنمطة   2009في سنة   
الرغم من كون حجم المعاملات المعالجة من قبل هذا النظام مرتفع إلا أن حجمها يظل أقل من حجم 

                                                        4.المعاملات المعالجة بواسطة هذا النظام في البلدان الأخرى 
                                                            
1 ‐  Le chèque dans le nouveau système  « ATCI »,à partir du site de la  BDL : www.bdl.dz/cheque.html                            
, consulté le 20‐04‐2011.   

2 ‐ATCI :Algérie Télé‐compensation Interbancaire . 

3 - Rapport de la banque  d’Algérie,2006,pp :109‐110. 

4 ‐ Rapport de la banque  d’Algérie,2009,pp :131‐132 . 
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                                                                    : مبادئ الحوكمة  تطبيق :المطلب الرابع 
 لقد تعاظم الاهتمام بالحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة و النامية خلال العقود القليلة الماضية ،   

شرق آسيا و أمريكا اللاتينية  جنوب و خاصة في أعقاب الانهيارات المالية و الاقتصادية التي شهدتها دول
ي التسعينيات من القرن العشرين ،و كذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية ف

،و ما يشهده العالم حاليا من تداعيات الأزمة المالية  2002لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية خلال سنة 
حيث تعتبر الحوكمة من بين  .يةالعالمية والتي انطلقت شراراتها الأولى من الولايات المتحدة الأمريك

الآليات و الوسائل الحديثة التي تهدف إلى الحفاظ و ضمان الاستقرار في النظام المالي ككل و المصرفي 
                                                   .   بشكل خاص خاصة في ظل الانتشار الكبير للتحرر المصرفي 

                                                                       : الحوكمة  مفاهيم عامة حول -4-1
                                                                               :تعريف الحوكمة  -4-1-1
ا الترجمة العلمية ،أم"Corporate governance"إن مصطلح الحوكمة هو الترجمة المباشرة للمصطلح    

                                                ".   أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة :" المتفق عليها هي 
 :                  و هناك عدة تعريفات للحوكمة قدمتها مؤسسات دولية متخصصة نلخصها في الآتي    

نظام يتم بواسطته توجيه منظمات :"الحوكمة على أنها  OCDE ةو التنمية الإقتصاديعرفت منظمة التعاون 
الأعمال و الرقابة عليها ،حيث تحدد هيكل و إطار توزيع الواجبات و المسؤوليات بين المشاركين في 

مجلس الإدارة و المديرين و غيرهم من أصحاب المصالح ،و تضع القواعد و الأحكام :الشركة مثل 
                                                                         1" . ة بشؤون الشركةلاتخاذ القرارات المتعلق

كما عرفتها مؤسسة التمويل الدولية على أنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في    
                                                                                                   2.أعمالها

مجموعة من المسؤوليات و الممارسات :"محاسبين القانونيين على أنها لو قد عرفها المجمع العربي ل   
التي يتبعها مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بهدف تقديم توجيه استراتيجي و ضمان تحقيق الأهداف ،و 

                  ".           طر بشكل ملائم ،و استغلال موارد المؤسسة على نحو مسؤول التحقق من إدارة المخا
و من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن الحوكمة هي نظام يقصد به الأسلوب الذي تمارس به سلطات     

ي تؤثر في الأداء الإدارة بطريقة جيدة ،و هذا النظام هو الذي يحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية الت
 داخل أي منظمة ،كما يشمل النظام المقومات الأساسية لنجاح المنظمة و تقويتها على المدى البعيد
        3. بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات بداخلها و ضمان حقوق جميع الأطراف التي لها علاقة بالمنظمة

                                                            
. 3ص عمر شریقي ،مرجع سبق ذآره ، -  1  

 ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقيا،العدد السابع ،الالتزام بمتطلبات لجنة بازل آمدخل لإرساء الحوآمة في القطاع المصرفي العربيعبد الرزاق حبار ، - 2
   .76،ص  2009السداسي الثاني 
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                                                                            :محددات الحوكمة  -4-1-2

                                                : المحدداتإن التطبيق الجيد للحوكمة يتوقف على مجموعتين من 

                                                                                :الداخلية  المحددات-4-1-2-1
تشير هذه العوامل إلى الأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات و توزيع السلطات داخل الشركة بين      

و ترجع أهمية هذه المحددات إلى أن .مجلس الإدارة و المساهمين و الإدارة:الأطراف الرئيسية فيها و هي 
                                                                . وجودها يقلل التعارض بين مصالح الأطراف المعنية

                                                                       :الخارجية المحددات -4-1-2-2
                                : تشير المحددات الخارجية إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة و تشمل ما يلي   

قوانين سوق المال و الشركات و تنظيم المنافسة و منع :القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي مثل -
                                          ؛                                الإفلاسالممارسات الاحتكارية و 

                          ؛                        كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للمشروعات-
                       درجة تنافسية أسواق السلع و عناصر الإنتاج ؛                                        -
كفاءة الأجهزة و الهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على الشركات ،بالإضافة إلى الجمعيات المهنية التي -

تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المراجعين و المحاسبين و المحامين و الشركات العاملة في 
                                                                       .            سوق الأوراق المالية و غيرها 

                                                                  :مصرفي ال في الجهازالحوكمة  -4-2

 تختلف البنوك عن باقي الشركات لأن انهيارها يؤثر على عدد كبير من الأطراف مقارنة مع الشركات،    

كما قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي ككل مما يؤدي إلى حدوث أزمة مالية قد تتحول إلى أزمة 
                                                                                                .                     اقتصادية

                                                                     :مفهوم الحوكمة بالبنوك  -4-2-1

                                               :    يلي   هناك عدة تعريفات للحوكمة بالبنوك نذكر منها ما    
يعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة في المصارف بأنها الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال -

مجلس الإدارة و الإدارة العليا و التي تحدد كيفية وضع أهداف البنك و التشغيل و حماية مصالح حملة 
الالتزام بالعمل وفقا للقوانين و النظم السائدة و بما يحقق حماية مصالح الأسهم و أصحاب المصالح مع 

                                                                                                                .  المودعين 
نك ،من خلال الدور المنوط به تشمل الحوكمة من المنظور المصرفي الطريقة التي تدار بها شؤون الب-

كل من مجلس الإدارة و الإدارة العليا ،بما يؤثر في تحديد أهداف البنك ،مراعاة حقوق المستفيدين و 
                                                                                     1.  حماية حقوق المودعين 

:                         فاعلتين في تطبيق الحوكمة في المصارف و هما نشير إلى أن هناك مجموعتين 
                                                            

. 4المرجع السابق،ص -  1  
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            ؛و هم حملة الأسهم ،مجلس الإدارة ،الإدارة التنفيذية و المراجعون الداخليون:الفاعلين الداخليين 
التقييم  و هم المودعون ،صندوق تأمين الودائع،وسائل الإعلام ،شركات التصنيف و:الفاعلين الخارجيين

                                                                     1. الائتماني ،و الإطار القانوني التنظيمي الرقابي
                                        :العناصر الأساسية للتطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي  -4-2-2
يتطلب التطبيق السليم للحوكمة في الوحدات المصرفية لتحقيق أهدافها مجموعة من العناصر الأساسية    

:                                                                                            نوجزها فيما يلي
لمتعلقة بأي مؤسسة مصرفية بدون تواجد أهداف من يصعب إدارة الأنشطة ا :وضع أهداف إستراتيجية-1

توجيه و إدارة لأنشطة البنك ،حيث يجب تطوير المبادئ التي تدار بها المؤسسة سواء تلك التي تتعلق 
                                                         ؛بالمجلس نفسه أو بالإدارة العليا أو بباقي الموظفين

يتعين على مجلس الإدارة الكفء أن يحدد :ذ سياسات واضحة للمسؤولية في البنك وضع و تنفي-2
السلطات و المسؤوليات الأساسية للمجلس و كذلك الإدارة العليا ،حيث تعد هذه الأخيرة المسؤولة عن 

                                                       ؛تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي
يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية مطلقة على عمليات البنك :ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة -3

و على المتانة المالية له ،لذا يجب أن يتمتع عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة بالقدرة على إصدار 
لالية الموضوعية من خلال الاستعانة الأحكام بصفة مستقلة عن رؤية الإدارة ،و يمكن تدعيم الاستق

                                                    ؛بأعضاء غير تنفيذيين أو مجلس مراجعين بخلاف مجلس الإدارة 
تعد الإدارة عنصرا أساسيا في الحوكمة ،ففي حين :ضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العليا -4

دارة دورا رقابيا اتجاه أعضاء الإدارة العليا ،فإنه يجب على هذه الأخيرة أن تمارس يمارس مجلس الإ
                                                                         ؛دورها في الرقابة على المديرين التنفيذيين 

يعتبر الدور الذي يلعبه :و الخارجيون  الاستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون -5
المراجعون دورا حيويا بالنسبة لعملية الحوكمة لذا يجب على مجلس الإدارة و الإدارة العليا العمل عل 
نشر الوعي بهذه الأهمية لدى كافة العاملين بالبنك ،و اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقلالية و مكانة 

    ؛اشرة إلى مجلس الإدارة ،و الإستفادة بفعالية من النتائج التي تم التوصل إليهاالمراجعين،برفع تقاريرهم مب
و يتطلب تحقيق هذا الأمر أن يكون في البنك سلم واضح :ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك -6

                                                                        ؛للمكافآت و الحوافز و ربطها بالأداء
الشفافية مطلوبة لتدعيم تحقيق الحوكمة ،حيث تمكن المشاركين :مراعاة الشفافية في تطبيق الحوكمة -7

في السوق من تقييم سلامة معاملاتهم مع البنوك ،و بذلك يصبحون قادرين على معرفة و فهم كفاءة رأس 
                                                                           2؛المال في البنوك في الأوقات المناسبة 

                                                            
.6المرجع السابق ، ص -  1  
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تجدر الإشارة أن العناصر السابقة الذكر تم استخلاصها من توصيات لجنة بازل بشأن حوكمة البنوك     
أوراق عمل عديدة حول مواضيع محددة ،حيث تم التركيز فيها على أهمية  1998حيث أصدرت سنة 
 مبادئ إدارة مخاطر الائتمان ،مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة،:و تشمل هذه الأوراقالحوكمة المؤسسية 

.                                              تحسين شفافية البنك ،إطار لنظم الرقابة الداخلية في المنظمات البنكية 
تحسين الحوكمة في المؤسسات وثيقة حول سبل  1999بالإضافة إلى ما سبق أصدرت لجنة بازل سنة     

،من خلال تطوير و تعزيز  2006المصرفية تضمنت سبع مبادئ ،تم تعزيزها ضمن النسخة المعدلة سنة 
                                                1.لب و جوهر كل مبد أو إضافة مبدأ ثامن يتعلق بالمخاطر التشغيلية 

                                                  :واقع الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري  -4-3
                                       :تعثر النظام المصرفي الجزائري لضعف تطبيق الحوكمة  -4-3-1
صة بعد صدور قانون النقد و القرض الذي فتح واجه القطاع المصرفي الجزائري العديد من الهزات خا    

و أهم ما ميز هذه المرحلة ضعف رقابة . المجال للبنوك الخاصة و الأجنبية لممارسة نشاطها في الجزائر 
البنك المركزي لهذه البنوك مما أدى إلى وقوع أزمات أدت إلى فقدان الثقة من قبل المواطن الجزائري في 

                .و هو ما أثر على البنوك الخاصة التي دخلت السوق الجزائرية بعد ذلك ،البنوك الخاصة بصفة عامة 
إن ما ميز القطاع المصرفي الجزائري في تلك الفترة بطبيعة الحال هو سوء الحوكمة في الجهاز    

و قد . الجزائر بصفة خاصة بصفته المشرف و الرقيب على البنوك الأخرىالمصرفي بصفة عامة و بنك 
أشارت اللجنة المصرفية في إحدى مذكراتها و المتعلقة بنشاط الرقابة و التفتيش ،أن من بين أهم أسباب 

هو سوء الحوكمة )الخليفة و البنك الصناعي و التجاري الجزائري(الأزمات المالية التي واجهها البنكين 
                                                  .          تي ميزت الوظيفة الرقابية لبنك الجزائر في تلك الفترة ال

و قد شهد القطاع المصرفي العديد من الأزمات بعد تصفية  هذين البنكين بعد إعلان عدم قدرتهما على 
القرض بسحب الاعتماد من عدة بنوك خاصة بعد النقد و التسديد ،حيث قامت اللجنة البنكية و مجلس 

عمليات الرقابة التي طالت هذه البنوك على غرار الشركة الجزائرية للبنك ،يونيون بنك ،البنك الدولي 
                                 .                                           إلخ ...الجزائري ،بنك الريان الجزائري 

أما البنوك العمومية فهي كذلك كانت تعاني من سوء الحوكمة،و يظهر ذلك من خلال عمليات الاختلاس    
التي وقعت ببعض البنوك و بمبالغ ضخمة ،حيث أن هذه البنوك تعاني باستمرار من إشكالية القروض 

ك العمومية من ضعف الرقابة المتعثرة خاصة الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية العمومية ،كما تعاني البنو
                                . الداخلية و الخارجية ،بالإضافة إلى عدم تطبيقها لكل قواعد الحيطة و الحذر المعتمدة

                                                     :برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة  -4-3-2
تم بدأ العمل على إدخال  ، العمل الوطني في مجال الحوكمة على مستوى القطاع البنكيتنفيذا لبرنامج    

في البنوك و المؤسسات المالية بغية تحسين تسيير المخاطر و تعزيز الرقابة و الانضباط في  2نظام بازل 
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بنك الجزائر السوق و ذلك بتطبيق ركائزه الثلاث كما تم ذكره سابقا ،حيث تنفيذا لهذا المشروع اعتمد 
          :        تدابير تدريجية و منسقة مع الأوساط المصرفية ،و قد اتخذت عدة إجراءات رئيسية و هي كما يلي 

تحت إشراف مساعدة خارجية ،و يعمل بالتشاور مع  2فريق مخصص لمشروع اتفاق بازل  إنشاء-
                                    يق المسؤول على تنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية ؛                 الفر
مقتضيات لتلبية إعداد استبيانين و وضعهما تحت تصرف البنوك التجارية بغية تقييم مدى استعدادها -

                                                         بركائزه الثلاث ؛                                    2بازل
                           .                 إعداد دراسة الأثر الكمي لهذا النظام من طرف بنك الجزائر -

و تنفيذا لذات البرنامج فقد أدخلت الجزائر على القطاع البنكي عدة إصلاحات بهدف تحسين الحوكمة على 
ى البنوك و المؤسسات المالية من خلال تعزيز استقرار القطاع البنكي و مردوديته، عصرنة الهياكل مستو

:              و قد ترجم تنفيذ هذه الإصلاحات بما يلي .القاعدية و التقنية و المادية للبنوك و تحسين نوعية الخدمات 
حيث تم إعداد عقود نجاعة جديدة لرواتب مسيري البنوك و ذلك بعد تقييم عقود :وضع عقود الكفاءة -

                                                                          ؛            2004النجاعة لسنة 
ل إعادة تشكيلها و وضع تنظيمات جديدة تقضي بإنشاء لجنة و ذلك من خلا:تحسين دور مجالس الإدارة -

                                          تدقيق ،و هذا الدور سيعزز من خلال تعزيز خبرة الأعضاء ؛    
            و ذلك عبر إعداد ميثاق للمسؤوليات الإدارية و مدونة أخلاق المهنة ؛    :تحسين إدارة البنوك-
من خلال إعداد البنوك لتنفيذ النظام المحاسبي المالي الجديد و تطبيق :سين ظروف الاستغلال البنكي تح-

       ) .نظام الأجر المتغير المقرون بالأداء(،و كذا من خلال تثمين أفضل للموارد البشرية  2معايير بازل

لبنكي و سلامته ،يشرف بنك الجزائر و في مجال التدقيقي و الكشف البنكي،و بغية ضمان نزاهة النظام ا   
و اللجنة البنكية بصرامة تنفيذا للتعليمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض على التدقيق الدائم للبنوك و 

و إضافة إلى التدقيق .المؤسسات المالية سيما إجراءات تقييم الأخطار و رصدها و تسييرها و التحكم فيها 
تصريحات البنوك و المؤسسات المالية لدى بنك الجزائر و الذي يشكل على الوثائق الجاري على أساس 

الخطوة الأولى لنظام الإنذار ،يسارع بنك الجزائر في إرسال فرق ميدانية للتدقيق إلى البنوك و المؤسسات 
                                                     .            المالية بهدف ضمان التطوير المنظم للوساطة البنكية

كما كشف محافظ بنك الجزائر عن اعتماد نظام مراقبة و تقييم خاص بالبنوك خلال السداسي الثاني من    
،و يتعلق بمراقبة الملاءة و نسبة السيولة و القدرة على التسديد،أي مدى احترام البنوك لقواعد  2009سنة 

رنة برأس المال ،حيث يندرج هذا النظام الجديد في سياق الحيطة و الحذر و نسب القروض المعتمدة مقا
تدعيم الرقابة على البنوك بالإضافة إلى وضع نظام تنقيط للمؤسسات لتقييم مردوديتها و قدرتها على 

                                                                            .           تسيير الموارد المالية المتاحة 
                                                   :إطلاق المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات  -4-3-3
 و الذي جاء في الوقت المناسب ، 11/03/2009تم إصدار المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات في    
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المتبادلة مع القطاع المصرفي ،في وقت  حيث أن تطبيق قواعد حوكمة الشركات سيساعد في بناء الثقة
                                               .تتزايد فيه أهمية الحصول على رأس المال و تعزيز النمو الاقتصادي 
اب الحوكمة في نطاق الشركة ذاتها و قد أكد رئيس إدارة فريق العمل الجزائري لحوكمة الشركات أن غي

يحد من إمكانيات الابتكار و التطور ،و لن يقوم رجال المصارف أو الشركاء أو المستثمرون بالاستثمار 
في مشروعات ضعيفة الحوكمة ،لذا فإن الالتزام بمدونة حوكمة الشركات سيخلق موارد أكبر و يساعد 

                                                                           .                      على تنمية الأعمال 
و في نفس السياق فقد أكد السيد مصطفى بن بدا وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن الحوكمة     

بادلة المفتقدة الرشيدة ستعمل على تحسين العلاقات بين البنوك و منشآت الأعمال من خلال تعزيز الثقة المت
                                                              1.في الوقت الحالي و ذلك من خلال المزيد من الشفافية 

و في الأخير تجدر الإشارة إلى أهمية الحوكمة السليمة في البنوك خاصة بعدما تزايدت العوامل التي    
المصرفي و ذلك في ظل عولمة الأسواق المالية و سياسة التحرير  تؤدي إلى عدم الاستقرار في القطاع

                     . المصرفي التي تنتهجها البنوك ،و تغيير بيئة العمل المصرفية بصفة عامة نتيجة العولمة المالية 
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                                                                                    :خلاصة الفصل الرابع 
التطورات المالية العالمية و التي تشكل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية في خضم    

إحدى ركائزها ،عرف و سيعرف النظام المصرفي الجزائري تطورات و تغيرات كبيرة قد تكون إيجابية 
ن البنوك و كبداية عند تشخيص النظام المصرفي الجزائري نلاحظ أن هناك تفاوتات بي.و قد تكون سلبية

وجود بعض الاختلافات عند مقارنة النظام المصرفي العمومية و البنوك الخاصة لصالح هذه الأخيرة،مع 
فمن حيث التعميق المصرفي، على الرغم من وجود تحسن في  تعبئة  : الجزائري بأنظمة الدول المجاورة

مقارنة مع البلدان الأخرى في  M3/PIBو  M2/PIBالموارد المتاحة و السيولة  كما تدل عليه المؤشرات 
إفريقيا، إلا أن نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات 

.                             المصرفية تظل منخفضة نسبيا بالمقارنة مع البلدان التي بلغت نفس المرحلة من التطور 
خص مؤشرات الكفاءة المصرفية فهي تبين تفوق البنوك الخاصة الأجنبية العاملة في الجزائر أما فيما ي

سواء بالنسبة  للعائد على الأموال الخاصة أو  العائد على الأصول و  على البنوك العمومية الجزائرية
من خلال  حتى الهامش البنكي،و مع  ذلك نلاحظ أن هناك تحسنا على مستوى البنوك العمومية  يظهر

                   .ارتفاع هامش الربح الخاص بها بعدما كان أقل من هامش الربح المحقق من طرف البنوك الخاصة
في الاتجاه نحو اندماج تتمثل و التي تغيرات الطارئة نتيجة التحرير المالي و المصرفي لل بالنسبةو    

البنوك لزيادة إمكانياتها و قدراتها ،و الاتجاه نحو الخوصصة كوسيلة لزيادة الفعالية و المردودية ،إضافة 
إلى الاتجاهات الجديدة نحو البنوك الشاملة و التي بإمكانها القيام بوظائف أوسع تخرج عن نطاق الوظائف 

على الرغم من الجهود المبذولة في  الجزائري تأخرا في مواكبتها،يعرف النظام المصرفي التقليدية للبنوك
إن كان ذلك يبقيه و لو جزئيا في منأى عن بعض الظواهر السلبية لهذه التطورات و  و. مختلف المجالات

          .  مثل عمليات تبييض الأموال بعض الظواهر الخطيرة إضافة إلى المتمثلة في الأزمات المالية والمصرفية 
صبح لزاما على الأنظمة المصرفية للدول التي هي في طور التحرير و على رأسها ينتيجة لما سبق      

ادة القدرة تكمن أبرزها في زيالجزائر،اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة هذه التغيرات و مواكبتها و 
التنافسية للأجهزة المصرفية من خلال تنويع الخدمات و مواكبة التكنولوجيا ، و التكيف مع معايير بازل 

لكن الجزائر ما زالت تعرف تأخرا في  .الدولية ،إضافة إلى  تطوير أنظمة الدفع و تبني مبادئ الحوكمة 
تبني معايير التسويق العالمية، ون تنويع الخدمات فلا تزال البنوك الجزائرية بعيدة ع:أغلبية هذه المجالات 

. "  2بازل "كذلك على الرغم من توفر المؤهلات اللازمة إلا أنها لم تنتقل إلى حد اليوم لتطبيق معايير 
أما فيما يخص المجال التكنولوجي و تحديث أنظمة الدفع لم تصل الجزائر إلى المستوى المطلوب بعد 

                             .أو مع الزبائن ) بين البنوك(مبذولة على المستوى الداخلي على الرغم من الجهود ال
 و في خضم كل هذه التطورات بدأت الجزائر في تطبيق مبادئ الحوكمة التي تسعى إلى  تحديد  

و  المبادئ المعمول بها  و الأهداف المرجو الوصول إليهاو  السياسات المطبقة على مستوى المؤسسات
        .تحديد السلطات و المسؤوليات داخل كل منظومة مصرفية  بهدف الرقي بالمنظومة المصرفية الوطنية 
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                                                                 خاتمةال                                           
                      

التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي  ةتعتبر المنظمة العالمية للتجارة أحد أهم المنظمات الثلاث  
الجديد و التي تعنى بالجانب التجاري و تسعى بالإضافة إلى تحرير التجارة إلى توفير إطار مؤسسي 

ما يخص المسائل المتعلقة بالاتفاقيات والآليات القانونية مشترك لإدارة العلاقات التجارية بين أعضائها في
و قد كانت الاتفاقية الخاصة بتجارة الخدمات من بين أبرز الاتفاقيات التي كملت المنظمة .المرتبطة بها

العالمية للتجارة و ميزتها عن الاتفاقية التي سبقتها و التي عرفت بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية  و 
  .                تجارة ،و التي بالرغم من سعيها لنفس الهدف إلا أنها لم ترق إلى رتبة منظمة عالمية ال

و  .المحدداتاعتمدت الدول في انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة على العديد من الاعتبارات و      
دات على الإطلاق، فقد سعت هي الأخرى بالنسبة للجزائر يعتبر القيام بالإصلاحات الاقتصادية أهم المحد

  .     في خضم التغيرات التي عرفتها إلى الانضمام إلى هذه المنظمة على غرار بقية الدول التي سبقتها 
وكما سبق ذكره فإن من بين أهم ما ميز المنظمة العالمية للتجارة هو إدخال تجارة الخدمات ضمن     

و خاصة على المستوى الدولي و المحلي،  اقتصاديةات من أهمية اتفاقياتها، نظرا لما تعرفه الخدم
                .                                                      الخدمات المالية و المصرفية منها 

من منظور استعداد الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة عرف النظام المصرفي كونه أهم  و
ئز الوساطة المالية في الجزائر، تطورات كبيرة كان أبرزها صدور قانون النقد و القرض و ما تبعه ركا

على النظام المصرفي الجزائري أن يواكب التطورات  هذه التغيرات يتوجبوفي خضم كل .من تعديلات
اق بالركب المنتظرة ويندمج فيها، ويحضر في نفس الوقت لمواجهتها من خلال تبني استراتيجيات للح

.                                                                                                    العالمي
و من خلال دراستنا التي جاءت في هذا الإطار و من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة سابقا تم 

                                                                : التوصل إلى جملة من النتائج نذكرها فيما يلي 

                                                                                                  :النتائج  

أن الانضمام حيث  يأتي اختيار العضوية في المنظمة العالمية للتجارة استجابة لأهداف تحولية داخلية ، -
إلى هذه المنظمة ليس نتيجة البحث عن التحرير بقدر ما هو بحث عن إدارة التحولات المؤسسية الناتجة 

عن الانضمام و التناقضات التي يولدها هذا التحول ،و بصفة عامة تظهر محددات الانضمام إلى المنظمة 
                                                                                 : العالمية للتجارة فيما يلي

السعي إلى تحسين الفعالية و الكفاءة الإنتاجية  من خلال تعزيز الميزة النسبية ،أو عن طريق خفض * 
                                                         ؛                 تكاليف الواردات الضرورية 

فالقدرة على التأثير في جدول أعمال المفاوضات التجارية و :وضع قواعد التجارة الدولية  المشاركة في* 
                         ؛المشاركة بفعالية في صياغة قواعد التجارة الدولية مشروطة بوضعية العضو الكامل 
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تجارة لا تأخذ معناها كاملا إلا فعملية الانضمام إلى المنظمة العالمية لل: القيام بالإصلاحات الاقتصادية * 
حيث يمكن استغلالها في  من خلال ربطها بالإصلاحات الاقتصادية التي يولدها و يشرعها هذا الانضمام ،

بداية عملية الإصلاح لتبرير التغيرات المؤسسية و التنظيمية و الهيكلية التي تحملها الإصلاحات 
               .ض التكلفة الاجتماعية السياسية لعملية الإصلاح الاقتصادية ،أي التذرع بالقيود الدولية لخف

فيما يخص الجزائر فهي تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لاستعمال هذا الأخير كمحفز     -
                                       :           حيث تهدف من وراء الانضمام إلىو مرشد للإصلاحات، 

تحضيرا لمواجهة آثار المنافسة الناتجة عن التواجد  ،المستوى العام للقدرة التنافسية رفعنويع التجارة و ت*
الأجنبي في السوق المحلية ؛                                                                                         

صلاحات المطبقة إضافة إلى الاستفادة من المزايا الممنوحة تشجيع الاستثمارات اعتمادا على نجاح الإ*
 .                                                                                         للدول النامية 

يعود سبب طول فترة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في بادئ الأمر إلى عدم استغلال  -
و التجارة إلى منظمة عالمية للتجارة حيث كان بإمكانها الجمركية رصة تحول الاتفاقية العامة للتعريفات ف

:                                                      الانضمام بكل سهولة لتليها جملة من العوامل نلخصها فيما يلي 
إصلاحات الجيل الثاني ، مع التخوف من الجانب  الفشل في القيام ببعض الإصلاحات و على رأسها*

                                                   ؛الدولي لها بعد التجربة التي مرت بها مع المؤسسات الدولية
تفضيل الانفتاح المحدود إضافة إلى وجود بعض الملفات الحساسة التي تعرقل الانضمام إلى حد اليوم و *

                                     لتسعيرة المزدوجة للغاز ؛                             على رأسها ا
سعي الجزائر إلى تحقيق الانضمام عن طريق حد أدنى من التحرير المقبول من طرف أعضاء فريق * 

                                       .العمل ،بما أنه لا يوجد سقف محدد فيما يخص الحماية الاقتصادية 
تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات من بين أهم ما ميز المنظمة العالمية للتجارة عن الاتفاقية التي -

سبقتها و ذلك نظرا لأهمية الخدمات و خاصة الخدمات المالية و المصرفية و يمكن حصر أهم النتائج التي 
                                                                    :       تم التوصل في هذا المجال فيما يلي 

أكدت العديد من الدراسات النظرية  و التجريبية على أهمية و دور الخدمات المالية في دعم النمو *
الاقتصادي خاصة في مراحله الأولى على الرغم من أن البعض يركز على الدور الحيادي للنظام المالي 

تناسب مع احتياجات تمويل القطاع الحقيقي للاقتصاد و يستوعب التطور الذاتي لهذا الأخير دون أن الذي ي
فهو لا يستطيع أن يلعب دورا وظيفيا في التنمية الاقتصادية ؛                            ، عليهيكون لديه تأثيرا فعالا 

طلاقا من أهمية الخدمات و خصائص التجارة فيها ، فقد حظيت باتفاقية خاصة في إطار المنظمة ان*
العالمية للتجارة دعمت بمبادئ إضافية و حددت طرق التجارة الدولية في الخدمات ، و لكون الخدمات 

المصرفية خاصة  ت أهمية خاصة فقد حظيت بملحقين لتنظيمها و تحديد الخدمات المالية  عامة واالمالية ذ
                                                                                 .      التي تشملها الاتفاقية 
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عرف القطاع المصرفي الجزائري كونه أهم قطاع مقدم للخدمات المالية التي تصنفها المنظمة العالمية -
لعديد من الإصلاحات خلال طول فترة تفاوض الجزائر مع ا) مصارف ،بورصة و تأمينات(للتجارة إلى 

قانون النقد و القرض الذي  صدور التي لا تزال تمتد إلى اليوم ،كان أبرزهاو  المنظمة العالمية للتجارة 
أعطى استقلالية للبنك المركزي و وضع مبادئ الانفتاح و التحرير المصرفي لتستمر الإصلاحات التالية 

 التحرير مجالفي جاء به من إجراءات  اقد مع صندوق النقد الدولي و ما من خلال التعفي نفس الاتجاه 
المالي و المصرفي، و بالرغم من الإيجابيات الناتجة عن هذا الأخير إلا أن حداثة التجربة قد أدت إلى 

لاحقة فيما يخص التشريعات ال و .إفلاس العديد من البنوك التجارية الخاصة ذات رأس مال جزائري 
فمع استمرارها في تفويض السلطة النقدية المتجسدة في البنك المركزي  لقانون النقد و القرض ،

صلاحيات واسعة إلا أن نموذج البنك المركزي المستقل كليا الذي لا يسير إلا المجمعات النقدية دون 
لتحرير المصرفي جاء التشريع وأمام التقدم المحرز في مجال الانفتاح و ا. الاكتراث بالباقي لم يعد قائما

المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض ليعود خطوة إلى الوراء كونه يفرض  2010الأخير الصادر سنة 
من البنوك المنشأة حديثا وهو ما يتنافى مع ما جاءت به الاتفاقية المنظمة و  % 51تملك المقيمين 

                                        .قة الثالثة لتوريد الخدماتيتعارض مع الطريإذ أنه المحررة لتجارة الخدمات ،
عند تشخيص وضعية المنظومة المصرفية الجزائرية لتحديد نتائج الإصلاحات المطبقة في إطار استعداد -

أنها بالرغم من تسجيلها تقدما ملحوظا مقارنة مع  نلاحظالجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 
أن هناك  يظهرالدول المجاورة إلا أنها لا تزال تعرف تراجعا في بعض النقاط ،أما على المستوى الداخلي 
 توضحهتفاوت بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة الأجنبية لصالح هذه الأخيرة غالبا ، و هو ما 

:                                                             الدراسة كما يلي المؤشرات المستعملة في 
مقارنة  فيما يخص تعبئة الموارد و السيولة  املحوظ ايسجل تحسن فهو لتعميق المصرفيل بالنسبة* 

ما يخص بالبلدان الأخرى في إفريقيا ،و هو ما يشكل عاملا مهما لتعزيز النمو الاقتصادي المطرد، أما في
على المستوى الداخلي إلا أنه يبقى منخفضا  من تحسنهرغم ،بالدور البنوك في تمويل النسيج الإنتاجي 

 و إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية شبكة المصرفيةللبالنسبة  ومقارنة مع الدول المجاورة ، 
مقارنة بالمصارف الخاصة؛              تظل منخفضة مقارنة بالدول المجاورة مع وجود أفضلية للمصارف العمومية

تظهر البنوك الخاصة الأجنبية العاملة ضمن النظام المصرفي الجزائري  الكفاءة المصرفيةفيما يخص  *
هو ما يدل على  أكثر كفاءة من البنوك العمومية ، مع  ذلك يوجد تقدم على مستوى البنوك العمومية  و

                                                 .تحسن في مجالات تقييم،إدارة و رصد مخاطر الائتمان
تعتبر العناصر الإيجابية للنظام المصرفي الجزائري عامل جذب لإنشاء فروع للبنوك الأجنبية في  -

السلبية فتتطلب المزيد من العمل لتصحيحها و للاستفادة من هذه المزايا، أما الجوانب  ةالسوق الجزائري
                                                                    . إعدادها لمواجهة المنافسة المستقبلية 

على الرغم من التقدم المسجل على مستوى النظام المصرفي الجزائري إلا أنه سيكون أمام تحديات -
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الخدمات المالية و المصرفية  تجارة  دا عن التطورات الجديدة الناتجة عن تحريرصعبة فهو لا يزال بعي
رغم وجود بعض المبادرات، فمع التحول نحو البنوك الشاملة  تبقى العمليات المطبقة من طرف البنوك 

في محدودة، إضافة إلى غياب عمليات الاندماج الهادفة  لتعزيز مركز البنوك في مواجهة المنافسة ،أما 
مجال الخوصصة ،ومع فتح السوق المصرفية الجزائرية للمنافسة الخاصة المحلية و الأجنبية ،إلا أنه و 

لحد اليوم لم تتم خوصصة أي بنك عمومي على الرغم من توصيات المؤسسات الدولية ،هذا و إن كان ما 
                                       .سبق ذكره يبقيها في منأى من الآثار السلبية للأزمات المصرفية 

تجارة تحرير استعداد الجهاز المصرفي الجزائري لمواجهة التغيرات المفروضة  بناء على اتفاقية -
الخدمات لا يزال ضعيفا بسبب عدم تمكنه من توفير الشروط و الأدوات اللازمة لذلك ،و يظهر ذلك على 

                                                                               :           عدة مستويات 
 لا تزالحيث :متطلبات الدولية لكفاية رأس المال الب في الالتزام  يتأخر النظام المصرفي الجزائر*

" 2بازل "على الرغم من امتلاكها لمؤهلات تسمح لها بتطبيق متطلبات " 1بازل "تعتمد على معايير  البنوك
؛                                    "  3بازل "عت فيها العديد من الدول في التحضير لتطبيق متطلباتفي مرحلة شر

على الرغم من السعي إلى عصرنة أنظمة الدفع و المعاملات المالية والمصرفية على مستوى  كذلك*
مصرفية الجزائرية كونها إحدى وسائل مواكبة التطورات الحالية و المستقبلية إلا أنها تظل المنظومة ال

و إدخال   SATIM بعيدة عن التطلعات،و ذلك سواء على مستوى الخدمات المقدمة للزبائن من خلال إنشاء
يين للنقود و و غيرها من البطاقات المصرفية و الموزعين الآل 2005بطاقات الدفع ما بين البنوك سنة 

من خلال تطبيق نظام التسوية  حتى نهائيات الدفع الإلكترونية ،أو على مستوى التعامل ما بين البنوك 
في الوقت الحقيقي للقيم الكبيرة و المدفوعات  العاجلة و نظام المقاصة عن بعد ؛                             ةالإجمالي

و على الرغم مما سبق ذكره إلا أن البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي الجزائري تسعى مؤخرا    
التي تعمل على تحديد السلطات و  لتحسين الإدارة و التسيير و ذلك من خلال التطبيق لمبادئ الحوكمة

الأهداف المرجو المسؤوليات داخل كل منظومة مصرفية بالإضافة إلى تحديد المبادئ المعمول بها  و 
                          .                              الوصول إليها بهدف الرقي بالمنظومة المصرفية الوطنية

و كخلاصة لما سبق يمكن القول أن النظام المصرفي الجزائري  لم يكمل بعد استعداداته اللازمة لمواجهة 
و هو ما يجعله أمام مخاطر متوقع إلى المنظمة العالمية للتجارة التطورات المستقبلية في إطار الانضمام ال

تمس خاصة البنوك العمومية التي تظهر قلة كفاءتها مقارنة بالبنوك الخاصة الأجنبية العاملة في الجزائر 
                                                                           .في غياب البنوك الخاصة الجزائرية 

            : نوجزها فيما يلي  و  من أجل جعل دراستنا أكثر عملية ،تم تدعيمها ببعض الاقتراحات  
                                                                                               :الاقتراحات

لتجارة فإن أهم ما يمكن اقتراحه هو ضرورة  تكثيف فيما يخص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية ل -
الجزائر لجهودها لتفعيل عملية الانضمام قبل نهاية جولة الدوحة ، و إلا فإن عملية الانضمام ستكون أكثر 
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 .                                                                                               فيما بعد صعوبة 
أما فيما يخص النظام المصرفي و موقعه من الانضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة فهناك جملة  -

:                                                                            من الاقتراحات نوجزها فيما يلي 
فاءة المصرفية و هذا اعتمادا على ما تم ضرورة تعزيز و تنشيط الخوصصة لما لها من فعالية على الك*

        المنظومة المصرفية الجزائرية  ؛                               وضعية  التوصل إليه عند تشخيص

استكمال الإصلاحات المصرفية الجزائرية بإصلاحات جديدة على وجه السرعة من أجل تفادي جوانب * 
جودة على القطاع المصرفي ،مع إعادة النظر في الإصلاحات الضعف و الخلل و عدم الفعالية المو

                      الموضوعة  ؛                                                                             
ضرورة الاستفادة من الدروس التي طرحتها تجارب دول سابقة في مجال التعرض لمخاطر تحرير *

                            مالية و المصرفية عن طريق تفادي جوانب الضعف و الخلل فيها؛  الخدمات ال

و خاصة المعايير الموضوعة من  العمل على مواكبة المعايير الدولية في القيام بالأعمال المصرفية*
                  طرف لجنة بازل و المتعلقة بكفاية رأس المال؛                                     

العمل على تحديث الخدمات المصرفية مع التركيز على تفعيل أنظمة الدفع الحديثة بالإضافة إلى تأهيل *
اليد العاملة في القطاع المصرفي الجزائري بما يضمن لها الفعالية و حسن الإدارة، إضافة إلى تدريبهم بما 

                                                      يضمن لهم كشف المخاطر قبل حدوثها ؛            
ضرورة تعزيز و تدعيم التشريعات الجزائرية بتشريعات جديدة تكون أكثر ليونة و أكثر تماشيا مع *

.     التغيرات الدولية من أجل التحكم أكثر في مختلف المخاطر التي قد تفرضها هذه التغيرات الدولية
                                                                                            : آفاق البحث

بعد تناولنا في بحثنا هذا لموضوع المنظمة العالمية للتجارة وتحرير الخدمات المصرفية ومحاولة إسقاط     
غرار جميع البحوث الدراسة على حالة الجزائر، ومن خلال نقاط الضعف و القصور التي قد تظهر على 

و الدراسات من جهة ونظرا لشساعة الموضوع من جهة ثانية فإن هذا البحث يحتاج إلى العديد من 
:                الدراسات المكملة من أجل إكمال وتغطية جوانب الضعف فيه ويمكن تحديد بعض هذه الآفاق كما يلي

محاولة تسليط الضوء على قطاعي التأمين وأسواق المال كونهما أحد أجزاء الخدمات المالية التي  -
تشملها الاتفاقية  ليأخذا نصيبهما من الدراسة وذلك من خلال البحث في انعكاسات التحرير على كل منهما 

ة؛                                                          في حالة الجزائر نظرا لاستثنائهما من الدراس
              .تعتبر بعض النقاط التي تطرقنا إليها مواضيع بحث قائمة بذاتها تحتاج إلى مزيد من البحث و التوسع -
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، مؤتمر الأزمة المالية العالمية  الأزمة المالية العالية و أثرها على الاقتصاديات العربيةكورتل فريد،-14
 2009جها من منظور النظام الاقتصادي الغربي و الإسلامي ، ،جامعة الجنان لبنان، مارس و كيفية علا

حتمية تطوير الخدمات -المعلوماتية و الجهاز البنكيمعطى االله خير الدين،بوقموم محمد،-15

،جامعة  -واقع وتحديات–ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية ،المصرفي
 .2004لف،الش
، الملتقى الدولي -مع الإشارة إلى حالة الجزائر–الخوصصة ،أسبابها ،أهدافها ،طرقهامفتاح صالح ،-16

 .2006حول اقتصاديات الخوصصة و الدور الجديد للدولة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف،
المصرفية  ، ملتقى المنظومةالصناعة المصرفية و التحولات العالميةوصاف سعيدي،وصاف عتيقة،-17

 . 2004،جامعة الشلف،  -واقع وتحديات–الجزائرية و التحولات الاقتصادية 

،الملتقى الدولي الثاني حول  التوريق و الأزمة المالية العاميةيوسفات علي ،بوزيان رحماني هاجر ،-18
،المركز الجامعي - النظام المصرفي الإسلامي نموذجا-الأزمة المالية الراهنة و البدائل المالية و المصرفية

   2009خميس مليانة ،ماي 
 :                                                                                           التقارير-4
،  مشروع تقرير حول إشكالية إصلاح المنظومة المصرفيةالاقتصادي و الاجتماعي، الوطني المجلس-1

  2000ماعي في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، عناصر من أجل فتح نقاش اجت
                                                                                 القوانين و التشريعات-5

                               :                                                                  القوانين
.                     1986 -8-19الصادر بتاريخ  المتعلق بنظام البنوك و القرض  12-86القانون -1
.                                                       1988-01-12الصادر في  01- 88  القانون -2
.                              1990-04-14الصادر في  المتعلق بالنقد و القرض 10 -90القانون -3
ديسمبر  23،الصادر في المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية 04-08القانون -4

2008  .                                                                                           
                                                                                                                                      : الأوامر

المعدل و المتمم    11-03المعدل و المتمم للأمر   2010أوت  26الصادر في   04-10الأمر -1
                                         .                                         لقانون النقد و القرض 

                                                                                                     : المراسيم
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المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة  1991ماي28فيالمؤرخ169-91المرسوم التنفيذي رقم-1

   . بالقيم المنقولة

 الجرائد الرسمية-6

 .  1991جويلية  01الصادرة بتاريخ  26الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد -1

 . 1995فيفري  15،الصادرة في  7الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد -2
 . 1997أكتوبر  29،الصادرة في  71مية للجمهورية الجزائرية ،العدد الجريدة الرس-3
 . 1998سبتمبر  30في .،الصادرة  73الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد -4
 . 2000جانفي  3،الصادرة في  1الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية ، العدد -5
 . 2002فيفري  10،الصادرة في  09ية ،العدد الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائر-6
 . 2002فيفري 10،الصادرة في  9الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،، العدد -7
 . 2002أفريل  7،الصادرة بتاريخ  23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،،العدد -8

ديسمبر  25،الصادرة  بتاريخ 86،العدد  2003الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون المالية -9
2002  . 

 . 2003فيفري  23،الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،،العدد - 10

 .2003جوان  15،الصادرة بتاريخ 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،،العدد - 11
 . 2006جانفي  15لصادرة في ا 35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم - 12
 . 2006مارس  8الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد رقم - 13
 .  2010فيفري  10الصادرة في  11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم - 14

 .2010سبتمبر 01،الصادرة في 50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد - 15
 

  الأطروحات و المذكرات-7

 : مذكرات الماجستير 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص نقود دور التمويل المصرفي في التنميةجمعون نوال ،-1

 . 2005-2004مالية و بنوك ،جامعة الجزائر ،
ى شهادة ،مذكرة مقدمة للحصول عل-واقع و آفاق-خوصصة البنوك في الجزائرحسيني جازية ،-2

 . 2008-2007الماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،
حالة بنك البركة –تطور الجهاز المصرفي و معوقات البنوك الخاصة في الجزائر خروبي وهيبة ،-3

 دة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص نقود مالية و بنوك ، جامعة سعد دحلب البلي-الجزائري

 . 2005الجزائر ،جوان 
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمةزميت محمد،-4

-2005نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع التخطيط ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،
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2006. 
،مذكرة مقدمة  الإسلامية و القانون الجزائريظاهرة غسيل الأموال في نظر الشريعةشريط محمد ،-5

لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة و قانون ،جامعة الجزائر،كلية العلوم 
 . 2010- 2009الإسلامية ،

،مذكرة مقدمة للحصول على شهادة متطلبات تأهيل البنوك العمومية الجزائريةقادة عبد القادر،-6
  2009- 2008، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف، علوم الإقتصادية ،تخصص نقود و ماليةماجستير في ال

  أطروحات الدكتوراه
 ،سياسات الاستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنةباباعبد القادر ،-1

-2003تخطيط ،جامعة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في  العلوم الاقتصادية فرع ال
2004  . 

التحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية بريش عبد القادر،-2

 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، في العلوم الاقتصادية، ،فرع نقود و مالية ، للبنوك الجزائرية
 .2006- 2005جامعة الجزائر ،

،أطروحة لنيل درجة دكتوراه  الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريمحمد الشريف ،كتو-3
 .2005دولة في القانون ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،

:                                                                                           الجرائد-8
.                                            2003-11- 1،الصادر بتاريخ 3923لعدد يومية الخبر، ا-1
                                                                     .      2007-1-19يومية الشروق الصادرة بتاريخ  -2

   المراجع باللغة الفرنسية  :                        

 
1- Livres : 
 
1-BENHALIMA Ammour , Le système bancaire algérien(texte et réalité),Ed.  Dahlab , 
Alger,1996 . 
2-BENISSAD  Hocine, Economie du développement en Algérie ,OPU, Alger,1979 . 
3-BENISSAD Hocine ,La réforme économique en Algérie – ou l’indicible ajustement 
structurel -, OPU, Alger , 1991. 
4-BRECHIGNAC – ROUBAUD Béatrice ,Le marketing des services ,du projet au 
plan Marketing,6ème édition, Ed. organisation,2002. 
5-COMBE  Emmanuel, L’Organisation Mondiale du Commerce, Ed. Armand Colin, 
paris,1999 . 
6-DAHMANI Ahmed, L’ALGERIE à l’épreuve, économie politique des réformes 
1980-1997, Ed.Casbah,Alger, 1999 .  
7-DUMOULIN Christiane, FLIPO Jean- Paul, MAGNIN Bénédicte, MAYAUX François, 
TEXIER Laurence ,VIGNON Véronique, Entreprises de services,7 facteurs clés de 
réussir ,1 ère édition , Ed. Organisation, 1993. 
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8-ENGLISH  Philip, HOEKMAN  Bernard  ,MATTOO Aaditya, Développement, 
commerce et OMC, Ed. Economica, 2004. 
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1987. 
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2006  .  
12-MEDJAHED  Mohamed Tayeb ,Le droit de l’OMC et perspectives 
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2008. 
13-MOUHOUBI Salah, L’Algerie à l’épreuve des réformes économique, OPU,1998. 
14-NAAS Abdelkrim, Le système bancaire Algérien :De la décolonisation à 
l’économie de marché  ,Ed. Maisonneuve et Larose  ,France,2003 . 
15-RAINELLY Michel, L’Organisation Mondiale du Commerce, 6 ème édition, Ed.la 
découverte , paris, 2002.  
16-REZIG  Abdelouhab, Algérie, Brésil, Corée du Sud, trois expériences de 
développement, OPU, Alger, 2006.  
17-TLEMÇANI  Rachid ,Etat, bazar et globalisation, l’aventure de l’infitah en 
Algérie, Ed. El Hikma,1999.  
 
2- Revues :  
1-ASSIDON  Elsa ,L’ « approfondissement financier » :épargne et crédit bancaire, 
revue :Tiers-Monde, tome 37 ,n o 145, 1996.  
2-BENISSAD  Hocine ,le plan d’ajustement structurel ,revue confluences 
méditerranée ,n° 23 ,1997 .  
3-BERR Claude  , l’accord général sur le commerce des services, annuaire français de 
droit international, volume 40 , 1995 . 
4-CREANE Susan, GOYAL Rishi, A. Mushfiq  Mobarak et SAB Randa, Banco sur le 
développement, la poursuite des réformes financières est riche de promesses pour les 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique  du Nord , revue Finance développement , volume 
40 ,numéro 1, Mars 2003. 
5-JEANNENEY Sylviane, KPODAR Kangni, Développement financier ,instabilité 
financière et croissance économique ,revue Economie et prévision ,numéro 174 , Mars 
2006.   
6-KOUVEJE Alex, En attendant le cycle. Que faire après Seattle, revue politique 
étrangère, n° 2/2002.  
7-LARTRECHE Tahar ,développent du système bancaire national-Etats des lieux et 
perspectives, revue des réformes économiques et intégration en économie mondiale, 
no1/2006. 
8-MIOTTI Luis , PLIHON Dominique, Libéralisation financière, spéculation et crises 
bancaires, Economie internationale, la revu du CEPII n 85,1 er trimestre 2001  . 
9-NYAHOHO Emmanuel, Libéralisation multilatérale du commerce des 
services :enjeux et stratégies de négociations , revue Etudes  internationales ,institut 
Québécois des hautes études internationales, Québec, volumes 21,n°1,1990. 
10-Perspectives économiques en Afrique, Revue annuelle BAFD /OCDE, 2008. 
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11-RAVIER  Paul –Henry, Accession de l’Algérie à l’OMC : Bilan et perspectives, revue 
économie et société , N°5/2008. 
12-TURUNÇ Garip, Développement du secteur financier et croissance, le cas des pays 
émergents  méditerranéens, revue région et développement, Ed.L’Harmattan,Paris, 
N°10-1999 .     
      
3-Séminaires et conférences :                                                          
1-BENKRITLY Newel ,Le système de paiement par carte en Algérie ,rencontre sur la 
carte bancaire au Maghreb, Tunis ,Février 2007. 
2-BOUKLIA –HASSANE Rafik ,TALAHIT Fatiha, Marché du travail, régulation et 
croissance économique en Algérie, eight mediterranean social and political   research 
meeting ,florence montecatini terme ,21-25 March 2007 . 
3-CARUNA Jaime ,Bâle III :vers un système financier plus sûr ,la 3 ème conférence 
bancaire internationale , Madrid ;le 15 septembre  2010. 
4-RAVIER Paul-Henry, Le système commerciale multilatéral, description, bilan et 
perspective, séminaire externe «Enjeux et impacts de l’OMC pour les pays de l’est et du 
sud de la méditerranée»,Paris ,2009.  
5-SALAH Hatem, RAJHI  Toufik ,Recherche de l’efficience et pouvoir de marché des 
banques en Algérie :investigation empirique sur la période 2000-07,conférence 
économique Africaine, centre de  conférence des nations unies, Addis- Abeba ,2009 .   
6-BENTABET Ali ,De la contrainte du financement dans la quête du développement  
et de l’émergence économique :quels enseignements face à la crise financière , 
intervention dans le colloque international « Crise financière international ,ralentissement 
économique mondial et effets sur les économies Euromaghrébines », université 
Abderrahmane Mira de Bejaia –Algérie ,11-12 octobre 2009 
 
4-Documents et notes de travails :
1-ABBAS Mehdi, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des 
échanges, note de travail  de LEPII , N°35/2007.  
2-ABBAS Mehdi, Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie 
politique appliquée à l’Algérie, note de travaille  de LEPII ,n° 13/2008. 
3-ABBAS  Mehdi, L’accession de l’Algérie à l’OMC , entre ouverture contrainte et 
ouverture maitrisée, note de travaille de LEPII, n° 3/2009.  
4-ABBAS Mehdi, L’accession à l’OMC, quelles stratégies pour quelle intégration à la 
mondialisation? Note de travail de LEPII , n° 8/2009 
5-BERNOU Nacer, SADNI-JALLAB  Mustapha, le commerce des services financiers 
dans le monde :Un état des lieux, document de travail W.P. 02-04 ,GATE,2002.  
6-Incidences des services financiers sur le commerce et le développement ,note du 
secrétariat de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement , 
TD/B/COM.1/EM.33/3 ,août 2007. 
7-KIENDREBEOGO  Youssouf, Développement financier et pauvreté dans 
l’UEMOA, Université Montesquieu -Bordeaux , document de travail 155 /2010 
8-NIELSON Julia , TAGLIONI Daria , Libéralisation des échanges de services : 
Identifications des possibilités et des avantages, document de travail de l’OCDE sur la 
politique commerciale ,no 1,Edition OCDE ,2004  .  
9-TALAHIT Fatiha, SOUAM  Said, BARBET Philippe, Enjeux et impacts du processus 
d’adhésion de l’Algérie à l’OMC, document  de CEPN , n ° 2009-05. 
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5- Rapports                                                                                                                                  
1-Banque d’Algérie ,rapport annuel 2004 .                                                                                                 
2-Banque d’Algérie, rapport annuel 2006.                                                                                                  
3-Banque d’Algérie, rapport annuel 2007.                                                                                                  
4-Banque d’Algérie, rapport annuel 2008.                                                                                                   
5-Banque d’Algérie, rapport annuel 2009.                                                                                                  
6-Conseil national économique et social, commission « perspectives de développement 
économique et social »,problématique de la réforme du système bancaire ,élément 
pour un débat social,1999 .                                                                                               
7-Commerce des services commerciaux , rapport de l’OMC de l’année 2009, à partir du 
site : www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_trade_cayegory_f.pdf                                                    
8-Evolution du commerce mondiale ,rapport de l’OMC de l’année 2009, à partir du 
site : www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_world_trade_dev_f.pdf       

6-Guides et manuels :    

-les guides :                                                                                                                                                 
1-Guide investir en Algérie , rapport KPMG Algérie ,2006, à partir du site :                                          
www .algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202006.pdf                                 
2-Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie ,2009, à partir du site : 
www.algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202009.pdf                   
3-Guide investir en Algérie , rapport KPMG Algérie, 2010 , à partir du site :                                          
www .algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202010.pdf                 
-les manuels :                                                                                                                                              
1-Manuel de statistiques de la CNUCED :  2006-2007   

7-Règlements et ordonnances:      

1 -Règlement no 96-07 du 3 Juillet 1996 portant organisation et fonctionnement de la 
centrale de bilan.                                                                                                                
2-L’ordonnance n o09-01 du 22 juillet 2009, portant loi de finance complémentaire 
pour 2009 , à partir du site :www.bank-of-algeria.dz/legist1.htm,consulté le :15-11-2010 . 

8-Thèses et mémoires                

Thèses :                                                                                                                                      
1-AZMAH Chadi, Le rôle de la libéralisation du commerce des services dans le 
développement économique : le cas des services financiers, thèse pour l’obtention de grade 
du docteur de l’Université Paris 1,discipline : science économique, 2009.  
2-HAMAMDA  Med Tahar ,Ajustement et coopération au Maghreb, thèse présentée en 
vue de l’obtention du diplôme de doctorat, université Mentouri Constantine,2003. 
3-KASMI Djamila, Diagnostique économique et financier des programmes de 
stabilisation et d’ajustement structurel de l’économie Algérienne ,thèse de doctorat en 
science économique, université Lumière Lyon 2,2008.  
 
Mémoires                                                                                                                            
1-BEN SALHA Oussama, Libéralisation financière, crise bancaires et croissance 
économique ; une investigation empirique en données de panel , Mémoire en vue de 
l’obtention du Diplôme de Mastère  ,faculté de science économique et de gestion , 
Tunisie,2006 . 
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9-Journaux : 

1-AMOURAG Aïssa, Le crédit populaire Algérien  sur la voie de la privatisation , 
Maroc Hebdo International, N 716 ,Du 20 au 26 Octobre2006. 
2-BELHAFSI.A , La centrale des risques ,un outil de la consolidation de la 
politique de crédit ,El Watan,  n 651, édition du 11-11-1992 . 
3-REZOUALI Akli, Le cash garde la cote en Algérie –le paiement électronique ne 
fait pas recette, le quotidien El Watan no 6217,le 04 avril 2011.  
 
10-Les autres documents à partir des sites d’internet :                   

1-Banque de règlement international :                                                                                                         
Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables de contrôle 
bancaire relève les exigences internationales de fonds propres ,communiqué de presse 
du comité de Bâle sur le contrôle bancaire , à partir du site : 
www.bis.org/press/p100912_fr.pdf                                                                                               
2- Banque du  Développement Local :                                                                                                        
Le chèque dans le nouveau système  « ATCI »,à partir du site de la  BDL : 
www.bdl.dz/cheque.html                                                                                                         
3- Banque Extérieure d’Algérie :                                                                                                              
Bancassurance, la CAAR, la CAAT et la BEA signent deux nouvelles conventions, à 
partir du site : 
www.bea.dz/index.php?option=com_alphacontent&section=2&cat=3&task=view&id=98&Itemid=161        
4- BENNACEUR Chérif, La loi sur la monnaie et le crédit modifiée vers 
l’Algérianisation des banques étrangères, le quotidien Algérien : Le soir d’Algérie, à  
partir du site :                                                                                                               
www.le soirdalgerie.com /articles/2010/09/12/articles.php ?sid=105813                                    
5- Chambre Algerossuisse :                                                                                                                          
Loi sur la monnaie et le crédit :renforcement du contrôle sur les banques privées ,à 
partir du site : www.chambrealgerosuisse.com/site/index.php/2010/09/13/4438-loi-sur-la-
monnaie-et-le-credit-renforcement-du-contrôle-sur-les-banques-privees                                                             
 6- Classement 2009 des 50 premières banques mondiales par capitalisation ,à partir 
du site : www.fb-bourse.com/2009/02/classement-des-banques-2009/#more-88                                               
7-COSOB :                                                                                                                                                  
Alliance  Assurance , notice d’information , à partir du site :        
www.cosob.org/suite.php ?id_news                                                                                        
8- De Bâle II à Bâle III ,les  cahiers de Mazars, septembre 2010,à partir du site 
d’internet : www.mazars.fr/Accueil/Actualites-Media/Publications/Cahiers-techniques/Cahier-
technique-De-Bale-II-a-Bale-III                                                                                                                       
 9-FINALEP , Une expérience de capital d’investissement en Algérie ,à partir du site :                       
www.ubm.org.tn/upload/pdf/S4/Omar-belaid-pdf                                                                                            
10- IDIR Ali ,Algérie vers une fusion entre le BEA et la BNA pour créer un 
champion bancaire national ,à partir du site :                                                               
www.tsa-algerie.com/politique/algerie-vers-une-fusion-entre-la-bea-et-la-bna-pour-creer-un-
champion-bancaire-national_3180.html                                                                                                                    
11-  Ministère du commerce :                                                                                             
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 الملخصات

                                                                                                     : الملخص 
وفق حيث تعمل  تعتبر المنظمة العالمية للتجارة أحد أهم دعائم العولمة الاقتصادية و المالية السائدة ،    

العلاقات التجارية الدولية في المجال السلعي و الخدمي للدول  يرو تحر على تنظيم و تسيير مبادئ محددة 
    .                                                                                         فيها  العضوة

في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الانفتاح  و الجزائر باتجاهها  
أصبحت فيما التي  – الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة  الانضمام إلىسعت إلى  لتدريجي،ا

و لكن نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد  ، 1987بتقديم طلب انضمامها سنة  -بعد المنظمة العالمية للتجارة
  ،ي صادفتها أثناء المفاوضات بعض الملفات الحساسة الت و الجزائر  بها تالجزائري و الظروف التي مر

                                                              .لم تصبح الجزائر عضوة في هذه المنظمة إلى حد الآن
سابقتها ن لتجارة عتعتبر اتفاقية تحرير تجارة الخدمات من بين أهم الاتفاقيات المميزة للمنظمة العالمية ل  

و نظرا لأهمية .و التجارة و التي كانت تقتصر على تجارة السلع الجمركية الاتفاقية العامة للتعريفات
فقد  ادة نسبتها في التجارة الدولية الاقتصادي و لزي النموفي  الخدمات المالية و الخدمات المصرفية بالذات

                                                                 . هذه الاتفاقية ضمن كبير حظيت باهتمام
هذا   و لكون النظام المصرفي أهم قطاع مقدم للخدمات المالية في الجزائر فقد تم حصر الدراسة في  

ئري في إطار النظام المصرفي الجزاو الاستعدادات المطبقة على صلاحات الإ المجال مع التركيز على 
الإصلاحات  التي جاءت في بداية  إبرازالمنظمة العالمية للتجارة  من خلال الانضمام المرتقب إلى 

سواء من خلال الإصلاحات التي التسعينات و المتجسدة في قانون النقد و القرض و ما تلاه بعد ذلك 
                                                  .ونهذا القان تلتفرضتها المنظمات الدولية أو من خلال التعديلات التي 

، كما تشخيص وضعية المنظومة المصرفية لمعرفة نتائج الإصلاحات المطبقةب قمناو في هذا السياق    
 التي يجب على النظام المصرفي الجزائري مواكبتها و الاندماج فيها ،و التي تعتبرالتطورات تمت دراسة 

و في الختام فقد  .الية التي تمثل الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات إحدى أدواتهاعولمة الملل نتيجة
وضع إستراتيجية نسعى من خلالها لتحديد سبل مواجهة النظام المصرفي الجزائري للتحديات  عملنا على

اءات يعتبر المنتظرة في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و ذلك من خلال تطبيق عدة إجر
                                                      .تحديث النظام المصرفي و تطبيق معايير لجنة بازل من أهمها 

 لية و المصرفية،ا،اتفاقية تحرير تجارة الخدمات،الخدمات الم المنظمة العالمية للتجارة : الكلمات المفتاحية
 ،الاقتصاد الجزائري،المنظومة المصرفية الجزائرية ،إلى المنظمة العالمية للتجارة  انضمام الجزائر 

  .المنتظرة المصرفيةالإصلاحات المصرفية ،التطورات 
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Résumé :  

  L’Organisation Mondiale du Commerce(OMC) est l’une des piliers les plus importants 
de la mondialisation économique et financière .Elle fonctionne selon des principes précis 
et elle a comme objectifs d’organiser  et libéraliser les relations commerciales 
internationales des biens et des services des pays membres.                                                            
   Et l’Algérie en se dirigeant  vers le développement  d’un ensemble de réformes qui ont 
comme objectifs la libéralisation progressive de l’économie , à partir de la deuxième 
partie des années 80 a cherché à adhérer à l’Accord Général des Tarifs Douaniers et du 
Commerce –qui devenait plus tard l’Organisation Mondiale du Commerce – en déposant 
sa demande en 1987. Mais faute à la nature particulière de l’économie Algérienne et les 
conditions vécu par l’Algérie en plus des documents sensibles  rencontrés au cours des 
négociations, l’Algérie n’a pas pu adhérer à l’OMC  jusqu’à ce jour .                                                       
   L’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) est considéré comme l’un 
des accords les plus importants de l’OMC, car  il l’a distingue de son prédécesseur  
l’Accord Général des Tarifs Douaniers et du Commerce, qui était limité au commerce des 
marchandises. Et étant donné  l’importance des services financiers et les services 
bancaires en particuliers dans le développement économique et  le commerce 
international, ces derniers ont  retenu une grande attention dans le présent accord.                              
   En raison du fait que  le système bancaire est le plus important fournisseur de services 
financiers en Algérie, on a limité notre étude dans ce domaine avec un accent  sur les 
préparatifs et les réformes appliqués  au système bancaire dans le contexte d’adhésion 
prévue à l’OMC  en mettant en évidence  les réformes appliquées au débuts des années 
quatre vingt dix représentées  par la loi de  la monnaie et le crédit  et tout ce qui suit ,que 
ce se soit par les réformes imposées par les organisations internationales  ou par le biais  
des amendements qui ont suivi la loi précédente .                                                                 
Dans ce contexte, on a essayé de diagnostiquer l’état actuel du système bancaire algérien 
dans le but de déterminer les résultats des réformes appliquées, on a également étudié les 
développements que le système bancaire algérien devrait suivre et qui sont les résultats 
direct de la mondialisation financière qui représente l’Accord Général sur le Commerce 
des Services l’un de ses outils.                                                                                              
A la fin, nous avons essayé d’élaborer une stratégie par laquelle nous cherchons à 
identifier les moyens  nécessaire au système bancaire Algérien pour faire face aux défis à 
venir dans le cadre de l’adhésion prévue de l’Algérie à l’OMC.                                   
Mots clé : Organisation Mondiale du Commerce, Accord Général sur le Commerce des 
Services, adhésion de l’Algérie à l’OMC , économie Algérienne, système bancaire 
Algérien , réforme bancaire, développement  bancaire  attendu . 
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Abstract: 

   The World Trade Organization is one of the most important pillars of economic and 
financial globalization. It operates with specific principles and has as objectives to 
organize and liberalize international trade in goods and services of member countries .        
   And Algeria in his moving toward developing a set of economic reforms that aim to the 
gradual liberalization from the second part of eighteens, was looking  to join the General 
Agreement on Tariffs and trade(GATT) - which  later became the World Trade 
Organization - by submitting his application in 1987. But because of the specific nature 
of the Algerian economy and the conditions experienced by Algeria,  in addition to 
sensitive documents encountered during the negotiations, Algeria could not access to the 
WTO until now. 

       The General Agreement on Trade in Services (GATS) is considered as one of the 
most important agreements of the WTO, it differs the WTO from its predecessor the 
GATT, which was limited to merchandise trade. And due to the importance of financial 
and banking services in particular in economic development and international trade , they 
have attracted great attention in this Agreement .  

    Since the banking system is the largest provider of financial services in Algeria ,we 
have limited our study in this area with a focus on preparations and reforms applied to the 
banking system in the context of planned accession to the WTO ,highlighting the reforms 
implemented in the early nineties represented by the law of money and credit  and all that 
follows ,whether by the reforms imposed by international organizations or through  the 
amendments  that  have followed the previous law.            

     In this context ,we tried to diagnose the current state of the Algerian banking system 
in order  to determinate the results of reforms ,we have also studied the developments 
that the Algerian banking system should follow and which are the direct result of 
financial globalization which represents the General Agreement on Trade in Services one 
of  its tools. 

  In the end we have tried to develop a strategy by which we seek to identify ways needed 
to Algerian banking system to face the future challenge in the context of accession to the 
World Trade Organization.   

Key words :World Trade Organization, General Agreement on Trade in Services , 
accession of Algeria to WTO, Algerian economy, Algerian banking system , banking 
reform , expected  banking development. 


